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یقوم العالم الیوم على القوة الاقتصادیة التي أضحت معیارا لتقدم الأمم ولن یتأتى ذلك إلا عن   
یا ولا شك أن المرافق العامة والمؤسسات والشركات تشكل الخلا ؛طریق فعالیة أجهزتها السیاسیة والاقتصادیة

 ،المردودیة في فیض التي تسهمالأساسیة التي تعمل على وظیفة نسج خیوط الاقتصاد من خلال المنافسة 
عدة تحولات كبرى بعد الحرب العالمیة الثانیة وخلقت نموا متسارعا منقطع النظیر في الدور  تفقد أفرز 

استثناء، وقد تفاعلت عدة أسباب ساهمت في تعزیز هذا الدور  نولة في كل دول المعمورة دو الاقتصادي للد
ة للدول التي بالنسب- ومن ذلك أسباب سیاسیة تتمثل في سعي النخبة السیاسیة التي وصلت إلى السلطة

م الاستقلال یبعد الاستقلال السیاسي على توسیع قاعدتها الاجتماعیة وعلى تدع - كانت مستعمرة كالجزائر
السیاسي لبناء قاعدة اقتصادیة قویة، إضافة إلى أسباب ومبررات اقتصادیة تجسدت في الإسراع إلى إعادة 

 ومحاولتها إعادة تقویة بنیتها التحتیة الشيء الذي كان وآثار الاستعمار بو تعمیر الدول المتضررة من الحر 
 .تفتقدها یحتاج منها تمویلا وتكنولوجیا جدیدة

لتطورات الكبرى الحاصلة على مستوى الدولة أدى من جهة أخرى إلى تطور كبیر على مستوى إن ا 
ظهر من صلب الدولة، فهي مصدر نشأته وفقا لاحتیاجاتها وتطلعات ذلك أنه منحیات المرفق العام، 

رة على شالمراحل التاریخیة التي صاحبت تغییر وظیفتها یظهر تأثیرها بصورة مبا عبرمواطنیها، والملاحظ 
 .أهدافه وطرق تسییره

ریة أو كانت طبیعتها ضرو مهما في البدایة كانت الدولة تنشئ المرافق العامة تبعا لحاجات الأفراد   
منع من لكن هذا لا ی لها،الأصیل الذي یشكل الهدف الربح  تحقیق ولا تهدف من وراء ذلك إلى ،تكمیلیة

رجع لنیة الإدارة للوقوف على طبیعة ی  ق الربح وهنا تدخل الدولة لخلق مشاریع خاصة ترمي إلى تحقی
لا سیرجع للقضاء بناء على القرائن المستقاة من الظروف  المشروع فیما إذا كان یشكل مرفقا عاما أو لا، وا 

الذي یشكل أهمیة كبیرة من خلال القانون الواجب التطبیق والقضاء المختص  المحیطة للقیام بعملیة التحدید
 . وى في حال النزاعنظر الدعفي 

سد ها مجملفي  تفیدلمنفعة العامة أو الصالح العام والتي تحقیق ااستهداف المرافق العامة ل إن 
ة الولوج مجانی في تترتب عنها نتائج معینة تتمثل بالأساس حاجات عمومیة أو تقدیم خدمات للمواطنین

 امة.، والمساواة بین المنتفعین أمام الأعباء العامةللمرافق الع
طرف الدولة أو  التسییر المباشر منعلیه یغلب  إذیتم بالطرق التقلیدیة  كان التسییر المرفقي سابقا 

كالات وأدت شأحد هیئاتها وهي عادة الوزارة التي ینتمي المرفق لها، ولكن هذه الطریقة لاقت العدید من الإ
 سةالمؤسمما أدى بالدولة إلى منح  عباءالأمن خلال الزیادة في حجم  إلى نتائج مست بالخزینة العمومیة
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داریا أدى إلى و  لیاصلاحیة تسییر المرافق العامة الاقتصادیة، وبالفعل فإن استقلالیة المؤسسة ما مومیةالع ا 
لقة بالتمویل المتع التبعاتوأعفى نوعا ما الخزینة العمومیة من الكثیر من  ،تفعیل تسییرها للمرفق العام

ما انعكس م م إبداع المسیرین في تفعیل أدائهاه، كما ساالموظفین أو تجاه المنتفعین  والمسؤولیة سواء تجاه
 .على مردودها

غم ر  الإفلاسومع ذلك لم تسلم المؤسسة من العجز الشيء الذي أدى بالكثیر من المؤسسات إلى    
زل عنها التنا تمو النسبة للمؤسسات التي خضعت للخوصصة وب النجاعة المعتمدة من طرف الدولة، عقود

مبادئ ال نتیجة یهلد نظرا لذهنیة العامل الذي ترسبت ،العجزمن  أیضا للعمال لتسییرها بصفة ذاتیة لم تسلم
ا البحث كان لزام، لذلك انتهجته الدول ضمن مخططاتها منذ الاستقلالماعي الذي تالاشتراكیة والبعد الاج

ة وضعت الحكومة أطرا تشریعی ، لهذامرفق العامتسهم في فعالیة وأداء العن وسائل تسییر حدیثة قد 
 ق العامة.فوتنظیمیة تنظم تفویض المرا

ذ هو لا یرمي إلى تحقیق الربح، إف ف إلى تحقیق النفع العام ومن ثمالأصل أن المرفق العام یهد 
لمرفق العام، لیتجسد الحیاد التجاري  من هذا المنطلقتتنافى والممارسة التجاریة، و  العامةأن أهداف المرافق 

ركات وهذا خلافا للمؤسسات والش ،فلا یجوز أن یكون الهدف الأساسي من إنشاء المرفق العام تحقیق الربح
لا   الذي أنشئ من أجله المرفق العام. الأساسي مخالفة للهدففي لغة القانون الإداري عتبر االخاصة وا 

ادي، ر للمنفعة العامة بالمعیار الاقتصلكن الاتجاهات الحدیثة لتسییر المرفق العام أصبحت تنظ  
فبإمكان المرافق العامة الاقتصادیة أن تقوم باستهداف الربح مع الإبقاء على هدف المصلحة العامة قائما، 
ویمكن أن یكون ذلك بطرق التسییر الحدیثة سواء بآلیة التفویض أو الشراكة بین القطاع العام والخاص نظرا 

نولوجیا ، ذلك أن حاجة الدول إلى التمویل والتكلقطاع الخاص في التسییر والتمویلللمؤهلات التي یكتسبها ا
ریق القیام بها بنفسها أو عن طأحیانا سیما في إنجاز المشاریع الضخمة التي تعجز الحكومات لاالحدیثة 

یسیر  لذيسیما أن النظام القانوني الا كلها أسباب غیرت من توجهات المرفق العام  ،المؤسسات الوطنیة
 . علیه قد یعیق المنافسة التي یعتمدها القطاع الخاص

رجع مو  إن الدول الیوم ومن خلال أطرها الدستوریة والقانونیة غیرت نظرتها أمام القطاع الخاص، 
كل أبعادها  في العولمة الناجمة عن التحولات لتسایر الدولة وظائف في النظر إعادة ذلك إلى لزومیة
إلى  للمشاركة المبادرة الخاصة أمام المجال بفتح الاقتصادي، وذلك وفقا للانفتاحنونیة الاقتصادیة والقا
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 بالمحتكرة الدولة وصفت إذ السابق، في علیه الأمر كان ما عكس وهذا ؛ةالعام الحاجات إشباع جانبها في
 .المیادین جمیع وفي النشاطات كلستغلالها للا نظرا

  اتساعه كان نتیجة الظروف السیاسیة والاقتصادیة وحتى العسكریة إن تزاید دور الدولة المتدخلة و  
أثناء إعلان الحربین العالمیتین الأولى والثانیة وأصبح في غیر مقدور القطاع الخاص تلبیة الحاجات 

ذلك أن مصلحة الدولة العلیا التي تتكون من الضروریة للمواطنین، مما تطلب تدخل الدولة في الاقتصاد 
ن مصالح المجتمع المختلفة تضطرها إلى لعب الكثیر من الأدوار لما یعجز الأفراد عن القیام مجموعة م

إذ قتصادي في تسییر النشاط الا راجعبتنفیذ مشاریع لتلبیة حاجات الناس؛ مع الوقت أصبح دور الدولة یت
 نلا حتى ععامة، و تسییر المرافق الكطریق أساسي لالمباشر  كما تقلص الاستغلال ،تبق محتكرة لذلك لم

لدور ا أضحىطریق المؤسسة إذ تنوعت وتعددت المرافق العامة نتیجة إنشاء وتنظیم الدولة لها، حیث 
یما المرافق العامة سلا الجدید للدولة یقوم على استراتیجیة تتأسس بصورة  بعث الفعالیة في المرافق العامة، 

 ،جالات الابتكار والتجدید وترقیة الخدمة العمومیةفي م الاقتصادیة بتولید إضافة في القدرة المؤسسیة
 ولتحقیق هذا الهدف كان الانتقال من المبادرة العامة نحو المبادرة الخاصة وذلك بضمان استقرار المرافق

 وضمان استمراریتها في فلك المنافسة الحرة التي تتطلبها قواعد السوق. العامة
نجاز، ارة أهمیة بالغة ترتب نتائج نوعیة من حیث سرعة الإأن لهذه الطرق في التسییر والإد كولا ش 

ى ولكن في المقابل یبقى صراع القانون مع الاعتماد عل ومكافحة الفساد، والإتقان والدقة وتحقیق الشفافیة
نظرا لاحتمالات فرضیة الخطر، ومن یتحمل المسؤولیات عن الأضرار الناتجة والآلات الذكیة  (الروبوتات)

 .في مجالات كثیرة لاتهعن استعما

 للسیاسات العمومیة اوتقییم عصرنة تتضمن ستراتیجیةا وجود مدى عن التساؤل البدیهي من إنه 
 النشاط العمومیة الخدمة الممكنة، فتستهدف والنفقات التكالیف وبأقل النتائج أحسن على للحصول المنتهجة

 المرفق یُشخَّص عندما أما العضوي، المعیار مالأخیر بمفهو  لهذا ینظر عندما عامال المرفق یقدمه الذي
 بینهما، التمییز ویصعب العام، المرفق بمفهوم یتداخل الخدمة العمومیة مفهوم فإن النشاط بمعیار العام
، وقد یتفاعل المعیاران لما العام المرفق مصطلحوتارة أخرى العمومیة  الخدمات مصطلح تارة یستعمل حیث

 .امانجد مؤسسة تسیر مرفقا ع
تُرسَّخ و عدد مظاهر التسییر الحدیث للمرفق العام كخیار استراتیجي لترقیة الخدمة العمومیة، وقد تت 
والتي مفادها بیع الأصول الإنتاجیة التي تملكها الدولة أو أسهمها أو عن طریق الخوصصة  الشراكة

یس ر اتجاه الدولة نحو تكر حصصها لدى مؤسسات وشركات القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهذا ما یسای
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اقتصاد السوق الحر الذي یعتمد على عوامل العرض والطلب وتشجیع الاستثمارات الخاصة والمبادرات 
 الفردیة.
ساهم التطور الصناعي في فاعلیة التسییر الأمثل لمختلف مجالات الحیاة، ومن أهمها التسییر وقد  

الوظیفة  عافق العامة ذات الطابع الإداري أي التابعة لقطاالإداري والمالي لمختلف المؤسسات وخصوصا المر 
لى نترنت الداخلیة والخارجیة، والعمل عالإدارة في استغلالها لشبكات الإ على دور العمومیة، والذي یرتكز

عصرنة مختلف التجهیزات والوسائل المستعملة في التسییر من عملیات تحول رقمي واسع وتطویر تقنیات 
 الأساسیة غایةلانسیق بین مختلف الهیئات لغرض تحسین وجودة الخدمة العمومیة التي أصبحت الاتصال والت
 المرتفقین.و للمؤسسات 

هامة تدخل ضمن التطبیقات الذكیة  في صورةالرقمیة والذكاء الاصطناعي أضحت الإدارة هكذا  
بل أسهمت  الحیاة الیومیة،( في مدارات Robotsالمعتمدة في التسییر الحدیث، فأقحمت الآلات الذكیة )

. یرهاوغ والقضاء والتعلیم ةیفي كثیر من الأعمال ذات النفع العام كالمجالات الطبیة والرعایة الصح
نطاق  اجعتر المرافق العامة حالیا في إطار توجهاتها الجدیدة بالمنافسة، مما أدى إلى  اماهتموتزاید  

روري الاهتمام بالقواعد الجدیدة في التسییر لضمان مستوى الحیاد التجاري للمرفق العام، ذلك أنه من الض
مقبول من المردودیة، هذا یؤدي بالنتیجة إلى تفعیل دور المرفق العام في الإسهام في التنمیة الاقتصادیة 

ي ، وتطبیقات العقود المستحدثة فكما هو الحال بالنسبة للمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري
  . المرافق العامة مجال تسییر

 حة لتحقیق المصلحة العامة، سواءإن الهدف من عصرنة الإدارة العمومیة تفرضه الضرورة المل 
ولقد  ه،تو كان مرتبطا بالمنتفعین من خدماأ ،من حیث تسییر الموارد البشریة العام تعلق الأمر بالمرفق

اهة والتخفیف من خلال تكریس الشفافیة والنز  ،اريأثبتت الإدارة الالكترونیة فعالیتها في تحقیق الإصلاح الإد
یضا أ ، بل ساهمتلإداریةامن مظاهر البیروقراطیة والعمل على تحقیق السرعة والمرونة في إنجاز الأعمال 

سیما تلك المتعلقة بالمساس لافي مكافحة مظاهر الفساد المالي والإداري  -إلى جانب الآلیات الأخرى–
 .بالصفقة العمومیةبالمال العام المرتبط 

التي و  ،تعد المؤسسة الوجه الثاني الذي یترجم المفهوم العضوي للمرفق العاممن ناحیة أخرى  
ولا شك  ،أصبحت مطالبة بأن تواكب حركة الاختراع والإبداع المتسارعة باعتبارها مظهرا من مظاهر التقدم

 شريمن جهة، والاستثمار في المورد الب الفنیة واعتماد التكنولوجیا والمعرفة أن الاهتمام الیوم بالابتكار
سیساهم في زیادة مردودیة المؤسسة في ظل عنف المنافسة التي یشهدها العالم الاقتصادي، وسیولد قفزة 
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نوعیة لتفعیل التنمیة مما یتعین منح الفرصة للشراكة بین القطاع العام والخاص نظرا للمؤهلات التي یمتلكها 
 الأفراد.
وامل تشكل مبررات لتراجع الحیاد التجاري بحكم أن القطاع الخاص مؤهل للتأثیر على وهذه الع 

ومات مقنظرا للتمویل الذي یملكه و  ،تسییر المرافق العامة والمؤسسات على نحو یفوق القطاع العام
طالما أن وع ر شاح المجوالحرص على ن ،التي ینقلها بواسطة الاستثمار في مجال المعرفة الفنیة التكنولوجیا

 الهدف یتأسس على الربح.
إن موضوع الحیاد التجاري للمرفق العام یشكل أهمیة بالغة في حقل القانون الإداري لكونه یعالج         

أهم نشاط إیجابي للإدارة ویتعلق بالمرفق العام والطرق الحدیثة في تسییره، فهو یعالج أهم عنصر یقوم علیه 
المنفعة العامة التي تشكل الهدف الأصیل له، ذلك أنه لا یمكن الحدیث عن المرفق العام ویتعلق الأمر ب

 مواطنیها، تلبیة لحاجات وهیئاتها العامة الدولة تبتغیهاقیام مرفق عام في غیاب عملیة النفع العام التي 
على  ةبالإضافة إلى النتائج الناجمة عن ذلك من خلال الوقوف على دور المرافق العامة في تفعیل التنمی

 المستوى الاجتماعي والاقتصادي والقانوني. 
 أداء من ناحیة سواء علیها یتواجد التي الوضعیة معرفة یقتضي العام للمرفق إصلاح أي نجاح إن 
 ومرحلة جوهریة عملیة یبقى هنقائص تشخیص فإن التشریعي له، وبالتالي یرالتأط ناحیة من أو الخدمات

 تحویلشكل ی أن یفترض بحیث النقص، هذا العمل بها لمجابهة اجبالو  الصحیحة الأطر لمعرفة مهمة
 السلطات أمام ةقیقیالح أحد التحدیاتك الأسالیب الكلاسیكیة للعمل ة من أجل تجاوزیإلى حیو  التأخر هذا

 یتعین علیها إعادة تقییم الأوضاع وطرح مصاهرة اقتصادیة بین التطورات الإقتصادیة والتي العمومیة
 .الاجتماعیة والمتطلبات
ة التحولات الجدیدة والاتجاهات الحدیث ولعل من أسباب اختیار هذا النوع من المواضیع ینطلق من أن 

في إشباع مثل تتلة بحكم أن وظیفته یأهدافه الأص دائرة منقد أُزیح المرفق العام كان فیما إذا ، خلقت جدلا 
ل إعطاء المبادرة الخاصة حیزا في تسییر وتكریس المصلحة العامة، وذلك من خلا الحاجات للجمهور

ي كثیر ف للخبرة والفعالیة والتمویل الخاص الذي یعجز عنه القطاع العام تهاحاجل خضوعاالمرافق العامة 
 .من الأحیان

إما  حدیثة تتمثل ولأن المردودیة التي یعول علیها ذات أهمیة في بناء الاقتصاد من خلال صیغ 
ویض تفمن خلال آلیة  بصورة أحادیة بین القطاع الخاص والقطاع العام، أو لشراكةفي ابصورة جماعیة 

فإن لیه وبناء ع بالإضافة إلى اعتماد قواعد المنافسة والسوق، ،قانوناالمرافق العامة ضمن العقود المقررة 
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لبحث ا نتیجة لكل هذه الأسباب تعزز، و م للحیاد التجاري لا زال قائمااالبحث عن مدى خضوع المرفق الع
  في أبعاد هذا الموضوع.

المرفق العام والنتائج المترتبة عن إبرام العقود الإداریة  من الناحیة العلمیة فإن مجالات تسییر 
والصفقات العمومیة یطرح إشكالات كثیرة على مستوى المحاكم الإداریة ومجلس الدولة، یتم التعامل معه 

ج ذلك أن من النتائ امة والمصالح الفردیة للأشخاص،على نحو من الحرص للتوفیق بین المصلحة الع
المترتبة عن تراجع الحیاد التجاري بحكم متطلبات المنافسة زیادة نطاق القانون الخاص على حساب القانون 
العام، ومن ثمة یصبح القانون الواجب التطبیق والقضاء المختص أثناء قیام المنازعة ذا أهمیة بالغة، إضافة 

لك تطور مبدأ ذ تطبیق قواعد التحكیم في العقود الإداریة التي تحكم المرافق العامة، إضافة إلى إلى إمكانیة
هذا وللدراسة من الأهداف ما یحفز على التوازن المالي من خلال نظریتي عمل الأمیر والظروف الطارئة؛ 

 التعمق فیها والوقوف على معالمها.
 هر أنه لم یظ لكثیر من المراجع العربیة والأجنبیةبعد تمحیص ا وبخصوص أدبیات الدراسة فإنه 

ره یتناول موضوع الحیاد التجاري، فكان علینا صیاغة محاو  احثا علمیبلم نجد ولا و الموضوع، یتم البحث في 
ة والمتخصصة لتجمیع الأفكار ذات الصلة والتي تصب في نفس الحقل، موترتیبها والبحث في الكتب العا

ن حالت الظرو حو  ن أف الصحیة )وباء فیروس كورونا( للسفر لاقتناء مراجع تفید في الدراسة إلا تى وا 
الاعتماد في م ، إذ تالمراجع الإلكترونیة الكثیرة التي تم الاعتماد علیها أزاحت مبررات عوائق البحث العلمي

اقش تنهذه الدراسة على مجموعة من الكتب العامة وقلیل من الكتب المتخصصة نظرا لعدم وجود كتب 
، لكن من خلال مراجع هامة لفقهاء وأساتذة في الفقه الإداري الفرنسي والمصري الموضوع بصورة مباشرة

ومن أهم  ؛وباجتهاد منا وتدعیم من الأستاذ المؤطر والجزائري استطعنا أن نلم ولو نسبیا بمحاور الموضوع
لتسییر اوكتاب ؛ ذ سلیمان محمد الطماويكتاب الأسس العامة للعقود الإداریة للأستا نجد الكتب المستخدمة

العمومي بین الاتجاهات الكلاسیكیة والاتجاهات الحدیثة للأستاذ مریزق عدمان؛ ثم نظریة المرفق العام في 
 T.O.Bمحمد فاروق عبد الحمید؛ وأیضا عقود البوت لوالاشتراكي  القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي

الطرق  ىهذه المراجع في مجملها ینصب بعضها عل، لتزام للأستاذ جبار جاد نصاروالتطور الحدیث لعقد الا
ثة التي التوجهات الحدیثة لسیرها، وتحدید ضوابط العقود الحدیالتقلیدیة لتسییر المرفق العام، وبعضها على 

عا للاستثمار یأصبح الاعتماد علیها بعد التنازل للقطاع الخاص على إدارة وتسییر بعض المرافق العامة تشج
 .والنهوض بالتنمیة
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 منها:مراجع أخرى باللغة الأجنبیة نذكر كما اعتمدنا على 
 les transformations du droit public للأستاذ duguit ؛ 

   principes de droit public  للأستاذ  Maurice Hauriau؛      

ه یقوم علیها المرفق العام ضمن نشأتوهي تشكل مرجعا أساسیا للقواعد والمبادئ الأساسیة التي 
ار المترتبة عن ، والآثوتطوراته التاریخیة، وطرق تسییره، وطبیعة العلاقة التي تجمع بین الإدارة والمتعاقد

 .التعاقد في حالة الاخلال بالالتزام التعاقدي
ساس لأالتشریعات الوطنیة والأجنبیة تشمل التشریع اعلى ترسانة من  أیضا تم الاعتمادكما 

عزیز توتم توظیفها من خلال التحلیل والمناقشة في  ،ذات الصلة بالموضوع والتشریعات العادیة والفرعیة
لا سیما تلك المتعلقة بترقیة الاستثمار، وعلاقة المواطن بالإدارة، والقانون التوجیهي للمؤسسات،  الدراسة

 .وقانون الصفقات وتفویضات المرفق العام
ل الانتقال مفهوم المرفق العام من خلالإشكالیة الموضوع ترتیبا للتطورات الحاصلة  عند بلورة ووقوفا 

عتمد إلى المفهوم الجدید الذي ی ،من المفهوم الكلاسیكي المعتمد على تلبیة الحاجات الضروریة للأشخاص
ى تسییر و على تحقیق الحاجات وجودتها وترقیتها في إطار المنفعة العامة الاقتصادیة، وأیضا على مست

المرافق العامة بواسطة الطرق المستحدثة، وفي ضوء اعتماد الأسلوب الإلكتروني كأسلوب للتسییر، وبالنظر 
، فإنه لعامةاأیضا لتعزیز الضمانات الأساسیة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، التي تسیر بها المرافق 

لمرفق الموازنة بین الهدف الأصیل ل یة ضبطفكی :تتمثل في تطرح إشكالیة هامة ضمن معالم هته الدراسة
العام والمتمثل في تحقیق المنفعة العامة والذي یكرس الحیاد التجاري من جهة، وبین متطلبات المنافسة 

ة للأفراد لحة الخاصوالفاعلیة التي تملیها التحولات الجدیدة لأجل استمراریة المرفق العام وتكریس المص
 .من جهة ثانیة

سة مفهوم الحیاد عموما قبل الوصول إلى دراسة الحیاد التجاري كأحد أشكاله، ثم دراسة تمت درا  
علاقته بالتطورات الحاصلة للمرفق العام ووظیفة الدولة، مرورا بنطاقه والعوامل التي أدت إلى تراجعه 

توحة للمبادرة المف والنتائج المترتبة عن ذلك، وأیضا الوسائل التي عززت هذا التراجع والمتمثلة في العقود
 الخاصة.   

الدراسة  موضوع بطبیعة الحال فإن، وقد تم تفصیل كل هذه الأسئلة وفق مناهج علمیة محددة
المنهج  یتجسد في الغالب في دراستنا أهمیة توظیفها، فالمنهج حسب وهذا معینة مناهج استخدام یقتضي

 ذ تم التطرق في البدایة إلى تحدیدإ ،دراسةالمفاهیمي لل الإطارالوصفي الذي یرمي إلى تفكیك حمولة 
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من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة مرورا بأنواع الحیاد الذي ضمنها الحیاد  التجاري لحیادیمي لهالمفاالإطار 
 التجاري موضوع دراستنا.

ل یهدف تحلللحاجة إلى شرح القواعد القانونیة والتنظیمیة، ب أیضا نظرا التحلیليثم اعتماد المنهج   
صلحة لموازنة بین المامدى قدرة الإدارة على التعامل مع الأنماط الجدیدة لتسییر المرافق العامة بما یكفل 

التي تصب صمن المصلحة العامة التي تبتغیها الإدارة من وراء  تعاقدمالعامة للمرتفقین وبین مصلحة ال
 لسلطة العامة لمسیر المشروع، والوقوف على، وتحدید الآثار المترتبة على منح الإدارة انشأة المرفق العام

حقل القانون  في المتنوعةدراسات للالضوابط والحدود التي تمكنها من هذا التصرف، وهذا لن یتم إلا بمسح 
 الإداري بشكل عام.

من جهة أخرى تم تكریس المنهج المقارن بهدف التركیز على موقف النظم القانونیة التي حددناها  
لتي رأینا أنها تعزز الفائدة في الدراسة من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لتشابه النظام القانوني او في دراستنا 

لمقارنة إلى تهدف الدراسة ا، و النظام المصريو  تتمثل هذه النظم في النظام الفرنسيو  ،بینها وبین الجزائر
موضوع ه الدول ذات الصلة بعرفة الأطر الدستوریة والقانونیة والتنظیمیة والقضائیة في هذالوقوف على م

ضف إلى ذلك المقارنة في بعض الأحیان بین  مواطن الاتفاق والاختلاف، تحدید یولد هذاالدراسة، و 
تطور من خلالها المرفق العام والأسس التي تحكمه والعقود التي  النظریات الفقهیة عبر مراحل تاریخیة

وفق  تي تعاملت مع الموضوع، والتي تم النهل منها، وأیضا بین دراسات فقهیة وقضائیة للمدارس التسیره
 الرؤى التي تسهم في تغذیة الدراسة وفق طرح أكادیمي.

اهیة م الباب الأولشملت بابین یحمل  واضحة المعالم خطة وفق للموضوع تم التحلیل والمناقشةو  
الإطار ل الأول من الفصوینقسم إلى فصلین یتض ،العام مفهوم المرفقلتأصیل ال الحیاد التجاري ودوره في

مفهوم لأصیل تالدور الحیاد التجاري في ویتضمن الفصل الثاني  ،لمرفق العامل التجاري حیادلالمفاهیمي ل
 .المرفق العام

قا لنظم تراجع نطاق الحیاد التجاري وف فقد انتقل إلى نطاق الحیاد التجاري لیتناولأما الباب الثاني 
مرفق لعوامل تراجع الحیاد التجاري لصلین، الفصل الأول یتمحور حول ویشتمل على ف، التسییر الحدیثة

لى تراجع عوسائل التسییر الحدیثة أثر  علىوالآثار المترتبة عنه، أما الفصل الثاني فیسلط الضوء  العام
 نطاق الحیاد التجاري.
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 اتالاستنتاج بمجموعة من مشفوعةالدراسة بخاتمة تتضمن حوصلة حول الموضوع  وأنهینا 
تتوافق مع ما یجب أن یكون علیه المرفق العام في تسییره ونظامه القانوني تماشیا مع البیئة ، والتوصیات

 .الرقمیة التي ینشط في فلكها
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الحاجات لمواطنیها، وهو التزام یقع على عاتقها طالما أنهم یحملون اهتمت الدول منذ نشأتها بإشباع 
 جنسیتها، ولتحقیق هذا الغرض اعتمدت على المرافق العامة وتنظیمها.

دولة حارسة لا یمكنها أن تتدخل في العملیات الاقتصادیة والتجاریة تاركة في البدایة وكانت الدولة 
 .دیة، مهتمة فقط بالمرافق السیاذلك للأفراد

لاقتصاد خل في عملیة احتمت على الدول التدوحتى العسكریة لكن الظروف السیاسیة والاقتصادیة 
 ونالأشخاص سواء طبیعیون أو معنویذلك أن الاجتماعیة، توجیه والضبط للتغلب على المشاكل المن أجل 

، ومن بوقت الحرو عجزوا عن تنفیذ المخططات الاقتصادیة؛ وأصبح تلبیة الحاجیات مسألة صعبة خاصة 
 الخدمات.السلع و ثم ظهرت الدولة المتدخلة للمحافظة على توازنات المصلحة العامة في سوق 

ى هذه تسهر عل ةیمرافق قو  إنجازبالضرورة  انتضیقإن تحقیق المنفعة العامة والصالح العام ی
نما یهدف على وبهذا أضحى المرفق العام لا یستهدف الربح ولا یمارس الأعمال التجار  ،الغایة یة، وا 

الخصوص إلى الاحتفاظ على هدفه الأصیل، حتى ولو وجدت رسوم أو أتاوى تمنح من طرف المرتفقین 
 مقابل تقدیم الخدمات.  

التي  یشكل أحد الضمانات، و میزات التي یتسم بها المرفق العامملهذا أصبح الحیاد التجاري أحد ال
هذا المنطلق فالحیاد عموما أصبح أحد المواضیع الهامة التي  تحقق الاستقرار للمبادئ التي تحكمه؛ ومن
والحیاد  اد السیاسيیلأخذ وصف الحیاد الوظیفي والح أنواعهتدرس في فروع القانون المختلفة، وتعددت 

 التجاري الذي تنصب علیه دراستنا.
د المفاهیم نحد وبناء على ذلك یتعین علینا دراسة الحیاد على العموم وفي خضم دراسة أنواعه سوف

التي یحملها كل شكل لنختم بالحیاد التجاري وعلاقته بالمرفق العام وأهمیته في ذلك، والتطورات التي عرفها 
في  -كهدف أصیل في تحقیق أهدافه-الحیاد هذا للوقوف على دور ، المرفق العام وفقا للحیاد التجاري

 الإسهام في بلورة المفهوم الحقیقي للمرفق العام.
لمرفق ل التجاري لحیادلالمفاهیمي  الإطارسم هذا الباب إلى فصلین فصل أول ینصب على سنق

 .مفهوم المرفق العاملتأصیل الدور الحیاد التجاري في العام، ویعالج الفصل الثاني 
  
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 الفصل الأول

 ادلحيلالمفاهيمي  الإطار
 لمرفق العاملالتجاري 
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ط الإدارة نشاكبیرة على مستوى دراسات القانون الإداري وخاصة  شهدت المراحل التاریخیة تطورات 
لتسییر  یفةبهذه الوظ تقوم الدولة إذ وذلك بالنظر لأهمیة المرفق العام ،الإیجابي المتمثل في المرافق العامة

ا كل هبما یكفل تلبیة حاجات المواطنین وتحقیق التنمیة المطلوبة للوصول للرفاهیة التي یأمل ،دوالیب الحكم
 الناس. 
 ر والأهداف،على مستوى التسیی العام تفرز نتائج هامة المرفقعلیها  یتأسسأصبحت المبادئ التي و  

ومن ذلك فكرة الحیاد التي ظلت أحد العناصر الحدیثة المؤدیة إلى تفعیل وظیفة المرفق العام تجاه المرتفقین، 
یان إقلیمي أو مصلحي، أو بالقائمین على إدارته سواء كاد الحیاد یتعلق بالمرفق العام في حد ذاته كك

 وتسییره وموظفیه أو عماله.
دأ ر المرفق العام بانتظام واطراد، ومبیإن المرافق العامة تخضع لمبادئ أساسیة تتمثل في مبدأ س 

بوصلة ل مساواة المنتفعین أمام الأعباء العامة، ومبدأ قابلیة المرفق العام للتكیف والتغیر، باعتباره محركا
ذلك أن مرونة  الحاجات التي یحتاجها المواطن في المجتمع، وأیضا جودة ونوعیة تلك الحاجات والخدمات،

 دورا أساسیا في ذلك تحدید الحاجات وتكییفها مع متطلبات المجتمع انالمرفق العام وقابلیته للتطور تلعب
 وفقا لتقافته.

میة منها ما یحكمه من حیث تنظیمه وهیكله، ولا كما یخضع المرفق العام لأطر تشریعیة وتنظی   
یقتصر التغییر على القواعد المنظمة للمرفق العام بل یمتد أیضا لأسلوب إدارته، وقد أشار التعدیل الدستور 

على المستوى الاقتصادي  الجزائري إلى مبادئ المرفق العام وتكریس الحیاد في إشارة لأهمیة ذلك
 . والاجتماعي

مدى و  الحیاد التجاريالقواعد التي تحكم إلى وأساسا  ج إلى مفاصل الدراسة ومداراتهاالولو قبل  
الأسس و  یتعین علینا في البدایة أن نحدد المفاهیم المتعلقة به بصفة عامة ،على مفهوم المرفق العام اتأثیره

لحیاد الإداري لمتمثلة في االتشریعیة التي یقوم علیها سواء الدستوریة أو القانونیة، كما نعرج على أنواعه ا
ة كل ودراس لیكون لنا مجال لدراسة مظاهر الحیاد ومدى تأثیره على أداء المرفق العام، ،والحیاد التجاري
دراسة مقارنة بین الأنظمة القانونیة والقضائیة التي اخترناها وتتمثل في النظام الفرنسي  هذه المحاور

  .والمصري
یشمل المبحث الأول مدلول الحیاد التجاري للمرفق العام، ویتضمن  ثلاث مباحث،سنفصل ذلك في   

 .لمرفق العاما ، ویتناول المبحث الثالث أنواع حیادحیاد المرفق العامأساس المبحث الثاني 
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   لمرفق العامل التجاري حیادال مدلوللمبحث الأول: ا 
شاط المرجع الجوهري لتكییف نإن مختلف التحولات الواقعة على المستوى الوطني والدولي  تشكل 

تم وخیاراتها الاقتصادیة  للدولة الجدیدة الإیدیولوجیة للقناعات تطبیقاالمرفق العام مع متطلبات المواطنین؛ و 
والانتقال من الفكر الاشتراكي إلى فكر اقتصاد  ،تعتمد على مساهمة المبادرة الخاصة ات مختلفةسیاسانتهاج 
 خوصصة وبالأخص الخاص، القطاع المردودیة فيللحصول على  صصةومن ذلك اعتماد الخو  ،السوق
من هذا  لفائدة الخواص، عنه والتنازل للمرفق العام المباشر الاستغلال بین تعد أداة أساسیة التي التسییر
 العام. المرفق على تمارس رقابتها تصبح الدولة المنطلق

ترتب وأنه یؤثر على مختلف النتائج التي ت خاصة أهمیة بالغة، إن صیاغة مفهوم دقیق للحیاد یشكل
غیرها و  القضاء أو الإدارة أو التجارةعنه في ظل توسع المجالات التي صار یستخدم فیها سواء على مستوى 

 من المجالات.
لقد ركزت دراسات كثیرة على دراسة الحیاد لما له من أهمیة في كثیر من المجالات سواء على 

ق الأمر بالعلاقات الدولیة واعتبار الحیاد كضامن لاستقرارها، فالمصالح السیاسیة المستوى الدولي لما یتعل
والاقتصادیة للدول كثیرا ما ترتب آثارا على العلاقات بین الدول، ویصبح الحیاد في هذه الحالات أداة 

فرقة بین الحیاد تأساسیة یمكن التمسك به لبقاء الدولة بعیدة عن كل نزاع محتمل في المجتمع الدولي؛ وتتم ال
وعدم الانحیاز على الأساس الذي یقوم علیه كل مفهوم، فالحیاد یقوم على أساس تشریعي اتفاقي، أما عدم 

 الانحیاز فإن یقوم على اعتبارات سیاسیة.
ي لحیاد، ویتناول المطلب الثانایحمل المطلب الأول تعریف  ،من خلال مطلبین هذا المحورسنعالج 

 العام.     حیاد المرفقمظاهر 
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 لحیاداالمطلب الأول: تعریف 

الدراسة یكون من الوجوب الوقوف على تعریف الحیاد باعتباره مصطلحا  تفاصیلإلى  صولقبل الو  
یحتاج إلى تحدید وبیان؛ وذلك من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة، حتى یتأتى لنا بعد ذلك التعرف بشكل 

 في المحاور اللاحقة. سنتناولهاوأنواعه التي  هأسسیسیر على 
للحیاد من  اللغوي وستتم معالجة هذا المطلب من خلال فرعین أساسین یتناول الفرع الأول التعریف

یتناول التعریف الاصطلاحي لحیاد المرفق العام لأن مصلطح عاجم اللغة، أما الفرع الثاني فخلال قوامیس وم
 یستعمل فیها. الحیاد مصطلح متعدي یتغیر حسب الجهة التي

 حیادلالتعریف اللغوي ل الفرع الأول:

یقال حیدي حیاد أمر بالانصراف یختلف مدلول الحیاد لغویا وفقا لسیاق المعنى في الجملة، ف
)الحیاد( عدم المیل إلى أي طرف من أطراف الخصومة والحیاد  والروغان تقوله للهارب وللمتشبث برأیه

لا تتحیز الدولة لإحدى الدول المتخاصمة مع مشاركتها لسائر الدول فیما الإیجابي )في السیاسة الدولیة( أ
)الحید( ما نتأ من نواحي الشيء یقال حید الجبل وحید الرأس والمثل والنظیر وكل  یحفظ السلم العام )مج(

 .1)الحید( تعسر خروج الجنین من بطن أمه عند الولادة ودیضلع شدیدة الاعوجاج )ج( أحیاد و 
اء ـیك الــدودة بتحریــدل، وأصله حیـــد حُیوداً وحَیْدَة وحَیْدودَةً: مال عنه وعـــیحی يءالش نــحاد ع

دي، أي وحایدَهُ مُحایدةً وحِیاداً: جانَبَهُ. وحِمار  حَیَ  ؛ت، وقولهم: حیدي حَیادِ، هو كقولهم: فیحي فَیاحِ ـــفسكن
 لم یجئ في نعوت المذكر شئ على فعلى غیره.یحید عن ظِلِّه لنشاطه، ویقال كثیر الحیود عن الشئ. و 

 شاخِص  والحید بالتسكین: حَرْف   ،وأصحم حام جرامیزه حزابیه حیدى بالدحال''عائذ الهذلى:  يبن أب ةقال أمی
 والحَیْدَةُ: ؛یَخْرُجُ من الجبل. یقال: جبل ذو حیود وأحیاد، إذا كانت له حروف  ناتِئَة  في أعراضه لا في أعالیه

 . 2''وكل نتو في القرن والجبل وغیرهما حید ؛دَةُ في قَرْنِ الوَعلِ، والجمع حیودالعُقْ 
وهي تعبر عن عدم الانحیاز  neutralisلغویا مصدره من الكلمة اللاتینیة  یجد مصطلح الحیادو  

 تعني  neutreلوضع معین أو لطرف معین، أي إرادة الامتناع و الرغبة في التجرد وعدم التحیز، وكلمة

 _____________  

 .011، ص0222مصر، ، 1، دار الدعوة، جالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة بالقاهرة،  1
، 1891بیروت لبنان،  دار العلم للملایین،، 4ط، 0، جاللغة وصحاح العربیةالصحاح تاج أبو نصر إسماعیل الجوهري،  2

 .119ص
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الذي یمتنع عن مناصرة أي طرف أو الانضمام  هذا ولا لذاك، وهي تعني أیضاللا كما تفید  ،محاید أو حیادي
 .1لطرف دون الآخر، وهي مرادف لكلمة محاید أو موضوعي

تفید كلمة الحیاد في اللغة العربیة عدم المیل إلى أي طرف من أطراف الخصومة، وهي كلمة إذ 
أي جانب أو عدل وهي ضد انحاز؛ و قد ورد الحیاد في القرآن الكریم من  یحید حیادا -مشتقة من حاد

 .2( وَجاَءَتْ سَكرَْةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ ماَ كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد) خلال قوله تعالى:

     المرفق العام حیادلالتعریف الاصطلاحي  الثاني: الفرع

 باعتباره عدة جوانب من سةابالدر  القانون فقهاء تناوله مهما موضوعاالمرافق العامة  حیاد مبدأ یعد 
 ي؛الإدار  النشاط فاعلیة على تنعكس آثاره ولكون ،أدائه وتحسینالمرفق العام  نشاط وتسییر لتنظیم نموذجا
هناك شكل  مما خرلآ وقت من البلد ذات في أیضا واختلافها لآخر، بلد من الحكم نماذج لاختلاف اونظر 
بین  فإن هذا یخلط ذلك،ى الحیاد الأكسیولوجي یعد كبرنامج معرفي، فهو مستحیل؛ ومع لحیاد یدعمن ا

الصعوبة النسبیة والاستحالة المطلقة ومفاده أن یواجه أي برنامج عقبات في طریق تحقیقه الكامل لا یمنع 
 .3جعله هدفاً مرة أخرى

عصور ، لا في الیه الآن معروفاعل ربالمفهوم الذي استقفي حقل القانون الدولي  لم یكن الحیاد 
ثل الفقیه متركز على مضمونه، القدیمة ولا الوسطى، فقد كان فقهاء القانون الدولي یشیرون إلیه بعبارات 

الدولة ''ة ، وغیره بعبار ''الدولة التي تتخذ موقف الوسط في الحرب''الذي عبّر عن ذلك بقوله:  (غرشیوس)
لاستقلال عندما ساد في العالم مبدأ ا إلا ولذلك لم یتبلور مفهوم الحیاد، ''التي تقف ثابتة بین المتحاربین

بل سواها ق كما طرحت قضایا الحیاد في الحرب البحریة  ؛وتوطدت أركان العلاقات الدبلوماسیة بین الدول
لم  ذاوهك ؛سفن الدول المتحاربة كانت على تعامل مستمر مع الدول المحایدة لأن ،من أنواع الحیاد الأخرى

 _____________  
1 Neutre, dictionnaire francais, 

تاریخ ، neutre ire/definition/https://www.linternaute.fr/dictionna  :الإلكتروني لشبكة العالمیة للانترنت، الموقعا
 .11د 11س ، 20/20/0200:  الاطلاع

 ، بروایة ورش عن نافع.18 الآیة ق، سورة 2

3 ''la neutralité axiologique, en tant que programme épistémologique, est impossible. Or c’est là confondre une 

difficulté relative avec une impossibilité absolue : que tout programme rencontre des obstacles à sa totale 

réalisation n’interdit pas d’en faire, encore une fois, une visée'', voir : Nathalie Heinich, « Pour une neutralité 

engagée », Questions de communication [En ligne], 2 | 2002, mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 13 

septembre 2013. URL : http://questions decommunication.revues.org/70842 (2002), L’expertise en situation 

p.121. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/definition/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/definition/
http://questions/
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محاربین دام عدة ال بعد نزاع طویل بین المحاربین وغیر وضعها القانوني إلا حدیثا علىتستقر فكرة الحیاد 
 .1قرون

 الاعتماد من لابد لذلك الحیاد لمبدأ قانونیا تعریفا الجزائري المشرعفي القانون الداخلي لم یعط و  
 التي تحكم المبادئ بین من كمبدأ إلیه تتطرق لم الدراسات أن كما، مدلوله إلى للوصول الفقه القانوني على
 .2العام المرفق أمام المساواة لمبدأ كنتیجة یُكرَّس نهأبعض الومن أسباب ذلك حسب ، العامة المرافق سیر

 المرفق العام الثاني: مظاهر حیاد المطلب

ة والوظیفیة لدینیاهتم الفكر القانوني بمفهوم الحیاد في نواحي كثیرة ضمن الجوانب السیاسیة وا 
نما ترك  والتعلیمیة، لما له من آثار تترتب على أداء المرفق العام، ولا نلمس للتشریعات تعریفا للموضوع وا 

 الأمر للفقه.
تتداخل في كثیر من الأحیان مفاهیم الحیاد مع عدم الانحیاز خاصة على المستوى الدولي، والحیاد 

مختلفة، لذلك تعمد الدول إلى وضع قواعد أطر قانونیة واتفاقیة مسألة صعبة جدا في ظل تفاعل المصالح ال
 للحیاد.
وفي حقل النشاط الإداري لا یمكن للمرفق العام أن تكون له فاعلیة إلا بترسیخ قیم ناتجة عن تكریس  

یة سالمصلحة العامة، ومن ذلك تحیید المرفق والموظف العامل فیه أو مسیره درءا للمؤثرات العقدیة أو السیا
 على توجهات المرفق العام وأهدافه.

یظهر أن إتیان الأشخاص لتصرفات قد تأخذ مناحي مختلفة تؤثر من خلال المعطیات السابقة 
، یجابيالإ الحیادفي  الأولالمظهر یتمثل  مظهرینیحمل الحیاد ومن ثم فإن  على طبیعة حیاد المرفق العام،

 والمظهر الثاني یتمثل في المظهر السلبي.
المظهر الإیجابي لحیاد المرفق العام، ویتناول الفرع  الفرع الأول ، یتناولنعالج ذلك في فرعین 
  المظهر السلبي لحیاد المرفق العام. الثاني

 

 _____________  
لموقع الشبكة العالمیة للإنترنت، ا یة،الموسوعة العرب ،، الموسوعة القانونیة المتخصصةالحیاد الدولي، هیثم موسى حسن 1

 .د 41و 10س، 10/28/0201 الاطلاع: تاریخ ،http://arab-ency.com.sy/law/detail/165413 الالكتروني:

 ،0221 الجزائر، القانونیة، ساتراوالد وكیةالسل الدراسات مخبر ،1ط ،الإداري القانون في لوجیزا لباد، ناصرأنظر:  2
 .89ص

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165413
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  المظهر الإیجابي لحیاد المرفق العام  الفرع الأول:

عدم  ىیعرف الحیاد الإیجابي في حقل الحقل السیاسي على أنه مذهب سیاسي وضعي یقوم عل
الانحیاز لأي كتلة من الكتل المتنازعة، والحیاد السیاسي یترجم عن قناعة سیاسیة بعدم الانحیاز لأي جهة 
من الجهات؛ ویفید أیضا تأیید طرف على طرف آخر، وقد استخدم إبان الحرب الباردة لتوصیف حالة عدم 

 ا یتم التأثیر على إداث حالة الاستقرار، وبهذالانحیاز لأطراف النزاع، مع مناصرة القضایا العادلة دولیا
 .1والسلم بین الدول

 تهیتخلى الشخص مهما كانت طبیعته وصف أنومفاده  المظهر الإیجابي،یتمیز حیاد المرفق العام ب 
شارك في الحیاة ی ةالعمومی ةیفظبالموضوعیة، فالموظف العام طبقا لتشریع الو  عن أي دافع لانحیازه ویتحلى

  .یةشخصیة أو عقدیة أو سیاسسواء عتبارات ي الأ یفید عدم انحیازهركة موضوعیة بشكل السیاسیة مشا
الالتزام  ذلك أنله دوافعه،  ةالعمومی ةلا شك أن الاهتمام بالحیاد لاسیما في مجال حساس كحقل الوظیف

 ملة ویحمیهابالحیاد له قیود خاصة على سلوك الموظف العام، وفي نفس الوقت یضمن له المساواة في المع
في أداء الموظف ومن ثم تنعكس على فعالیة المرفق  بصورة كبیرة فهذه المتلازمات تساهم ،من التمییز

 .2العام
یلتزم الموظف بالحرص على  والقواعد ذات الصلة به 3فة العمومیة الجزائريیساسي للوظفي القانون الأ

ا التحفظ وعدم الانحیاز على أساس أي قناعة مهم یجسدفقین على نحو تحیاد المرفق العام، وتعامله مع المر 
 كانت سواء حزبیة أو عقدیة. 

 _____________  

امعة ج الاستراتیجیة،، مركز الدراسات بت السیاسة الخارجیة الجزائریةاد الإیجابي كأحد ثو االحیفلاح مبارك بردان،  1 
 .01الأنبار، العراق، د.ذ.ع، د.ذ.س.ن، ص

2 '' L’obligation de neutralité impose des sujétions particulières au fonctionnaire dans son comportement, en même 

temps qu’elle lui garantit une égalité de traitement et le protège contre les discriminations'', voir: Louis Dutheillet 

de Lamothe, Nicolas, Labrune , Marc Firoud, Laurent Domingo, Anne Iljic, Benjamin de Maillard, Manon 

Perrière, L’essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique, conseil d’état, Direction générale de 

l’administration et de la fonction publique, France, ed 2020, p.82.   

ون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج.رج.ج، العدد المتضمن القان 11/21/0221المؤرخ في  20-21الأمر رقم:  3 
 . 0221لسنة  41
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ل العام یعامل الموظف العام جمیع الأشخاص على قدم المساواة ویحترم و في أغلب تشریعات د 
حریتهم في الضمیر وكرامتهم؛ وبطبیعة الحال هذه الصیغة هي التي تحدد الصلة بین الحیاد والمساواة، لا 

 . 1فقط على منتفعي المرفق العام ولكن أیضًا على أشخاصه تنطبق

    المظهر السلبي لحیاد المرفق العام  لفرع الثاني:ا

 رفعدم التدخل ورفض مناصرة أي ط ویفیدسلبي الوصف ال لحیاد المرفق العام الثانيالمظهر یأخذ  
ر عناص أحد اتجاه رأي بأي یبیح أو ولا یفضل القائم الصراع عن بعیدا یبقى حیث؛ على طرف آخر

 أي عن الملاحظ عبّریفلا  أشخاصا معینین، تخص منافسة أو شخصین بین نزاع كان سواء؛ المشكل
  .2معنوي أو كان مادي موقف

كالأستاذ  الفقهاء بعض جعل الوضع هذاالتحیز وعدم الحیاد له علاقة بالجوانب السیاسیة؛  إن 
( الأسرة تطور)و (القوة)إذن  ؛التاریخیة الاعتبارات ولیس المصلحة يه الدولة أصل یقولون: ''إن (میاي.م)
 الأنظمة إثراء في عمل من حققه وما الاقتصاد مع بالمقارنة ضعیفة للدولة كأصل (الدیمقراطیة النظریات)و

ومن  ،تنفیذ هذه الإرادة بواسطة الأجهزة الإداریة المختلفة ؛ وقد ساهم ذلك فيالسیاسیة السیاسیة بالمؤسسات
ثم فإن السلطة السیاسیة وظیفتها سیاسیة باعتبارها تهدف إلى حمایة الوحدة السیاسیة في حین أن الإدارة 

 .3''وظیفتها فنیة
و أ یعني اتخاذ موقف سیاسي طوعي اتجاه حرب قائمةنشأ وفق مدلول سیاسي دولي، و حیاد إن ال 

یاد بانتهاء ، وینتهي الحأو النزاع الحرب تلكفي بعدم التدخل  ف، ویقضي هذا الموقنزاع قائم بین دولتین
 .4الحرب

 _____________  
1 voir : L’article 25 de la loi 1 n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que « le fonctionnaire traite de façon égale 

toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ». Cette prescription, qui marque le lien 

qui unit la neutralité et l’égalité, s’applique non seulement aux usagers du service public mais aussi à ses agents.  

و وق، جامعة أب، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقمبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائريبوحفص سیدي محمد، أنظر:  2
 .01، ص0221/0221بكر بلقاید، تلمسان، 

 .00سیدي محمد، المرجع السابق، ص صبوحف 3
الشبكة العالمیة للإنترنت، ، 1899، العدد الخامس، السنة الثانیة، جویلیة مجلة الوعي، وعدم الانحیاز الحیادعاید شعراوي،  4

 . 35، د15، س04/09/0200، تاریخ الاطلاع: al –waie.Org الموقع الإلكتروني،
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 رــــیؤث أن شأنه من ما كل الموظف ابــــاجتن ضرورةمن الناحیة الإداریة الوظیفیة یملي الحیاد 
 یشمل میولاته السیاسیة وعلیه فمصطلح الحیاد أو لعواطفه الانسیاق بعدم الإداري، ویلزمه النشاط على

 .1الوقت ذات في یةوالموضوع الامتناع
على أنه: ''لا یمكن أن یترتب على الانتماء إلى أي  09ینص تشریع الوظیفة العمومیة في المادة 

 تنظیم نقابي أو جمعیة أي تأثیر على الحیاة المهنیة للموظف''.     
أنه: ''لا یمكن في أي حال من الأحوال أن تتأثر الحیاة المهنیة للموظف  08وتضیف المادة  

 لمترشح إلى عهدة انتخابیة سیاسیة أو نقابیة بالآراء التي یعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة''.ا
والمشرع الجزائري تعامل مع الحیاد في كثیر من القطاعات الحساسة كالقضاء، وأملى ضمن قواعد  

قدیم ى الأطراف تقانون إ.م.إد ضرورة حیاد القاضي ویستشف ذلك من الدور السلبي له في المنازعة وعل
ثباتهم، هذا الحیاد تعزز نتیجة مبدأ استقلالیة القضاء.  دفوعهم وا 

كما عمل المشرع على تكریس الحیاد في العملیات الانتخابیة واعتبره معیارا لنزاهتها ونجاحها، وهو  
ما یتضح من خلال تشریع الانتخابات أین أعطى ضمانات كثیرة للمترشح والناخب لحمایة أصوات 

 .2الناخبین
 على النحو الذي سنوضحه لاحقا لما نتطرق أیضا الفرنسي والمصري تشریعسار علیه ال وهذا ما

 إلى أسس الحیاد.
 
 
 
 
 
  

 _____________  
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة العلاقة بین السیاسة والإدارة العامة في الجزائربن عیشة عبد الحمید،  1

 .119، ص0212/0211، 1الجزائر

  11عدد لج.ج االمتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ج.ر. ،12/20/0201المؤرخ في  21-01 :الأمر رقم 2
    .0201لسنة 
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  العام المرفق المبحث الثاني: أسس حیاد
وترتسم مشروعیته وتنظم قواعده وأحكامه، ومن ثم  الأساس هو الأرضیة التي یقوم علیها الشيء 

 تترتب آثاره.
تتعدد الأسس التي ینبني علیها الحیاد في مختلف القوانین والتي سنتناولها حسب قوتها في هرم  

التدرج مع المقارنة بین بعض التشریعات التي تناولت الحیاد في مضامین قوانینها والمتمثلة في التشریع 
 .الفرنسي والمصري

دید إلى دسترة بعض قواعد ومبادئ التشریع الجزائري عمد من خلال التعدیل الدستوري الجإن  
ي المنظومة ف وحیاده م من عملیة الدسترة أهمیة المرفق العامهیفإذ المرفق العام وكذلك بالنسبة لحیاده، 
 الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.

كما نصت التشریعات الفرنسیة والمصریة على القواعد التي تفید حیاد المرفق العام والموظفین؛ فقد  
اهتم التشریع الفرنسي على ذلك وركز على بعض المرافق ومنها مرفق التربیة والتعلیم أین حظر التصرفات 

سسات ینص قانون التربیة الفرنسي على أن المؤ التجاریة علیها بالنظر إلى طبیعتها وأهمیتها الكبرى، إذ 
یئتهم ت والتبادلات المتكررة مع بالاتصالامع الثانویة، وكذلك المدارس الابتدائیة، تتعامل بشكل متزاید 

ع ضوابط ، لذلك كان لازما وضالاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة وهذا یتماشى مع طبیعة نشاط المرفق العام
  یتم التقید بها.

 ،أسس حیاد المرفق العام في الجزائر یعالج المطلب الأول ،في ثلاثة مطالبنفصل هذه النقطة  
سس حیاد أل الذي یتناو المطلب الثالث بختم نأسس حیاد المرفق العام في فرنسا، و  المطلب الثانيیتناول و 

 المرفق العام في مصر.
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 في الجزائر حیاد المرفق العامأسس المطلب الأول: 
تحدد التزامات الإدارة وتحظر التصرفات التي قد تؤثر على سیر تشریعیة یقوم الحیاد على أسس  

 .المرتفقین ضرالمرافق العامة، وت
كما تخاطب المنظومة التشریعیة الموظف بمجموعة من القواعد من أجل التزام الحیاد وعدم تأثیر 

 القناعات الشخصیة والسیاسیة والعقدیة على عمله في المرفق العام.
 ینعكس من خلال عملیة دسترته، والقضائیة إن وزن الحیاد من الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة

عدم تحیز الإدارة '': ابقوله 01مادته بموجب  0211الصادر سنة  1قره وكرسه الدستوري الجزائريأ الحیادف
 .یضمنه القانون''

نبع المكرسة في التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة تو  الحیاد المرفق القضائي ضوابط والواضح أن
 لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة من 21المادة أصلا من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها 

 ومحایدة''.  حرة محكمة أمام قضیته تنظر أن في الحق شخص ''لكل والتي تنص على: ،2الإنسان
 11 في في نیویورك الموقع 3والسیاسیة المدنیة بالحقوق المتعلق الدولي العهد من 14والمادة   

 الأساسي القانون من 7 المادة وتقابلها ائي الفرنسي،القض التنظیم قانون من 101، والمادة 1966دیسمبر
الشبهات  واتقاء التحفظ بواجب الظروف، كل في یلتزم القاضي على أن:'' تنص التي الجزائري للقضاء

 واستقلالیته''. بحیاده الماسة والسلوكات
لأساس القانوني ا الدستوري لحیاد المرفق العام، والفرع الثاني تعالج في فرعین یتناول الأول الأساس

 .لحیاد المرفق العام
 
 

 _____________  
     ج.ج، ج.ر.21/10/1881المؤرخ في  409-81الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1881دستور الجزائر لسنة  1
   المتضمن التعدیل 21/20/0211المؤرخ في  21-11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 1881لسنة  11دد عال 
 . 0211 لسنة ،14العدد  ج.جلدستوري، ج.ر.ا
الإنسان، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، الشبكة العالمیة للانترنت، الموقع الالكتروني،  لحقوق الأوربیة الاتفاقیة 2

hrlibrary.umn.edu :14، د10، س11/20/0200، تاریخ الاطلاع . 
منیسوتا، الشبكة العالمیة للانترنت، الموقع والسیاسیة، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة  المدنیة بالحقوق المتعلق الدولي العهد 3
 .14، د10، س11/20/0200، تاریخ الاطلاع: hrlibrary.umn.eduلكتروني، الإ
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    الأساس الدستوري لحیاد المرفق العامالفرع الأول: 

صراحة على  440- 02 رقم 1القانوننص المشرع الدستوري في التعدیل الجدید الصادر بموجب  
؛ الإدارة یّزتح عدم القانون یضمن؛ و المواطن خدمة في لإدارةامنه أن: ''  01المادة  جاء في نصذلك إذ 

 الإدارة تتعامل؛ و إداري قرار إصدار تستوجب التي الطلبات بشأن معقول أجل في معلل برد الإدارة تلزمكما 
 .تماطل'' بدون الخدمة وأداء الشرعیة، احترام إطار في الجمهور مع حیاد بكل

 التربویة ساتالمؤس حیاد ضمان على الدولة سهرمن الدستور على أنه: '' ت 11كما نصت المادة 
 ''.إیدیولوجي أو سیاسي تأثیر أي من حمایتها صدق والعلمي، البیداغوجي طابعها على الحفاظ وعلى

نو  حتىویرى بعض الباحثین أنه: ''   الذي راطيالدیمق التحول بعد المبدأ إعمال مقتضیات توفرت ا 
 منها لابد قاعدیة لضمانة تكریسا یعد صریحة بصفة الحیاد مبدأ على النص أن إلا ئر،زاالج في حدث
 في یزید لأنه الإدارة حیاد مبدأ تطبیق إلى تحتاج الإدارةف ؛ الدستور صلب في كان النص وان خاصة
 العزل من تخوفه وعدم رابالاستقر  العام الموظف إحساس یضمن كما العام، المرفق نشاط مردودیة فاعلیة
   Elgozy ( الجوزي جورج) یقول هذا وفي الوظیفي، ائهأد فاعلیة من تزید التي والمهارة الخبرة یكتسب كما

Georges :''2 ''سیاسي حیاد بدون حسنة إدارة ولا حسنة إدارة بدون حسنة سیاسة توجد لا. 
ن نص المشرع في  لكن الإشكال یطرح حول الآثار المترتبة عن مخالفة قاعدة دستوریة، وحتى وا 

النسبة للإدارة فإن ذلك یرتبط بالمسائل ذات الصلة بالحقوق الأحكام الدستوریة ب 3الدستور على إلزامیة
الأساسیة والحریات العامة وضماناتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى غیاب آلیة الجزاء المترتب عن المخالفة 
لهذه الأحكام، الشيء الذي یجعل الإدارة في كثیر من الحالات لا تحترم المبدأ، لهذا وجب تدخل المشرع 

 واعد ملزمة تحت طائلة العقوبات الجزائیة والتأدیبیة للموظف الذي یثبت إخلاله بالمبدأ.لتقریر ق
 
 

 _____________  
 440-02، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم:1881دیسمبر 21المؤرخ في  409-81المرسوم الرئاسي رقم  1

 .0202، لسنة 90ري، ج.ر.ج.ج العدد ، المتضمن التعدیل الدستو 0202-10-02في المؤرخ 
، 1الجزائر ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة ، مذكرةالجزائر في الإدارة حیاد لمبدأ القانونیة الضماناتلبید مریم،  2

 .12، ص0210/0214

 .القانون سالف الذكر، 0202من التعدیل الدستوري لسنة  04المادة  3
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    الأساس القانوني لحیاد المرفق العامالفرع الثاني: 
 مهامهبنصت الكثیر من التشریعات على ضرورة حیاد المرفق العام والموظف العام أثناء القیام  

 مرفق العام.وهو تأمین لحمایة السیر الحسن لل
 وتلتزم باحترامها الإدارةتتقید بها  القانونیة القواعد من مجموعة وضعلتحقیق الحیاد  القانون ضمنیو 
 .المرتفقین اتجاه عن التعسف مهامها سةممار  عند

 الصلاحیات من مجموعة لهاأن  المستقلة الإداریة لسلطاتیظهر من خلال النظام القانوني ل
 متعامل لكل یتم تقدیمها التي عتماداتوالا الترخیص طریق عن وذلك رقابيبع الذو الطا منها الإداریة،
 الصلاحیات أو الخاضعة للضبط، الاقتصادیة القطاعات في اقتصادي نشاط ممارسة یرغب اقتصادي
، وهذا یساهم في بلورة تخضع لها مصالحها التي والأسس القواعد وضع علىوفقا لها  تعمل التي التنظیمیة
 .1لیتها واعتماد الحیاد كأداة تأمین لتحقیق أهدافهااستقلا

عاد الابتأي  الدعوى، نظر عند الهوى من تجردالخضوع لعملیة ال القاضي بحیاد یقصدفي حقل القضاء 
 بكل البث فیه له یتسنى كي ذاتیة مصلحة أیة من علیه المعروض النزاععن كل ما یمكن أن یؤثر على 

 مبدأ أن حیث فیها، له ولا مصلحة الدعوى في خصما القاضي یكون ألا همعنا التجرد وهذا موضوعیة،
 لاأ یجب الخصومة نظر أثناء القاضي موقف أن خاصة، یعني وللمتهم للخصوم كضمانة القاضي حیاد
 عدم هو التقاضي أثناء القاضي حیاد مظاهر نإ بحق قیل هنا ومن ضده، الخصوم أو لأحد متحیزًا یكون

 الذاتي والأهواءل وللمحافظة على الحیاد یتعین التجرد من المیو  ؛والحكم الخصم صفتي بین جواز الجمع
لأنها مؤثرات تعصف بالموضوعیة والحیاد الذي یحتفظ على توازن  السیاسي والحزبي والانتماء الشخصیة

 .2المصالح المتنازعة
المتعلق  12-11وي رقم في التشریعات العضویة والعادیة تم تكرس الحیاد بموجب القانون العض 

تجرى الاستشارات الانتخابیة تحت '' : هوالتي تنص على أن 114في مادته  3بنظام الانتخابات الملغى

 _____________  
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد سلطات الإداریة المستقلةحیاد الأنظر: موساوي نبیل،  1

 .29، ص0218الرحمان میرة، بجایة، 
 بن الجزائر، یوسف الحقوق جامعة ، مذكرة ماجستیر، كلیةالمحاكمة المتهم أثناء مرحلة ضماناتمبروك لیندة، أنظر:  2

 .11، ص2007خدة، 
لسنة  12عدد .ج.ج الالمتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر ،0211غشت  01المؤرخ في  12-11 :القانون العضوي رقم 3

 )ملغى(  .0211
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هذا كما '، 'مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانها التزاما صارما بالحیاد إزاء الأحزاب السیاسیة والمترشحین
ة المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة كل عون مكلف بالعملیات تكریس حیادیة الهیئ في إطار ألزمت ذات المادة

 مصداقیته.و  الاقتراعنه الإساءة إلى نزاهة أعن كل سلوك أو موقف أو عمل من ش یتم الامتناع نأالانتخابیة ب
وات للناخب والمترشح لأجل حمایة الأصوحمایته لفائدة  الإدارة وفي مجال الانتخابات وتكریسا لحیاد

یر طریقة الرقابة على س عزز التشریع الانتخابيعنها وجودة العملیات الانتخابیة ونزاهتها،  المعبر
الانتخابات، وتعیین ممثلي الأحزاب للمراقبة والمشاركة في الفرز، وتسلیم نسخة من المحاضر لكل ممثل؛ 

 .بالإضافة إلى آلیات
یضا ألانتخابات وفي القانون الجدید ل نص المشرع في كل القوانین العضویة السابقة المنظمةفقد  

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 12/20/0201المؤرخ في  21-01رقم  1الأمرالمتمثل في 

ضائیة قالطعون الإداریة أمام اللجان المختصة والجهات الوتتجلى في  للمترشحینالضمانات الممنوحة على 
وقضائیا في محاضر اللجان ومحاضر السلطة الوطنیة المستقلة  ، إذ یمكن الطعن إداریاالمنصوص علیها

 الاعتراضات، المستقلة في للسلطة الولائیة نص تشریع الانتخاب على ''أنه تفصل المندوبیة؛ فقد 2للانتخابات
وأربعین ساعة من تاریخ استلام یة ثمان أجل في الشعبیة لانتخابات المجالس المؤقتة النتائج منسقها ویعلن

 الولائیة''. الانتخابیة اللجنة محاضر للسلطة المستقلة الولائیة مندوبیةال
كما یعد الطعن القضائي من أهم الضمانات الممنوحة للأحزاب والمترشحین نظرا للطابع الحیادي  

 محدد حسب طبیعة كل طعن.  أجل في الطعن في الإداریة المحكمة صلتفللقضاء، و 
 في إقلیمیا المختصة للاستئناف أمام المحكمة الإداریة لإداریةا المحكمة حكم في الطعن ویمكن 

 أجل محدد أیضا في الطعن في للاستئناف الإداریة المحكمة الحكم؛ وتفصل تبلیغ تاریخ من محددة أجل
 .الطعن أشكال من لأي شكل قابل غیر للاستئناف الإداریة المحكمة قرار إیداعه؛ ویكون تاریخ من

یفة العمومیة نص المشرع على مجموعة من الضوابط التشریعیة والتنظیمیة في مجالات الوظأما 
-80رقم  3لضمان الحیاد في الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة، ومن ذلك ما حمله المرسوم التنفیذي

 _____________  
 .القانون سالف الذكر ،21-01 :الأمر رقم 1
    المستقلة، وجهاز السلطة مجلس في ممثلا تداولي من جهاز 18 طبقا للمادّة للانتخابات تتشكل المستقلة الوطنیة السلطة 2

 .المستقلة السلطة رئیس في ثلامم تنفیذي

  ، المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین11/20/1880المؤرخ في  14-80 :المرسوم التنفیذي رقم 3
 .1880لسنة  11العدد  .ج.جوالأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة، ج.ر  
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المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان  11/20/1880المؤرخ في  14
واجب التحفظ من طرف  منه على 24المادة  تفید، إذ عمال المؤسسات العمومیةالعمومیین وعلى 

  .الادیولوجیةالمستخدمین تجاه المجادلات السیاسیة 
على المستخدمین المذكورین في المادة یحظر على أنه: ''من نفس المرسوم  21كما نصت المادة 

ل المؤسسات العمومیة كل نشاط حزبي داخل عمام الموظفون والأعوان العمومیون و الأولى من المرسوم وه
الهیئة أو المؤسسة التي تشغلهم وعلى العموم ألزم المرسوم الموظفین على اتباع قواعد النزاهة والإخلاص 

 . ''والحیاد

 في فرنسا حیاد المرفق العامالمطلب الثاني: أسس 
س واء تعلق الأمر بالتمدر عملت فرنسا على ضرورة حیاد المرافق العامة في كثیر من الأنشطة س 

إذ عمدا على وضع ضوابط لا یمكن لمرافق التعلیم أن تتجاوزها إذ حظر الأعمال التجاریة في مرافق التربیة 
-490رقم  1الفرنسي في تعدیلاته للقوانین المتعلقة بالوظیفة العامة سیما القانون سار المشرعوقد  ؛والتعلیم

 .العام عن نشاطات المرفق العام، وذلك لتقویة أدائه الوظیفيعلى نهج یؤكد على تحیید الموظف  11
ي مجالات ف الأسس القانونیة لحیاد المرفق العامالفرع الأول ذلك في ثلاث فروع نتناول في  جعالن 

ي مجالات فللأسس القانونیة لحیاد المرفق العام ؛ والفرع الثاني نخصصه والمرافق التربویة الوظیفة العمومیة
  .ةالعقید

والمرافق  في مجالات الوظیفة العمومیة أسس حیاد المرفق العامالفرع الأول: 
  التربویة

ل تم تحدید معالمها من خلاالتي  ةتضمین اللوائح الداخلی الفرنسي یسمح القانون 0211منذ عام   
 خلاقيالأ لنموذجأن ینظر أن قیاس محیط الحریة الفردیة التي حددها ا شخصیمكن لل ، إذقواعد النظام العام
لعدید من تتعارض ا؛ و النظام العام وفعالیة حیاد الدولة ىیتطلب تحلیلا متزامنا لمحتو و  ،مدعومًا بالقانون

إلى نظام  النظام العام لا یستندف ؛مفاهیم الحیاد مع قواعد للنظام العام في السوابق القضائیة وفي العقیدة

 _____________  
1 Loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, J.O.N.F 

64, 2016. 
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اعلة من قبل الجهات الف وط التوتر حسب الحقول المعنیةت خطدأولكن ب ا،قانوني مستقر ومتجانس تمام
 . 1القانونیة بطریقة عملیة

نزاهة حیاد و ''یمارس الموظف وظائفه بكرامة و  أنه: 490-11من القانون رقم  01وقد نصت المادة  
یمتنع  و؛ یمارس الموظف مهامه وفق مبدأ العلمانیة، وها بالحیاده یكون ملزمواستقامة؛ وأثناء أداء واجبات

 .2بشكل خاص عن إبداء آرائه الدینیة أثناء ممارسة وظائفه''
یفهم الحیاد في مجال التربیة والتعلیم على أنه منع الممارسة التجاریة في المدارس، على مستوى و 

ر كما یؤدي أیضا إلى حظ توى التدریس الذي یقدمه المعلمون،الأنشطة التي تنظمها المؤسسة، على مس
والأعمال التي یمكن أن تكون وسیطا في مجال الأعمال التجاریة، وبهذا تم حظر العدید من  الإعلانات،

 الأنشطة التي تتمثل على الخصوص كالتالي:

 أولا: حظر ممارسة الأعمال التجاریة بالمؤسسات التربویة
كن أن تكون مفي كافة الأنشطة التي لا علاقة لها بالتدریب التربوي للتلامیذ والتي ی الحظر تمثلی  

عملیات البیع الجماعي للمنتجات المختلفة؛ وكذا التعبئة في كذلك في الأنشطة التجاریة؛ وتحظر مندمجة 
 المحلات التجاریة الكبرى أو غیرها من أنواع المتاجر.

امتدادًا لمبدأ المساواة، یفرض حیاد المرفق العام على السلطات الإداریة وعلى أشخاصهم أن یتصرفوا 
ع مراعاة متطلبات المصلحة العامة؛ ومبدأ حیاد المرفق العام للتربیة الوطنیة، المشار إلیه بشكل فقط م

ویشمل أیضًا الحیاد التجاري كما هو موضح في  ،3الفرنسي من قانون التربیة 511-2خاص في المادة 
ة من قبل في مدرس الشروط التي یتعین التقید بها، ویتجلى ذلك من خلال تنظیم مسابقة إملائیة، الحكم

، 1880نوفمبر  02 بتاریخ: مؤسسة مصرفیة أخلت بمبدأ حیادیة المدرسة )المحكمة الإداریة في كاین،

 _____________  
1 Vincent Valentin, Les nouvelles configurations de l’ordre public, La neutralité, entre cosmopolitisme et 

républicanisme, Société de philosophie du Québec, 2019, p.123. 
2 Art. 25.'' Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.  Dans l’exercice de 

ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du 

principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions 

religieuses''. 
3 Art. L. 511-2. - Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe 

de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter 

atteinte aux activités d’enseignement. l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, relative au code de l’education, 

j.o.r.f n :143 année 2000. 
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مبدأ الحیاد  أماكن لنشر المعرفة یجب أن تحترمتعد التي  ففي المؤسسات التربویة ؛جان بییر بونثوس(
خضاع علاقاتهم مع   .1ذا الأساسعلى ه المؤسساتالتجاري للمرفق التربوي وا 

 ثانیا: حظر الدعایة التجاریة بالمؤسسات التربویة
 :2حظر كافة الأنشطة والمعاملات التي لا علاقة لها بالتعلیم ومن ذلكمن بین أشكال الحیاد أیضا 

  .(DVDالتوزیع المجاني على التلامیذ أو أولیاء الأمور للمنتجات بغرض الدعایة )أقراص -
اریة التي لا تشمل الإعلان الفعلي والتي یتم توزیعها أحیانا على الطلاب وتجعل توزیع الاستبیانات التج -

 من الممكن تحدید توقعاتهم بحیث یمكن متابعتها من منازلهم.
 تشجیع التلامیذ الحصول على تأمین مدرسي محدد. -
 توزیع مستندات تجاریة بدعوة العائلات لاستقبال البائعین في منازلهم مباشرة. -
 البیانات الشخصیة للطلاب )العنوان، الدورة التدریبیة( على الشركات لیتم دمجها في ملف العمیل. رنش -
 الحملات الإعلانیة بأي شكل من الأشكال. -

ینص قانون التربیة الفرنسي على أن المؤسسات الثانویة، وكذلك المدارس الابتدائیة، تتعامل بشكل 
هذا یتماشى و  ادلات المتكررة مع بیئتهم الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیةمتزاید على القیام بالاتصالات والتب

 .مع طبیعة نشاط المرفق العام
تسمح المادة  لذلك هناك العدید من العلاقات مع الشركات، لا سیما في سیاق تطویر تقنیات جدیدة

جراءات مكینهم من تنفیذ إجمعات النفع العام لتمبإنشاء  المؤسسات التعلیمیة التربیةمن قانون  423-3
 تهدف إلى تعزیز الابتكار ونقل التكنولوجیا والمساهمة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة.

 _____________  
1'' Prolongement du principe d'égalité, la neutralité du service public impose aux autorités administratives et à leurs 

agents de n'agir qu'en tenant compte des exigences de l'intérêt général; Le principe de neutralité du service public 

de l'éducation nationale, rappelé notamment par l'article L 511-2 du code de l'éducation, s'entend aussi de la 

neutralité commerciale comme le souligne un jugement, aux termes duquel l'organisation d'un concours 

d'orthographe dans une école par un établissement bancaire contrevenait  au principe de neutralité scolaire 

(Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-Pierre Ponthus).Les établissements scolaires, qui sont 

des lieux spécifiques de diffusion du savoir, doivent respecter le principe de la neutralité commerciale du service 

public de l'éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises '' , voir: Circulaire no 2001-053 du 28 mars 

2001, (Education nationale : Bureau DAJ A1), Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices 

et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux 

chefs d'établissement. 

2 Neutralité commerciale ،،الموقع الالكتروني الشبكة العالمیة للإنترنت :https//ad51.occe.coop  ،تاریخ الاطلاع :

 .30، د22، س 91/30/2322
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خاص خاصة وأموال خاصة تستهدف شن من أو وهذه المجمعات عبارة عن أشخاص معنویة تتك
 . 1النفع العام كإنشاء مستشفیات أو ملاجئ أو مدارس

ن قبل في كثیر من الأحیان مالمؤسسات التعلیمیة طلب منها الوطنیة و  التربیة فقمر ومع ذلك فإن 
 وصول إلى السكانال، من أجل الاستفادة من تسهیلات لوسط المدرسيدخول لالفي الراغبة  المؤسسات

 .2استراتیجیة تجاریةسوى یتبعون تجاههم لا المحددین الذین هم في الواقع 

  في مجالات العقیدة مرفق العامأسس حیاد ال :الفرع الثاني
من مرجعیة  لما لهذه القناعات تمس أیضا قطاع الشؤون الدینیة فهياعات العقـدیة نیرتبط الحیاد بالق

 .3، حیث یقترن مبدأ الحیاد بمبدأ علمانیة الدولةقویة تؤثر على مجالات التعامل
 كیف حول فرنسا فيالقائم   يفقهال لافالخ'' :أن محمد الصافي السید عبد هشام ویرى الأستاذ

 الدولة فعلمانیة دستوریان، نآمبد وهما الدولة علمانیة ومبدأ العام للموظف العقیدة حریة بین التوفیق یمكن
 ألا أي ،الخارجي سلوكه أو وظیفته أعمالى عل یظهر ولا لنفسه الموظف اعتقاد یكون بأن مشروطة
 الخارجیة التصرفات تطابق في العام للموظف الحق يفتعط العقیدة حریة أما یعتقد، بما أفعاله تصطبغ

 صوره ىأبه في العام الموظف ىلد الاعتقاد حریة عن الفرنسي المشرع خرج عقیدته؛ وقد معالتي یؤتیها 
 المبدأ ذلك، الدولة علمانیة مبدأ ىعل حفاظا ذلك في أن في منه ظنا وذلك والتدریس التعلیم وظائف في

 إتاحة في المجتمع وحق الدینیة الأفكار اعتناق في الموظف حق بین توازن إقامة ةالدول ىعل فرض الذي
 الدینیة السلطة عن التعلیم فصل قواعد إرساء تم فقد علیهم، تأثیر أي دون عقیدتهم لیكونوا للأطفال الفرصة

 نزع لذيا 1882 مارس 28 في قانون بصدور وذلك عن الكنیسة الدولة فصل قواعد إرساء قبل فرنسا في

 _____________  

   .12، ص1811 ، المرافق العامة، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، مصر،یز في القانون الإداريالوجمحمد فؤاد مهنا،  1 
2 ''Les établissements scolaires du second degré, mais aussi du premier degré, nouent de plus en plus fréquemment 

des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social. 

Ainsi, les relations sont nombreuses avec les entreprises, notamment dans le cadre du développement des 

technologies nouvelles. L'article L 423-3 du code de l'éducation autorise les établissements scolaires à créer des 

groupements d'intérêt public pour leur permettre de mener des actions destinées à favoriser  l'innovation et les 

transferts de technologie et à concourir au développement économique et social local; Néanmoins, les services de 

l'éducation nationale et les établissements scolaires sont également souvent  sollicités par des entreprises qui 

souhaitent intervenir en milieu scolaire, afin de bénéficier des facilités d'accès à une population ciblée et captive 

envers laquelle elles ne poursuivent en fait qu'une stratégie commerciale'', voir: Circulaire no 2001-053 du 28 mars 

2001,op.cit. 
3 En matière religieuse, le principe de neutralité se conjugue avec le principe de laïcité de l’État; voir: Louis 

Dutheillet de Lamothe, Nicolas, Labrune , Marc Firoud, Laurent Domingo, Anne Iljic, Benjamin de Maillard, 

Manon Perrière, op.cit, p.82.  
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 الذي 1886 أكتوبر  30قانون بصدور ثم ؛رجال الدین المسیحیین ید من العامة إدارة المدارس اختصاص
 وظائف یشغلوا أن علیهم كما حظر الابتدائي، التعلیم وظائف یشغلوا أن الكنیسة البروتستانتیة رعاة منع

 ،دین لأي مساندتها وعدم الدولة ةعلمانی ىعل أكد الذي 1905دیسمبر  9 قانون جاء ذلك وبعد التعلیم،
التكوین  أشكال من شكلا ذلك یكون لا حتى الابتدائي التعلیم مراحل في مادة الدین تدریس منع وبالتالي
 .1''الأطفال ىلد العقیدة على حریة بدوره یؤثر مما ،للتلامیذ المبكر الدیني

لمتعارضة، نزاع تظهر فیه المصالح ا كما یتعین على الموظف وفقا للقانون الفرنسي أن یبتعد عن كل 
  .2وهي مسألة مهمة في تفعیل دور المرفق العام في تحقیق المصلحة العامة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي

محایدة بقدر ماتحمله الكلمة؟ أم أن ستكون فعلا مشكلا، هل المدرسة یطرح ما یجب معرفته و  
ق بین التعالیم مكن التوفیییرى المؤلف أنه بالنسبة للدولة لا  ،دینلتعالیم مناهضة للالحیاد هنا مجرد قناع 

فإما أن تكون الدولة محایدة وتتخلى عن كل التعلیم، أو ستقتصر على تعلیم  ،الأخلاقیة والحیاد المطلق
لا فإنه سیتولى التدریب الأخلاقي للأطفال الموكلین إلیه وینكر صراحة وعو  ه دالإملاء والقواعد الأربعة، وا 

لا  المستحیل إنشاء أخلاق محایدة، وبالتالي فإن حجته كلها تستند إلى هذا المبدأ، وهو أنه من ؛بالحیاد
بهذا المعنى مقالات مثل مقال السید  Fonsegrive( فونسیجریف)تستند إلى أي عقیدة، وینتقد السید 

 .3ا المبدأهذ مشروعیةمتروك لعلماء الأخلاق لتقییم هنا الأمر  ؛Lalande( لالاند)
 وظائف غیر العلمانیین على تحرم التي النصوص حدة تخفیف الفرنسي الدولة مجلس حاول وقد

 قام بأن وذلك واطراد، بانتظام العام سیر المرفق وانتظام الدینیة الأفكار اعتناق حریة بین والتوفیق معینة،
 .4المرفق مع حیاد بتعارضها تنبئ معینة مظاهر وجود وبین الأفكار الدینیة اعتناق حریة بین قةبالتفر 

 _____________  

، السنة مجلة معارف للعلوم القانونیة، للموظف العام الدینیة والحریة الوظیفي الحیادمحمد،  الصافي السید عبد هشام 1
 .11، ص0211، 02 العاشرة، العدد

2 Art. 25 bis. '' Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts 

dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.  Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute 

situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou 

paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions'',  Loi no 2016-483, op.cit. 
3 ''le reconnaît. Tout le problème est de savoir si l’école sera neutre, au sens plein du mot, ou si cette neutralité 

sera le masque d’un enseignement antireligieux. L’auteur estime que, pour l’Etat, enseignement moral et neutralité 

absolue ne se peuvent concilier : ou bien l’Etat sera neutre et renoncera à toute éducation, se limitera au simple 

enseignement de l’orthographe et des quatre règles, ou bien il entre prendra la formation morale des enfants qu’on 

lui confie et reniera ouvertement ses promesses de neutralité. Toute son argumentation repose donc sur ce principe, 

qu’il est impossible d’instituer une morale neutre, ne se fondant sur aucun dogme, et M. Fonsegrive critique en ce 

sens des essais comme celui de M. Lalande. Aux moralistes d’apprécier la légitimité de ce principe'', voir: Hardy 

Georges. Georges Fonsegrive, L’État moderne et la Neutralité scolaire , Paris, Bloud, 1910. In: Revue 

internationale de l'enseignement, tome 66, Juillet-Décembre 1913, p.53.  

 .19محمد، المرجع السابق، ص الصافي السید عبد هشام 4 
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 مصرفي  حیاد المرفق العام الثالث: أسس المطلب
تشكل مصر فسیفساء من الثقافات والتنوع الدیني، الشيء الذي یجعل الإنتماءات السیاسیة والعقدیة 

 للموظفین تؤثر على أداء الكثیر من المرافق العامة.
مجالات العقیدة بلمرافق العامة والموظفین سواء تعلق الأمر لاهتم الفقه القانوني بالحیاد الإداري وقد  

 .بنظام المؤسسات الإداریة أو ما یتعلق
 فرع ثانو في مجالات العقیدة  أسس حیاد المرفق العام عالج فرع أولوقد تم تناولهما في فرعین، 

  .في مجالات السلطات الإداریة المستقلة سس حیاد المرفق العامتطرق لأ

 في مجالات العقیدة  أسس حیاد المرفق العام لأول:الفرع ا
 عدا الخارج فیما من العام مرفقلل دینیة علامة أي هناك تكون لاأ على في مصرالوضع  جرى 

 المنتفعین بین المساواة تعنى الحیادیة فهي مسألة أما حظر، أي هناك فلیس الداخل من أما العبادة، دور
 العام المرفق خدمات ىعل الحصول شروط من بین ولیس ،عامال المرفق خدمات ىعل الحصول في

 .العام المرفق داخل دینیة مجسمات أو ملصقات هناك أي تكون ألا منها والاستفادة
 تعلیق حظر فیجب ،ذلك خلاف إلا أن بعض المؤشرات تشیر إلى الرأي وجاهة هذا من الرغم على 

بشكل  ولو التوجس العام المرفق من المنتفعین نبلتج فقط لیس العام دین الموظف علي یدل ملصق أي
 وجود ءلدر  بل ،المنتفعوبین  بینه العقیدة في اختلاف لوجود العام الموظف تعنت من الخوف من خاطئ

 أو الملصقات تلك بسبب الموظفین أنفسهم بین تحدث قدسلوكات لا تتوافق مع أهداف المرفق العام  أي
 جلب علي مقدم المفسدة درأ)قاعدة تتمثل في  في الإسلام شرعیة قاعدة هناك أن خصوصا العلامات
 داخل المرفق العلامات أو الملصقات تلك مثل وجود في أصلا مصلحة توجد لا أنه فما بالنا ،(المصلحة

یتعین معه تدخل المشرع للتجریم والعقاب ضمانا  الذي الأمر مبررة غیر طائفیة لفتنه تؤجج قد التي العام
 .1یادلمبدأ الح
 

 _____________  

 .104محمد، المرجع السابق، ص  الصافي السید عبد هشام 1 
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حریة الاعتقاد وحمایة الدولة له إذ نص على  على 40في المادة  0210 لسنة مصر 1دستوریفید و 
قام''أن:  سماویة دور العبادة للأدیان ال ةحریة المعتقد مصونة، وتكفل الدولة حریة ممارسة الشعائر الدینیة، وا 

 .14في المادة  0214 مصر 2دستورأیضا أكد ذلك قد و ؛ ''على النحو الذي ینظمه القانون
 في مجالات السلطات الإداریة المستقلة  أسس حیاد المرفق العام الفرع الثاني:

أجهزة إداریة تنظیمیة تعد جزءاً بنیویاً من الدولة، ومستقلة عن السلطات السلطات الإداریة المستقلة   
لطات صیغة ، ومن ثم فإن هذه السالتنفیذیة والتشریعیة والقضائیة العاملة في إطار الدولة في الوقت نفسه

خاصة من التنظیمات الإداریة التي تستفید من درجة علیا من الاستقلال في مواجهة السیاسة والإدارة 
التقلیدیة، وهذه السلطات تتصرف باسم الدولة من دون أن تكون خاضعة للحكومة، وتستفید لأجل ممارسة 

امل، ومن دون أن یكون نشاطها موجهاً أو مراقباً من قبل أي منحها الاستقلال الكیمهامها بالضمانات التي 
 .3لةو سلطة أخرى في الد

ت هي عنصر جوهري بالنسبة لهذه السلطاو  الاستقلالیةتتمتع ب السلطات الإداریة المستقلة إن  
، 4نتخاباتومنها الهیئة الوطنیة للا من أجل تفعیل أنشطتها لتحقیق الأهداف التي لأجلها تم إنشاءها الاداریة

 فإن ومن ثم القانونیة التي تحملها؛  الطبیعة إلى بالنظر علیها الحیادتطبیق قواعد  ومن ثم یستلزم الأمر
 یقع التي غرار الإدارات الأخرى على قانونا لها المخولة للصلاحیات ممارستها عند علیها یطبق المبدأ هذا

 یطبق الحیاد أن مبدأ الفرنسي الدستوري المجلس عتبرا قد الصدد هذا ففي الحیاد، مبدأ حتراما واجب علیها
؛ غیر أن هذا التوجه تم انتقاده لكونه 5أخرى إداریة هیئة أي غرار على المستقلة الإداریة السلطات على

 یتعارض مع مبدأ المساواة كمبدأ أساسي یقوم علیه المرفق العام.
 
 

 _____________  

 .0210مكرر ب لسنة  11، ج.ر.ج.م العدد 01/01/0210الصادر بتاریخ  0210مصر دستور  1 
 . 0214لسنة  ''أ''مكرر  20ج.ر.ج.م العدد  19/21/0214الصادر بتاریخ  0214دستور مصر  2 
لإنترنت، لعالمیة لالشبكة االموسوعة العربیة،  ،المتخصصة ، الموسوعة القانونیةالسلطات الإداریة المستقلةمهند نوح،  3 

 .52، د23، س09/04/2022، تاریخ الاطلاع:http://arab-ency.com.sy/law/detail/25838: الموقع الإلكتروني
مكرر''ب'' لسنة  02بشأن الهیئة الوطمیة للانتخابات، ج.ر.ج.م العدد  1811لسنة  189من القانون رقم:  20المادة  4 

0211. 
 .29ظر: موساوي نبیل، المرجع السابق، صأن 5 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165413
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165413
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 ق العامالمبحث الثالث: أنواع الحیاد الذي یتأسس علیه المرف
بعد تناولنا لمفهوم حیاد المرفق العام والأسس التي یقوم علیها وفقا للنظم القانونیة المقارنة في    

كان لزاما علینا أن نتطرق إلى أهم أنواع الحیاد بشكل عام والتي لها ارتباط وثیق بحیاد  فرنسا ومصر،
 المرفق العام كمدخل لدراستنا.

واحدة بل تتعدد أنواعها وتتباین في الأنظمة وفقا للظروف والمعطیات لا تأخذ المرافق العامة صورة 
 المتنوعة، مما جعل المرفق العام یأخذ أشكالا وأنواعا متعددة.

 إطار تشریعي یحمل قواعد وضع ، من خلالالمقرر دستوریا وقانوني الإدارة حیاد یستوجب ضمانو 
 السیر تعرقل أن شأنها من والقیام بتصرفات لها الالامتث عدم حالة وفي ضد الموظفین العمومیین، صارمة
العمومیة یتعین اللجوء للمساءلة التأدیبیة أو الجزائیة حسب الحالات؛ وبهذه  الإدارة أو العام للمرفق الحسن
 العامة. استمراریة المرافق مع ضمان المواطنین بین المساواة تتحقق الطریقة
 مختلف لذلك أقدمت وحیاد استقلالیة بكل مهامها مارسةم القضائیة كما أنه یتعین على الجهات 

صارمة على استثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة  بقواعد وتقنیات الإتیان على التشریعات
الخاضعة للقانــون العام، ومع ذلك لا تمنع من مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس 

 .1الأفعال
على ما سبق فإن معالجة أي موضوع ولا سیما موضوع حیاد المرفق العام یقتضي منا الوقوف  وبناء 

على أنواعه وأشكاله لتحدید خصوصیاته آثاره ومقارنتها مع باقي الأشكال الأخرى، التي لطالما أن مجال 
 انتمائها یرتب نتائج مختلفة في المیادین والمجالات المتعددة.

یحمل المطلب الأول الحیاد الإداري للمرفق العام، ویحمل المطلب الثاني  ،نوسیتم ذلك وفق مطلبی 
 .الحیاد التجاري للمرفق العام

 
 
 
 
 _____________  
 .114أنظر: موساوي نبیل، المرجع السابق، ص 1
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 لمرفق العامالإداري لالحیاد الأول: المطلب 
یختلف مفهوم الحیاد من مجال لآخر حسب أهداف الإدارة والتشریع المنظم للموضوع، لذلك سنتناول  

ق العام والتي لها ارتباط وثیق بحیاد المرفق العام والمتمثلة في الحیاد الإداري ثم أهم مجالات حیاد المرف
 الحیاد التجاري الذي تبنى علیه دراستنا.

 من متباین ومتشعب مفهوم ذو وهو نشاطها وتسییر الإدارة، لتنظیم انموذج الإدارة حیاد مبدأ یعد 
 المجتمعات المنبثقة عن اختلاف والإیدیولوجیة سیةالسیا الأنظمة لاختلاف وذلك تطبیقاته، مجالات حیث
 یصلح الذي الحكم والإدارة لذلك فإن نموذج والفلسفیة، والدینیة والاجتماعیة التاریخیة المؤثرات حیث من
 لو البلد نفس یوافق لا بل آخر على أساس الطابع المطاطي للفكرة، في بلد یصلح قد لا معین بلد في

 .1الظروف تغیرت
، وآثار الحیاد في فرع أول اد الإداريیالح ق إلى الحیاد الإداري من خلال تحدید مضمونسنتطر 

 على أداء المرفق العام في فرع ثان. داريالإ

 الفرع الأول: مضمون الحیاد الإداري للمرفق العام
 تهاد منجیة أو ادبعیدا عن كل مبادرة فر  العامةوالمرافق  الإدارة حیادعن  لا یمكن الحدیث  
فالجمود المطلق أیضا لا یتوافق مع أهداف العملیات الإداریة، إنما یمكن فصل العواطف  ،الموظف

؛ الموكلة للموظفین كل حسب اختصاصه المهام ممارسةعن  والإیدیولوجیةالمرجعیات الدینیة و الشخصیة 
   التنفیذ الموضوعي لأهداف المرافق العامة. جوهر هو الحیاد فلفظ

 سیادة ،كالمساواة مبادئ عدّة نم نتتكو  الدیمقراطیة النظریة''ض الباحثین فإن: ووفقا لرأي بع 
تصرف  وجوب تعني هااتتطبیق في المبادئ هذه كل ؛وغیرها العامة السلطات الفصل بین مبدأ القانون،
ون؛ دولة القان إیدیولوجیة سیاسیة، وأحد ركائز الحیادف، الحیاد بما یترجم روح إیجابیة بفلسفة الإداریة الهیئات

 وجوب أي الشعبیة، الإیدیولوجیة وقت وحان إیدیولوجیات، عدّة اعتنقت التاریخي تطوّرها في العامة الإدارةف
الفرص  أمام الأفراد مساواة ولكن الحریة لیس فالأهم العكس، ولیس الجمهور من أجل السلطة وجود
تي وقعت في إطار الثورات ال الاحتجاجات د،الحیا فكرة معناه في یحوي دیمقراطي مبدأ كل؛ و تحدیاتوال

 _____________  
 .12أنظر: لبید مریم، المرجع السابق، ص 1
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دارة والإ والمساواة والعدالة الخدمة بمفهوم العامة الإدارة ضد ولكن ،السیاسیة ضد السلطة لیست الشعبیة
 .1''رضائه في للجمهور الأقرب وهي السیاسي النظام لافتة هي العامة

ابتداء من الالتحاق بالوظیفة العامة وحتى بأن: ''الحیاد التزام مستمر  بوزیان علیانویشیر الأستاذ 
بعد انتهاء العلاقة الوظیفیة ضمن شروط معینة یرى فیها المشرع ضرورة تقید الموظف العام به لمقتضیات 
المصلحة العامة، وكذلك في حالة انقطاعه عن ممارسة مهامه الوظیفیة بسبب العطل والإجازات المختلفة 

السیاسة الذي یسعى دائما لتغلیب المصلحة الحزبیة، عندما یصبح نائبا التي یستفید منها، وحتّى رجل 
للشعب أو وزیرا، فإنّه یصبح بالضرورة عونا عمومیا یتعیّن علیه التجرّد من كل الحسابات السیاسیة والالتزام 

عام ولاشيء لبمبدأ الحیاد، باعتباره أصبح یساهم في تسییر الدولة وبالتالي لا بد أن یلتزم بتحقیق الصالح ا
 .2غیر المصلحة العامة''

 3الملغى 18-91وقد عزز المشرع ذلك من خلال العدید من النصوص كالنص الوارد في القانون  
على أنه: '' یمنع تعیین أي عامل في منصب یجعله متصلا اتصالا سلمیا مباشرا في عمله  09في مادته 

الفة مكن السلطة التي لها صلاحیة التعیین أن ترخص بمخبزوجه أو قریبه حتى الدرجة الثانیة ''، غیر أنه ی
هذا الحكم إذا تطلبت ذلك ظروف الخدمیة الملحة وضروراتها، فالهدف الواضح من هذا المنع مرتبط بضرورة 

 احترام عدم تحیز الإدارة وتفادي كل ما من شأنه أن یخل بهذا المبدأ ''.
المحدد لبعض الواجبات  11/20/1880في  المؤرخ 14-80رقم  4كما نص المرسوم التنفیذي 

على  11في مادته  الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة
  .المساءلة التأدیبیة نتیجة مخالفة أحكام المرسوم التنفیذي ومن ذلك الحیاد وتصل العقوبات لحد العزل

 _____________  

  .09بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص 1
 ،عمید كلیة الحقوق بجامعة تیارت. أستاذ التعلیم العالي 
 العمومــي  المرفــقالملتقى الدولي الأول الموسوم ؛ ومیة بین النص والتطبیقمبدأ الحیاد في المرافق العمبوزیان علیان،  2
 ومي  ی -خمیس ملیانة-، جامعة الجیلالي بونعامة-دراسة قانونیة عملیة  –في الجزائــر ورهاناتــه كأداة لخدمــة المواطــن   
 . 0، ص0211أفریل  00و 00 
، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1891مارس سنة  00المؤرخ في الموافق  18-91 :المرسوم رقم 3

 .1891لسنة  000والإدارات العمومیة، ج.ر.ج.ج العدد 
، المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین 11/20/1880المؤرخ في  14-80المرسوم التنفیذي رقم:  4

 .1880لسنة  11میة، ج.ر.ج.ج العدد والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمو 
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ي الإدارة سیما في الاستحقاقات الانتخابیة، أو في مجال إبرام ومع إشكالیة تجریم بعض السلوكات ف 
الصفقات العمومیة، فإن هناك قواعد جزائیة حمائیة یمكن الرجوع إلیها وتأسیس المتابعة الجزائیة علیها ومن 

من قانون العقوبات التي مؤداها: '' القاضي أو رجل الإدارة الذي یتحیز  100ذلك مقتضیات نص المادة 
إلى  122ح أحد الأطراف أو ضده یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من لصال

 .1دینار'' 1222
ومن الناحیة الرقابیة وهذا أمر هام لضمان احترام القواعد القانونیة التي سنها المشرع، الشيء الذي  

وهي  0211/ 20/21یبها یوم استوجب إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي تم تنص
من القانون رقم  11مؤسسة حكومیة مختصة في قضایا الفساد ومحاربته، وقد تم إنشاؤها بموجب المادة 

المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته وهي سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة  21-21
طریق  كیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیة سیرها عنوالاستقلال المالي، وتوضع لدى رئیس الجمهوریة وتحدد تش

 .2التنظیم
كما عمل المشرع على خلق جهاز یعمل على البحث والتحري ومعاینة جرائم الفساد، ویتعلق الأمر 
 بالدیوان المركزي لقمع الغش، وهو مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تعمل على مكافحة الفساد

 .3قانونا عن طریق الإجراءات المقررة
 
 
 
 
 
 

 _____________  
، المعدل 1811لسنة  48، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج العدد 1811یونیو  29المؤرخ في  111-11الأمر رقم:  1

 والمتمم.
لسنة  14 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج العدد 0221فیفري  02المؤرخ في  21-21القانون رقم:  2

0221. 
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات 29/10/0211المؤرخ في  401-11المرسوم الرئاسي رقم  3

   .0211لسنة  19 تسییره، ج.ر.ج.ج العدد
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 مرفق العامعلى أداء ال الإداري حیادأثر ال: الفرع الثاني
لدول ضمان تحقیق منافسة فعالة، ذلك أن تخلي اتتمثل في النتائج  یترتب على الحیاد أیضا بعض 

الاشتراكیة على نظام الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد حر وتحریر المنافسة یحقق هذا الهدف، كما أن تدخل 
نها حكم التوجهات الجدیدة التي تحكم المرافق العامة لأبلة المباشر أصبح لا یتوافق مع الوضع الحالي الدو 

داء الأیحقق ستكون حینها خصما وحكما أي متدخلا ومسیرا في آن واحد وبطبیعة الحال لا یمكنه أن 
 .1الوظیفي للمرافق

ل یق الأحسن في الإصلاح الإداري من خلاتحق حوكمة التي تشكل دورا كبیرا فيللعدالة وال تدعیماو   
تحقیق رفع الكفاءة والأداء الأفضل للإنتاج وذلك من خلال تكریس قواعد ومبادئ لمحاربة الغش وتضارب 

أ حیاد ظهر في القانون الإداري مبدلكل ذلك وتعزیزا والمساءلة،  شفافیةالمصالح كما هو الحال بالنسبة لل
، وهو مبدأ یرمي إلى إلزام المرفق العام دولة القانون والمؤسساتعن یترجم  الذي المرافق العامةو  الإدارة

وموظفیه بواجب الحیاد والتحفظ ومعاملة المواطنین والمرشحین بالمساواة في الارتفاق العمومي وبالخدمة 
 .2العامة

 ،مسبقة مواقف اتخاذ دون موضوعیة بكل القرارات اتخاذ إلى التوصل یعني بالحیادیة التصرف إن 
 .3الخارجیة الضغوطات إلى التعرض أو الشخصیة المصالح إقحامعدم ب وذلك
وتبقى الشفافیة من أهم العناصر الأساسیة الداعمة لأركان الإدارة العصریة، فیتعین على الإدارة أن      

ن متتصرف في إطار مكشوف وواضح لكسب ثقة الجمهور، فیعبر عنها أن تعمل الإدارة العامة في بیت 
زجاج، والشفافیة تفتح الباب لمنافسة واسعة مبنیة على الإفصاح والعلانیة والوضوح، وتعمل على حمایة 
المصلحة العامة من خلال الحفاظ على المال العام من جهة، و مكافحة الفساد المالي والإداري من جهة 

رة ترف بها دولیا مما یعطي صو أخرى؛ ومن ثمة یمكن تقریر قواعد المساءلة وفقا لمعاییر المحاسبة المع

 _____________  
وراه، ت، أطروحة دكمركز سلطات الضبط المستقلة بین أشخاص القانون العام في القانون الجزائريشمون علجیة، أنظر:  1

 .42، ص0219الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،  كلیة
 .121، الدار العربیة للموسوعات، د.ذ.س.ن، بیروت لبنان، صمبادئ الحوكمة وتطبیقاتهاأنظر: صبري أحمد شبلي،  2
 .29، صالمرجع السابق، موساوي نبیل 3
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ها في جلب التي یعول علی النفسیةحسنة للمستثمر طالما أن الثقة تلعب دورا كبیرا ضمن مكونات المعادلة 
 . 1المستثمرین والمتمثلة في الأمل والثقة والاختیار

ها وقائع نكما أن الحیاد الإلكتروني باعتماد الحاسوب یعزز المساواة ویطیح بالأفعال التي توصف أ 
 .2فساد كالرشوة

 تكریسة للجمعیات والمنظمات غیر الحكومی ةالحاكم والإدارةضمان لاحترام نظام الحكم إن أهم  
لا یتلقون  لذینا المتطوعین من عدد من تتكونو ة، والثق ةالشفافیتتجسد في والتي  ةالرشید ةعناصر الحوكم

 .3العام عن المرفق طراف خارجینأموظفین و  عیعملون مو  ،جراأ
 ،ظیفیةین بمختلف درجاتهم الو ــقه جمیع الموظفین المدنیین والعسكرییوهو مبدأ یشمل نطاق تطب 

ومهما كانت أوضاعهم القانونیة سواء كانوا في مركز تنظیمي، أو تعاقدي وسواء كانوا یخضعون لقانون 
 الوظیفة العامة، أو لأنظمة وظیفیة خاصة.

ا بعدتشكل  التي الدستوریة جعةاالمر  ولید كان ئراالجز  في الإدارة ادحی مبدأ إنالمنطلق ف اومن هذ 
 بعض عن تكشف لأنها أیضا ولكن له، محرك عامل لأنها فقط لیس الدستوري،النظام  تطور في اهام

 لا فإنه الدولة، في السیاسیة الحیاة لتأطیر موجها الدستور كان ولما الدولة، في السیاسیة السلطة مظاهر
 .4معها متكیفا كان إذا إلا الوظیفة بهذه قیامال یمكن

 
 
 
 

 _____________  
الكتب ، دار 1، طالاستثمار والاستهلاك والعلاج الطبي الالتزام بالشفافیة والإفصاح في عقودعصام أحمد البهجي، أنظر:  1

 .11، ص0214والوثائق القومیة، 
الجامعة الجدیدة  دار ،-دراسة مقارنة- أثر الإدارة الإلكترونیة في إدارة المرافق العامةنبراس محمد جاسم الأحبابي،  2

  .80، ص0219الإسكندریة، مصر، 
 .80، ص0211 ة، مصر،الاسكندری، دار الوفاء ،فسادال ةومكافح ةحوكمالأمیر فرج یوسف،  3

أطروحة دكتوراه، كلیة  ،-دراسة مقارنة الجزائر، تونس، فرنسا- مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیةبودریوة عبد الكریم،  4
 .0ص، 0221الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 للمرفق العام : الحیاد التجاريالمطلب الثاني
مكن أن فكیف ی ،انتخابیةو  ،وظیفیة، دینیةلحیاد ارتبط عادة بمجالات سیاسیة، رأینا سابقا أن ا 

  یتجاوب مع المجال التجاري للمرفق العام؟
 وتتمثل في: ثلاث متغیرات إن الحیاد التجاري للمرفق العام یتضمن

 وأنواعه. الحیاد: وقد تم تحدید تعریفه وأسسه -
التجاري: وهو مجموع العملیات التجاریة بلغة القانون التجاري التي تكسب المرفق العام صفة التاجر  -

 ویترتب عنها آثار قانونیة تتجلى في التزامات وحقوق. 
جزه الدولة طبقا لما یقرره القانون من أجل تلبیة حاجات المرفق العام: ویتمثل في المشروع الذي تن -

 .المواطنین وتحقیق الصالح العام
ن م نحاول من خلال هذا المطلب أن نحدد مدلول الحیاد التجاري وعلاقته بوظیفة المرفق العام 

 خلال التطرق إلى شروط اكتساب الصفة التجاریة للشخص المعنوي )المرفق العام(، وتحدید معاییر
هة، ومن جهة أخرى تفكیك مدلول المرفق العام، من هذا من جالأعمال التجاریة التي تكسبه تلك الصفة 

یتناول الفرع الأول تعریف الحیاد التجاري، والفرع الثاني یسلط الضوء على مدلول المرفق  فروع ةثلاث خلال
رفق ل علاقة الحیاد التجاري بالمالفرع الثالث یتمحور حو أما كمتغیر من متغیرات مضمون المطلب،  العام
 .العام

 الفرع الأول: تعریف الحیاد التجاري
حیاد لممارسة التجاریة، فل المرفق العامتوجه  ومؤداه عدم ،یرتبط الحیاد أیضا بالمجالات التجاریة 

الهدف  دنظرا لكون المنفعة العامة التي تع ،ترجم هدفه الأصیلیالمرفق العام عن ممارسة الأعمال التجاریة 
اریة؛ ممارسة الأعمال التج ینتج عنالحقیقي للمرفق العام لا یمكن أن تمتزج بالجانب الربحي الذي عادة 

الما ط ن ذلك یتعین أولا أن نحدد مضمون الأعمال التجاریة التي تكسب الشخص صفة التاجروحتى نتبیَّ 
یعة الالتزامات مرتبطة ارتباطا وثیقا بطبأن الآثار المترتبة عن الأعمال التجاریة والمتمثلة في الحقوق و 

الشروط الواجب توافرها من أجل اكتساب صفة التاجر ؛ ولتوضیح ذلك سنتطرق إلى الأنشطة التجاریة
 أولا، ومعاییر تحدید الأعمال التجاریة ثانیا.
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 رجاتصفة الالمرفق العام لاكتساب شروط  أولا:
مباشرة حدد في تت شروط ةجل اكتساب صفة التاجر ثلاثالتجاري من أ في حقل القانون یشترط الفقه 

 ،حترافإلى عملیة الامن یمارس الأعمال التجاریة وصل التي تُ  والاطرادالأعمال التجاریة على وجه التكرار 
 ،على خلاف بعض الأعمال الثانویة أن تشكل الأعمال التي یباشرها التاجر النشاط الرئیسي للتاجرو 

ض تصرفاته القانونیة دون أن یعتریها عار  نفاذیحتاجها أي شخص  إلي ة التجاریةالأهلی بالإضافة إلى
ج النهوقد سار المشرع الجزائري على هذا  ،ها كالجنونأو مانع من موانع الأهلیة كالحجر من عوارض

 .عملا بأحكام المادة الأولى من القانون التجاري
  (الاحتراف) رادالاطمباشرة الأعمال التجاریة على وجه التكرار و -4

أن یكون  تعین، إذ یلقیام ذلك على معیارین الجزائري المشرعالتشریعات التجاریة ومنها الفقه و عتمد ا 
ة أو من النشاطات المهنی ،العمل الذي یباشره التاجر یدخل في إطار الأعمال التجاریة بحسب الموضوع

 .1والاطرادوجه التكرار على  الأعمال التي یقوم بها، ضف إلى ذلك أن تكون مباشرة
لأعمال التجاریة بحكم ماهیتها هي الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات وتهدف اإن  

 .إلى المضاربة وتحقیق الربح

یتضح من خلال التعداد المنصوص علیه في القانون أن المشرع یعدّ بعض الأعمال تجاریة ولو  
ي حین یشترط لإسباغ الصفة التجاریة على بعضها الآخر أن وقعت عرضاً من شخص ما لمرة واحدة، ف

 .2یمارسها شخص على سبیل الاحتراف

رتب ت عملا تجاریا في لغة القانون شراء التاجر للسلع و إعادة بیعها حتى لویعد ومن هذا المنطلق  
ه معینة، لأن عن ذلك خسارة إذا كان قصده من ذلك المنافسة، أو إغراق السوق تنفس السلعة مدة زمنیة

سین؛ السوق والتخلص من المناف یهدف إلى تحقیق الربح، ولكن على المدى البعید وذلك عن طریق احتكار
، كما عینم وفي المقابل یخرج من نطاق الأعمال التجاریة شراء التاجر سلعا لأجل بیعها دون تحقیق ربح

لمواد اعض المرات بحاجة إلى مشتریات مثل فهي في ب ،التعاونیات أوللمرافق العمومیة هو الشأن بالنسبة 
 _____________  

1 '' les commerçants comme ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Dans 

le Code de commerce, le commerçant est essentiellement défini par son activité professionnelle'', voir: Jean-

Bernard Blaise, Richard Desgorces, droit des affaires, 8 éd, Lextenso, P.36. 
، الموسوعة العربیة، الشبكة العالمیة للإنترنت، المرقع الموسوعة القانونیة المتخصصة ،مال التجاریةالأع هیثم الطاس، 2 

 د.08و 10، س10/28/0201تاریخ الاطلاع:  ،/http://arab-ency.com.sy/law/detail/165471الإلكتروني: 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165471
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عادة بیعها الغذائیة  االتلامیذ أو المرضى مساعدة لهم وسدأو للموظفین والعمال  أو خدمات نقوم بشرائها وا 
 ة،تجاریمن قبیل الأعمال ال هذا العمل لا یعدو  ،ن الهدف من ذلك جني الربحلحاجاتهم ومن دون أن یكو 

لمنخرطین لالاستهلاكیة المواد لبیعها ات الفلاحیة أو التجاریة شراء التعاونی كذلك یخرج من نطاق الأعمال
بذلك  إنما تستهدف تهدف إلى ربح اجتماعي تغطیة للتكالیف فقط والعمال ما دامت في عملها هذافیها 

 نخدمة مصالح أعضائها، أما إذا باعت ما تشتریه بربح فإنها تنقلب عندئذ إلى مشاریع تجاریة، حتى وا  
 .مهما كانت طبیعتهاجمعیات  كانت
 تشكل الأعمال التي یباشرها التاجر النشاط الرئیسي للتاجر أن-2

نه قد ، لأالامتهانوبالتالي یتوفر عنصر  ،إذ لا بد أن تكون هذه الأعمال هي مصدر رزق التاجر 
لأفراد الذین لبعض ا كما هو الحال بالنسبةالعمل یشكل نشاطا ثانویا للتاجر، یتوفر شرط التكرار ولكن 

 یقومون بعملیات بیع دون قصد ممارسة التجارة.

 التجاریة الأهلیة-3

صفة التاجر أن یكون التاجر متمتعا بالأهلیة القانونیة لكون التاجر یقوم  لاكتسابیشترط أیضا  
 04 المادةسنة طبقا لأحكام  91بكثیر من التصرفات التي ترتب التزامات، وسن الرشد في القانون المدني 

إلا أنه یجوز ترشید التاجر ع من الموانع؛ ما لم یشب الإرادة عیب من العیوب أو مان 1المدني لقانونامن 
سنة بموجب طلب ترخیص من المحكمة یؤذن له من طرف الولي أو مجلس العائلة  19الذي یبلغ سن 

 التجارة.ارسة ملم
ا أو یالتاجر سواء كان شخصا طبیع عاتقفإذا اكتسب الشخص صفة التاجر فإنه یترتب على  
 القید في السجل التجاريویتمثلان في  2كتساب صفة التاجرلا اما یشكلان آثار هو  ،نان أساسیاالتزام معنویا

 .مسك الدفاتر التجاریةو 

 الأعمال التجاریة تحدید معاییر ا: نیثا
اریا، وهناك تج یكون العمللتحدید متى وضع مجموعة من المعاییر التي تستعمل  القانوني إن الفقه 

 لي:ی ذلك كما نظریة المقاولة، وسنلخصو  التداولأو نظریة الوساطة ، نظریات أهمها نظریة المضاربة
   نظریة المضاربة -4

 _____________  

 .1811لسنة  19 .ج.ج العددج.ر المتضمن القانون المدني، ،01/28/1811المؤرخ في 19-11 :مالأمر رق 1 
 .1811لسنة  19العدد  .ج.ج، المتضمن القانون التجاري، ج.ر01/28/1811الصادر بتاریخ  18-11 :الأمر رقم 2 



 عاممرفق الللتجاري ل حيادلالإطار المفاهيمي ل ............. ولالفصل الـأ

43 
 

تعد هذه النظریة من أهم النظریات التي یستند علیها الفقه التجاري لتحدید الأعمال التجاریة ویشكل  
ه ذه غالبیة التشریعات من أهم صور عقد البیع؛ ومن هذا المنطلق تفید هالذي اعتبرتالبیع  الشراء لأجل

نها ل المنتوجات تصنف على أالنظریة أن كل الأعمال التي یراد من ورائها تحقیق الربح عن طریق تباد
بح كل عمل یستهدف الر : ''تجاریة، وبالتالي فالعمل التجاري یعرف من منطلق هذه النظریة أنه أعمال
ولیس  الاقتصادية من خلال عملیات التحویل وتبادل المنتوجات، ومضمون الربح هنا هو الربح والفائد
 .1''الذي یرتبط بتغطیة سعر الكلفة الاجتماعيالربح 

وقد أعیب على هذه النظریة أنها لم تحدد بدقة متى تكون المضاربة عملا تجاریا ومتى تكون عملا   
ان لا لذلك كى غیر التجار كأصحاب المهن الحرة؛ كل الناس وحت عادیا لكون أن تحقیق الربح هو مسعى

بد من التدقیق في محتوى النظریة والتدقیق في نیة المضاربة وطبیعة الربح فیما إذا كان اقتصادیا بحتا أو 
 تماعیـا.اج

ف التكالیو  الفرق بین الإیرادات الكلیةالأرباح تشكل الهدف الأساسي لأي عمل تجاري، وهي تشكل و  
د التفرقة لكن یتعین في هذا الصد ،؛ ویشكل أحد المعاییر التي تفسر القیام بممارسة العمل التجاريكلیةال

فالأول یتضمن الربح الذي ینتج عن ممارسة العملیة التجاریة  ؛بین الربح الاقتصادي والربح الاجتماعي
مقاولة على خلاف الربح الاجتماعي بالمعاییر المحددة للعمل التجاري سواء المضاربة أو الوساطة أو ال

وعادة یتم لمصلحة فئة من الأشخاص ینتمون إلى تنظیم معین  ،الذي یتأسس على سعر التكلفة للسلعة
كالتعاونیات، ضف إلى ذلك أن معیار المضاربة لا یتفق مع المفهوم الجدید للقانون التجاري، الذي یخضع 

نما و أغلبها لا یهدف  إلى تحقیق الربح، ون التجاري مع أن المشروعات العامة الإقتصادیة لأحكام القان ا 
كما هو الحال بالنسبة لمشاریع خاصة تهدف إلى  یسعى إلى تحقیق خدمات عامة لتلبیة حاجات المواطنین

  .أنشطة خیریة

 الوساطة أو التداول    نظریة-2
مال التجاریة، ومضمون عن تحدید كافة الأعالمضاربة  جاء الفقه بنظریة الوساطة لعجز نظریة 

بعملیة التداول والتوسط في تداول الثروات عبر سلسلة عملیات تبدأ  النظریة أن العمل لا یكون تجاریا إلا
من المنتج إلى غایة المستهلك؛ فالتجارة في القانون الاقتصادي تقوم على تداول المنتوجات والنقود، وهذه 

 _____________  
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 وتعطیه الصبغة التجاریة على خلاف استقراره وركوده الذيالعملیات هي التي تزید في حركیة المنتوج 
 یعطیه الصبغة المدنیة. 

إلا أن ما یؤخذ على هذه النظریة أن بعض الأعمال الإنتاجیة تعتبر تجاریة ولكن لا یتوفر فیها  
الأعمال المتعلقة بالأوراق  هو الحال بالنسبة للصناعات الاستخراجیة، وبعض اكم عنصر الوساطة

 .1اریة، ونقل الأشخاصالتج

 المقاولة  نظریة-3

المقاولة أو المشروع كما یذهب إلى ذلك البعض التكرار المهني للأعمال التجاریة  یستفاد من نظریة
یعطي حركیة  وبشریة وفنیة تجعله استنادا إلى تنظیم سابق، والتنظیم بطبیعة الحال یحتاج إلى أدوات مادیة

 للأعمال وفق نسق معین قویة
یجاد تنظیم أو هیئة غرضها تحقیق هذه وت تمیز المقاولة بخاصیتین تتمثلان في تكرار العمل، وا 
 .2الأعمال
ویستشف من ذلك أن العمل لا یأخذ  یتم في إطار المقاولة یكتسي الطابع التجاري، إن كل عمل  

نما من الو  ،الطابع التجاري من العمل ذاته أو طبیعة موضوعه أو الشخص القائم به ستند تنظیم الذي یا 
ة المجهود البدني مع وسائل العمل عن طریق التوجیه والرقابتضافر والمقاولة تنظیم یتم عن طریق  علیه،

 وقد عمل المشرع على تعداد الكثیر من المقاولات بموجب أحكام المادةلغرض إنتاج البضائع أو الخدمات؛ 
 ، ومن جهة أخرى فإنى سبیل المثال لا الحصروهي مذكورة عل الجزائري من القانون التجاريالثانیة 

المقاولة في المجال المدني تعد من العقود الواردة على عقود العمل، أي أن العمل یلعب فیها دورا جوهریا، 
 .3ومن ثم تختلف عن المقاولة التي نظمها التشریع التجاري

 
 
 
 
 _____________  
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 المرفق العام مدلول الفرع الثاني:
فق العام باعتباره عملیة إیجابیة لنشاط الإدارة تهدف من ورائها إشباع الإداري بالمر  ههتم الفقا 

  .نشاط المؤسسات دیمومة، و حاجات الأفراد
أهمیة دراسة المرفق العام كما یقول بعض الدارسین في حقل القانون: ''إن عبرة المرفق العام إن  

ما للدلالة على معیار مزدوج، أحده كبیر ذات شأن أضحتبدایة الأمر بكصیغة في التعبیر  اعتمدتالتي 
 هو قانون المرفق العام، كما أكد ذلك بعض الفقهاء الاعلام،و العام  الإداريیتعلق بتحدید نطاق قواعد القانون 

لعام أو لنظر في أي نزاع له علاقة بتنظیم المرفق االتي لها الولایة لوالآخر یتعلق بتحدید الجهة القضائیة 
 .1القضاء الإداري'' تتمثل فيجهة القضائیة ، وهذه النشاطهیر یتس

ولأن المرفق العام عنصر محوري في الدراسة یتعین علینا تحدید مفهومه اللغوي والاصطلاحي على  
    النحو التالي.

 للمرفق العام اللغويالمعنى : أولا
، أي 2هِِْْ(الكَْى لَوا إِأوُفَ): یقول تعالىرفق رفق، ومَ المرفق ما یرتفق به الإنسان، وفیه لغتان: مِ 

 .3یبسط لكم ویظهر لكم ربكم من رحمته ویهیئ لكم من أمركم مرفقا، أي رزقا رغدا

ه، قال ابن عباس: یسهل علیكم ما تخافون من الملك وظلم ؛4(مرِْفَقاًكمُْ مِنْ أمَْرِكُمْ وَيُهَْيِّئْ لَ)

 .5ویأتكم بالیسر وبالرفق واللطف
 قال فِیهِ أیضا: مرفق بفتح المیم وكسر الفاء، كقراءة أهل المدینة،وكل ما ارتفقت به فهو مرفق، وی  

وهما لغتان في مرفق الید والأمر، قال الفراء: وأكثر العرب على كسر المیم من الأمر، ومن مرفق الإنسان، 

 _____________  
 ،رات الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشو 1ط ،-مقارنة دراسة- الإدارة العامة من النظریة إلى التطبیقعبد اللطیف قطیش،  1

 .041، ص0210
 ، بروایة ورش عن نافع.11سورة الكهف، الآیة  2
لبنان، ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1، جالكشف والبیان عن تفسیر القرآنحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أ 3

 .118، ص0220
 ، بروایة ورش عن نافع.11سورة الكهف، الآیة  4
 بیروت،، دار الكتب العلمیة، 1ط ،0، جالوسیط في تفسیر القرآن المجیدبن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، علي   5

 .109، ص1884لبنان، 
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الأمر المرفق مرفق، و ال وقد تفتح العرب أیضا المیم فِیهمَا لغتان، وكأن الذین فتحوا المیم أرادوا أن یفرقوا بین
 .1من الإنسان

مثل المقطع،  ترتفقون به ( شیئامرِفَقاًكُمْ رمِنْ أَمْ) كان بعض نحویي أهل البصرة یقول في قوله: 

ن شئت مرفقا ترید رفقا ولم یُقْرأ.  ومرفقا جعله اسما كالمسجد، ویكون لغة، یقولون: رفق یرفق مرفقا، وا 

 وَيُهَْيِّئْ لَكمُْ مِنْ أمرِْكُمْ) ته عامة قراء أهل المدینة:اءر قإذ أن  ،ذلك ءةوقد اختلف القراء في قرا 

بفتح المیم وكسر الفاء، وقرأته عامة قراء العراق في المصرین )مِرْفَقا( بكسر المیم وفتح الفاء،  ( مرِْفَقا

هل أ والصواب من القول في ذلك أن یقال: إنهما قراءتان بمعنى واحد، قد قرأ بكل واحدة منهما قراء من

ن كان كذلك، فإن الذي أختار في قراءة ذلك:  وَيُهَْيِّئْ )القرآن، فبأیهما قرأ القارئ فمصیب، غیر أن الأمر وا 

بكسر المیم وفتح الفاء، لأن ذلك أفصح اللغتین وأشهرهما في العرب، وكذلك  ( لَكُمْ منِْ أمَْرِكُمْ مرِفَقاً

یستركم بها من قومكم ویهیئ لكم من أمركم الذي  أي یبسط علیكم رحمة، 2في كل ما ارتفق به من شيء
 .أنتم فیه مرفقا أي أمرا ترتفقون به

 للمرفق العام الاصطلاحي المعنى: ثانیا
فقد تم  ؛ه من أهمیة كبیرة كنشاط للإدارةمع المرفق العام بصورة كبیرة لما ل الإداريتعامل الفقه  
ارة ط یهدف إلى تحقیق الصالح العام، أو نشاط تتولاه الإدالمرفق العام بمعناه الوظیفي بأنه: '' نشا تعریف

شرافها بقصد إشباع حاجات عامة للجمهور'' ویمكن  ؛بنفسها أو یتولاه فرد عادي تحت توجیهها ورقابتها وا 
القول أنه یمكن الجمع بین المعنى العضوي والوظیفي للوصول إلى تعریف سلیم للمرفق العام لوجود التقاء 

ن، عندما تسعى الهیئات العامة التابعة لشخص من أشخاص القانون العام إلى تحقیق النفع بین المعنیی
شباع حاجات الأفراد، وهذا یحصل دائما في المرافق العامة الإداریة  .3''العام، وا 

العناصر  من مجموعة تجمعاستنادا لمكوناته بقوله: ''هو منظمة  Houriouهوریو( ) ه الأستاذعرّف 
 .4''والقانونیة المالیة، مادیة،ال البشریة

 _____________  
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فقد  فإذا هعلیو  ،لنفع العامل ااستهداف اإدارتهتشرف على ة و الدول تنشئها ةفق العاماالمر المقرر أن إن  
 ،دارتهإوتتولى  تهأنشأ هي التي ةالنفع العام لم یعد مرفقا عاما ولو كانت الدول ةــي صفأ ةالمشروع هذه الصف

لنفع العام في لاشتراط ا ةطبیعی ةلمشروع تحقیق الربح وهذه النتیجلساسي الأ یكون الهدف نأفي هذا یجب 
 ةالتجاریو  ةالمرفق العام للمرافق الصناعی ةبصف داري یعترفقانون الإالن التطور الحدیث في مع أ ،كل مرفق

 .1ةالدول تنشئهاالتي 
 مع العالنفإلى ا ن تهدفشطة التي یمكن أنفهناك بعض الأ إطلاقهلكم هذا المعیار لایطبق على  

كن تخضع لرقابة الدولة ول يلكن لا تأخذ وصف المرفق العام، كما هو الحال بالنسبة للمدارس الحرة فه
، نفس الشيء بالنسبة للعیادات الصحیة الخاصة التي تؤدي خدمات للمواطنین في مجال لیست مرافق عامة

أمر وغیرها، رغم إنشائها ب الإسلامیةمعیة الخیریة الصحة العامة، أیضا بالنسبة للجمعیات الأهلیة كالج
 .2عال

 أو بنفسها الإدارة تتولاه نشاط''بأنه:  طعیمة الجرفالمرفق الإداري من طرف الدكتور  فَ رِّ عُ كما  
شرافها ورقابتها توجیهها تحت عادي فرد یتولاه  . 3''للجمهور عامة حاجة إشباع بقصد وا 

نصار التعریف الموضوعي للمرفق العام الفقیه دوجي الذي أمن '' أن: الأستاذ الطهراوي وبحسب 
حقیق لى تإیؤدي  أن بهذا النشاط یفترضذ إن یتولاه الحكام أن المرفق العام هو كل نشاط یجب أیرى 

النشاط  وهن المرفق العام أ إلى louban )لوبان( الأستاذكما ذهب  ،وجه أفضلالتضامن الاجتماعي على 
 .''ذات نفع عام ةبقصد الوفاء بحاج ةالعام ةلسلطالذي تباشره ا

 عمومي شخص إشراف تحت واطراد بانتظام یعمل مشروع: ''نهأب كنعان نواف الدكتور یعرّفهو  
   .4''معین قانوني لنظام خضوعه مع عامة حاجة یشبع أنه إذا العامة، السلطة وبأسلوب

 _____________  
 .014، صالمرجع السابقهاني علي الطهراوي،  1
 .020ص، المرجع السابق، الطماوي، مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد  2
 .أستاذ القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة 
  .040، ص1812مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، ، -دراسة مقارنة- القانون الإداري، طعیمة الجرف 3
 قانون بالجامعة الأردنیة.أستاذ ال 
 .11، صالمرجع السابق الأول، الكتاب الإداري، القانون كنعان، نواف 4
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ام هو مشروع تتولاه الإدارة لإشباع الحاجات : ''المرفق العفإن *سامي جمال الدینوحسب الدكتور  
 .1العامة للأفراد مستهدفة في ذلك المنفعة العامة''

 الحكومة، تدخل یقتضي مبلغا الأهمیة من بلغت جماعیة حاجةإن نشاط المرفق العام یتمحور حول  
 تلك إشباع الخاصة ئلهمبوسا یستطیعون الأفرادكان  سواء العام القانون وسائل باستخدام للأفراد توفرها لكي

 إلى المشرع یهدف عامة خدمة وجود ضرورة هو العام المرفق في الأساسي العنصر أن أي لا، مأ الحاجة
 تحتشخص خاص باعتماد وسیلة من الوسائل المقررة قانونا  بواسطة أو مباشرة الحكومة طرف من إدارتها
 . وتوجیهها ضمانا لحسن تسییره إشرافها
ن للمرفق العام والتي لا یمكن أن تتجاوب مع همیة الحاجة والخدمة العامة كمكوّ من هنا تظهر أ 

لى النحو ع معاییرهالهذا سنفصل في مدلول الخدمة العامة و  ،تصور الربح الذي یتعارض مع المنفعة العامة
 التالي:

 الخدمة العمومیة مفهوم-1
ایة غ وجه الموضوعي للمرفق العام، وتشكلال تعامل الفقه الإداري مع الخدمة العمومیة باعتبارها   

من خلال تلبیة الحاجات العامة  الشاملاجتماعیة یراد من ورائها تحقیق مخطط الدولة في تحقیق الأمن 
  .للجمهور

 تعریف الخدمة العمومیة -أ
نشاط یهدف إلى تحقیق منفعة عامة تقع على كاهل الدولة عن  كل''بأنها:  الخدمة العمومیة تعرف 
مؤسسات سواء اقتصادیة أو إعلامیة، وذلك عن طریق تدخل في الإدارة العامة لها لضمان المنفعة طریق 

على أنها: ''تلك الطلبات المختلفة الرابطة التي تقوم بالجمع بین الإدارة أیضا تعرف كما ؛ ''العامة ومراقبتها
شباع الحاجات المختلفة داریة للأفراد من قبل الجهات الإ الحكومیة والمواطن على مستوى تلبیة الرغبات وا 

 .2فهي تنطوي على مدخلات وتشغیل ومخرجات'' والمنظمات العامة وتتمیز بالتكاملیة

 _____________  
 .181، ص1880مطابع الطوبجى، القاهرة، مصر، ، الإداريأصول القانون سامي جمال الدین،  1
دراسات مجلة البحوث وال، ائرالارتقاء بالخدمة العمومیة ضرورة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجز صبیحة،  عبد اللاوي 2

 .020ص ،0211 ،11، العدد القانونیة والسیاسیة
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صورة دائمة تلك التي تعد تقلیدیا خدمة فنیة تزود ب: ''ویحدد تعریفها وفقا للقانون الإداري الفرنسي بأنها
دئ ایرها أن یحترم القائمون على إدارتها مبكاستجابة لحاجة عامة ویتطلب توف ،بواسطة منظمة عامة

 .     1''المساواة والاستمراریة والتكیف لتحقیق الصالح العام
الوطنیة  المجموعة تقدمها التي النشاطات أو الجهود مجموع: ''أنها أساس على العمومیة الخدمة وتعرف

اجتماعیة  حاجات إشباع لىإ خلالها من تهدف ،الخاص القطاع مؤسسات أو الدولة مؤسسات عبر سواء
للخدمة  الجدید المفهوم وهو ،المجتمع فئات كل بین المساواة قدم على العامة المصلحة أو المنفعة وتحقیق
یلقي  التقلیدي المفهوم بینما ،الخاص القطاع یشرك العمومیة للخدمة الجدید المفهوم هذا أن أي ،العمومیة

 مفهوم تبلور الأساس هذا وعلى ،العمومیة الخدمة أداء ئهاتنش التي المؤسسات عبر الدولة عاتق على
ة، العام المنفعة تحقیق معین قصد نشاط حول جهودها تنصب أو تتولى مؤسسة كل باعتباره العام المرفق
 لمؤسسات وأحیانا تسند للخواص والأنشطة المؤسسات هذه أصبحت العام المرفق تطور نظریةل اوفقوهكذا 

 .2مختلطة''
تتحدد بمدلول خاص إذ لا یمكن إطلاق عبارة الخدمات  يدار القانون الإلغة دمة العمومیة في لخإن ا 

تؤدیها السلطة للساكنة سواء بالطرق المباشر أو بالطریق غیر المباشر العمومیة إلا على الخدمات التي 
 .3كما هو الحال بالنسبة للعقود الإداریة المسیرة للمرافق العامة

-10رقم  4المرسوم التنفیذي نجدإذ  مرفق العاملالخدمة العمومیة مع مفهوم ا موقد یتدخل مفهو  
 بإصلاح المكلف الأول الوزیر لدى الوزیر صلاحیات یحدد الذي 2013 نوفمبر 19 في المؤرخ 091

 ونفس العام، المرفق مصطلحوتارة أخرى  ،العمومیة الخدمات مصطلح تارة یستعمل العمومیة، الخدمة
 الإدارة تنظیم یحدد الذي  2013نوفمبر  19 المؤرخ في 090-10رقم  5للمرسوم التنفیذي سبةبالن الشيء

 العمومیة الخدمة إذ یربط إصلاح ،العمومیة الخدمة بإصلاح ةالمكلف الأول الوزیر لدى للوزارة المركزیة
 _____________  
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تحسین الخدمة العمومیة على مستوى الإدارة المحلیةرابحي سهام،  1

 .09، ص0219/0218 الجزائر، ،1جامعة باتنة 
 .000حجام العربي، المرجع السابق، ص 2
 .40، ص1848، مطبعة النجاح، بغداد، العراق، 1، طشرح القانون الإداريمصطفى كامل،  3
المكلف  الأول الوزیر لدى الوزیر صلاحیات یحدد الذي  2013نوفمبر  19في المؤرخ 091-10رقم: المرسوم التنفیذي  4

 .0210 لسنة 18العمومیة، ج.ر.ج.ج، العدد  الخدمة بإصلاح
 5

 الوزیر لدى للوزارة المركزیة الإدارة تنظیم یحدد الذي  2013نوفمبر  19في المؤرخ 009-10رقم: المرسوم التنفیذي  
 .0210 لسنة 18العمومیة، ج.ر.ج.ج، العدد  الخدمة بإصلاحة المكلف الأول
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 وبضرورة قافیةوالث الاجتماعیة، والمتطلبات الدیمقراطیة من خلال ترسیخ مقتضیات الحدیثة بالنظرة
 .الخواص المتعاملین مع الشراكة وتشجع بل التعددیة، على المحافظة
   تعریفه للمرفق خلال من الاتجاه هذا في العام المرفق ومبادئ لقیم الإفریقي كما یسیر المیثاق 
 عامة. المصلحة ذي وتركیزه على النشاط،العام 

وقة تقدم للأفراد وبشكل اختیاري، وطریقة قد تكون الخدمة العمومیة اختیاریة وهي خدمات مس 
  .1(وغیرها الحصول علیها بمقابل یغطي إجمالي تكلفة الخدمة المقدمة )كالكهرباء، الغاز، الماء

یختلف مضمون المنفعة العامة من مكان لآخر ومن زمان لآخر، فهي غیر محددة ومتغیرة بحسب  
تها رها الإدارة وفقا للمناخ والفكر السائد شریطة عدم مخالفالبعد الإیدیولوجي السائد في المجتمع والتي تقد

 .2للقواعد القانونیة والنظام العام
 :نبأ André de laubadère (لوبادیر دي )أندريالفقهاء ومنهم بعض  ه یرىونشیر إلى أن 

غال یعة الأشمفهوم المنفعة العامة أوسع من مفهوم الخدمة العامة، وبالتالي من الممكن التعرف على طب''
جاء ذلك في الحكم الشهیر وقد  ،یذها بهدف خدمة عامة في حد ذاتهاالعامة للأعمال التي لا یتم تنف

 .3''ةمفیما یتعلق بالأعمال المنجزة في الكنائس بعد اختفاء طابع الخدمة العا  Monségur (مونسكیرـ)
یة وتم الاعتماد في بدا ساس لها،تطور مفهوم الخدمة العامة والتي ترتكز على المنفعة العامة كأ 

الأمر وبالضبط في الولایات المتحدة الأمریكیة على عاملین أساسیین لتأمین الخدمة العامة وهما الخارجیة 
ن ومؤدى ذلك أن الخدمة العامة تتجسد بالموازنة بیي، الإیجابیة للمرفق والثاني یتعلق بالاحتكار الطبیع

نطلق بعض وی ؛تجسید الاحتكار للخدمةبالسعي وراء ویكون ذلك  فقین،المرتللمرفق العام وبین  المسیر

 _____________  
، www.politics.dz الشبكة العالمیة للإنترنت، الموقع الإلكتروني: الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، 1

 .12د، 00س، 0201-20-01:الاطلاع تاریخ
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1ط الاتجاهات الجدیدة لخصخصة المرافق العامة بین النظریة والتطبیق،محمد المتولي،  2

 .11، ص0224مصر، 

 Professeur à l’universsité de droit, d’économie et de sciences sociales de paris. 
3 ''La notion d’utilité générale est plus large que celle de service publique et a permis ainsi la reconnaître le caractère 

de travaux public à des travaux qui ne sont pas accomplis en vue d’un service publique proprement dit ; c’est ce 

qu’a affirmé le célèbre arrêt One de Monségur, précité, à propos des travaux exécuté sue les églises 

postérieurement à la disparition du caractère de service public'',voir: André de laubadère,Yves Gaudemet,Tome2, 

droit Administratif,11 ed, L.G.D.J, DELTA, p.344.  

http://www.politics.dz/
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أن  ما یفیدإلى  Tiyoudour fail( تیودور فایل)لعام في دراسة هذه النظریة ومنهم االدارسین للقانون 
 .1اوهذا طبعا لارتباط مصلحة المرتفق بجودة الخدمة وسعره مضاعفة التكالیف تساهم في خسارة المرتفقین

  صائص الخدمة العمومیةخ –ب 
 :2تتمثل فيبمجموعة من الخصائص تنفرد الخدمة العمومیة          

إحدى هیئاتها المركزیة أو المحلیة سواء كان تابعا للدولة أو  ،المرافق العامة یمارس من طرفنشاط عام  -
 )الجماعات الإقلیمیة(.

 للمواطنین، ولیس الربح التجاري والمالي. إلى تحقیق المنفعة العامة والرفاهیة الاجتماعیة یرمي -
 تقوم على فكرة المجانیة النسبیة وبدون مقابل في حدود تغطیة تكلفة الخدمة المقدمة. -
  العمومیة تمییز الخدمة معاییر-2

عة من المعاییر التي تترجم من خلالها قیام المنفعة العامة، وتتمثل و تتسم الخدمة العمومیة بمجم    
 التضامن.و  الفعالیة ،الشمولیة ،المجانیة ،التطور ،الاستمراریة ،اةفي المساو 

  المساواة معیار-أ
 الانتماء الحزبي أو المعتقد أو الأصل أساس على المواطنین بین یزیالتم عدم عن المعیار هذا یعبر 
  ة.مماثل وضعیات في وجودهم حالة في المستفیدین بین المساواة یفرض المعیار فهذا ،وغیرها

  الاستمراریة معیار-ب
 والرقي الاجتماعیةالرفاهیة  استمراریة لضمان العمومیة للخدمة الدائم الأداء یتطلب المعیار هذا 

 حمایة على الدولة یتعین هذالو  لهم، الضروریة المشتركة الحاجات توفیر خلال من، للمواطنین العام
 حالات في كذلك یستوجب ومن هذا المنطلق س،والإفلا الفشل حالات من العمومیة الإداراتو  المؤسسات

 الخدمة شاطاتن بعض أداء في الأدنى الحد على بالحفاظ الالتزام العمومي القطاع لعمال الشرعي ضرابالإ
 .العمومیة

 

 _____________  
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، المفهوم الأوروبي للخدمة العامة وتأثیره على المرفق العمومي في الجزائر قنان نهاد، 1

 .11ص ،0210/0210، 1جامعة قسنطینة
 ،زائــر ورهاناتــه كأداة لخدمة المواطــنالمرفــق العمومـي في الج الملتقى الدولي الموسوم، الخدمة العمومیة كمال، قاضي 2 

 .24، ص0211أفریل  00-00، الجزائر، یومي خمیس ملیانة ،جامعة الجیلالي بونعامة، دراسة قانونیــة وعملیــة
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  التطور معیار-ج
 ،جهة من التقني والتقدم الاجتماعي التطور مع العمومیة الخدمة محتوى بتكیف المعیار هذا یسمح  
 ننیالشفاء للمُؤمَّ  بطاقة ة،ــالمدنی للحالة البیومتریة البطاقات فمثلا أخرى، جهة من المستفیدین تیاجاتواح

 .الجماعي النقل وسائل تحدیث اجتماعیا،
   النسبیة المجانیة معیار-د

 مستوى حیث من - متباینة وضعیاتهم كانت إذا ما حالة في المواطنین بین المساواة لمعیار تبعا 
 یكون العمومیة التي الخدمات السلم هذا أعلى في یدرج بحیث التباین هذا یبین سلم اعتماد یتم إذ -لالدخ

 حسب نوعیة تنازلیا الخدمات ترتیب ثم ،وغیرها والأمن الصحة كخدمة للجمیع، مجانیا إلیها الوصول
 یقتضي معیار أین لم،الس أسفل غایة إلى وتندرج التسعیرات تتعدد بحیث المستفید، دخل ومستوى الخدمة
 ذات الصفة العمومیة الخدمات أغلبیة مثل بمقابل، العمومیة الخدمة على بالحصول التعامل، في المساواة

قابل  تقریبي لثمن خاضعا التسعیر هذا ویكون ،...الخوالترفیه السیاحة كالسكن، والتجاریة، الصناعیة
  .1دوریا للمراجعة

   الشمولیة معیار-ه
 للأفراد،مؤمنا  منها الاستفادة حق یكون أساسیة خدمة كونها العمومیة الخدمة مفهوم من انطلاقا 

 جمیع في متناول تكون أن ینبغي الخدمة هذه فإن ثم ومن ،الأوقات أغلب فيالتي تتسم بها  ةضرور لل نظرا
یة معیشال تمستویاالو  الشخصیة قدراتموافقة للأن تكون  طبشر  إلیها بالوصول لهم والسماح المواطنین،
 .للمواطنین
بتوحید النظم  ةوأصبح الإشكال المطروح حول دور المرافق العامة في ظل العولمة بعد المنادا 

القانونیة الدولیة في مجال الخدمات وفقا للتطور الحاصل في الدول الغربیة المتفوقة، وهو مفهوم غریب لما 
 .2د علیها لتأسیس فكرة المرفق العامیتصادم مع الرؤى الفكریة والفلسفیة التي تم الاعتما

 

 _____________  

، جسور للنشر والتوزیع، 1، طوالاتجاهات الحدیثة التسییر العمومي بین الاتجاهات الكلاسیكیةمریزق عدمان، أنظر:  1
 .18ص ،0221 الجزائر،

 .820، ص0229مركز النشر الجامعي، تونس،  ،0، طالقانون الإداريمحمد رضا جنیح، أنظر:  2
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  : علاقة الحیاد التجاري بالمرفق العاملثثاالفرع ال
أنشأت الدول المرافق العامة لأجل تقدیم الخدمات العامة وتحقیق المصالح العامة، وأصبحت  

هذه ل كالخلایا تسهم في بناء جسد الدولة، ذلك أن حاجات الساكنة كثیرة ومتنوعة وتستوجب خلق مرافق
الأغراض، والخدمة العمومیة غالبا تكون مجانیة ولا یقابلها تحقیق الأرباح لأن الدولة لا تمارس الأعمال 

وهذا ما یعكس مدلول الحیاد التجاري للمرفق العام، فالمرفق العام لا یمارس الأعمال  التجاریة مع مواطنیها
 .التجاریة نظرا لأهدافه التي أنشئ لأجلها

م الإداري بین المرفق العاومعاییر التفرقة ، وابط الحیاد التجاري أولاالمحور من خلال ض سنعالج هذا  
 والمرفق العام الاقتصادي ثانیا.

 أولا: ضوابط الحیاد التجاري للمرفق العام
تبعا و  ترتیبا لطبیعة المصلحة یُكرَّس الحیاد التجاري كمبدأ أصیل خُلق مع مسارات المرافق العامة 
ن كانت فیه رسوم تدفع من طرف المرتفقین، فهذا لا یؤثر  ،التي خطط للوصول إلیهاللأهداف  وحتى وا 

 سیا للمرفق العام.أسا أیمثل مبدالولوج للمرفق العام بطریقة مجانیة وهو على البتة 
توفر شرطي تكریس المنفعة العامة، وعدم التوجه یولذلك یمكن تحدید ضوابط الحیاد التجاري لما  

 الربح ذي المفهوم الاقتصادي.لتحقیق 
 تكریس المنفعة العامة-1

یهدف المرفق العام منذ نشأته من طرف الهیئات المخول لها ذلك قانونا لإشباع حاجات الساكنة،  
توسع القضاء الإداري الفرنسي في تفسیر مدلول )المرفق العام( تفسیرا وقد ؛ ذا ما یجسد المصلحة العامةهو 

لى المرفق ر إظِ ز من الناحیة العملیة بین مفهوم المرفق العام وفكرة النفع العام، إذا نُ أدى إلى عدم التمیی
 .1عامالنفع الالعام باعتباره نشاطا تقوم به الهیئات العامة بقصد تحقیق 

ظهرت فكرة المرفق العام بوصفه معیارا لتحدید الاختصاص الإداري في منتصف القرن التاسع      
في مجال المسؤولیة الإداریة  21/10/1911وكان ذلك بتاریخ  Rothshild (یلدروتش)عشر في حكم 

صدر عن محكمة التنازع الفرنسیة  الذي  Blanco(بلانكو)غیر التعاقدیة إلى أن تم تأكید المعیار في واقعة 
 .21/20/18102في 

 _____________  
 . 110، ص1819مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، سوریا،  ،القانون الإداريعبد الكریم طلبة، أنظر:  1
 .01، ص1810اهرة الحدیثة، القاهرة، مصر، ، مكتبة الق1، طالنظریة العامة في العقود الإداریةثروت بدوي،  2
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انون ج متأثرا بالقإذ عرفت مصر اعتماد القضاء المزدو  ،نشأت العقود الاداریة حدیثا جدافي مصر   
ومن خلال هذا التاریخ  ،1841لسنة  110الفرنسي وذلك بنشأة مجلس الدولة المصري بموجب القانون رقم 

 .1عرفت مصر العقد الاداري بصورة واضحة
سارت الجزائر على نهج النظام الفرنسي بحكم العوامل التاریخیة، ولكون فرنسا هي مهد فكرة المرفق 

وقضاء بعد الاعتراف للمرافق الاقتصادیة بصفة المرفق العام، وأصبحت تهدف إلى ا هالعام وتطورت فق
 المنفعة العامة والربح كلیهما.

المتعلق بقانون السمعي البصري بأن:  04/20/0214المؤرخ في  24-14وقد نص القانون  
 عامة التي یضمنهاال ذات المنفعة البصري السمعي نشاط للاتصال هي البصري للسمعي العمومیة ''الخدمة

 والموضوعیةمبادئ المساواة  احترام ظل في البصري السمعي للاتصال دمةخ یستغل معنوي شخص كل
 .2والتكیف'' والاستمراریة

مبادئ الخدمة العمومیة والإدارة المعتمد بمدینة أدیسا بابا في و أن المیثاق الإفریقي لقیم  كما 
نص في المادة  411-10رقم  3موجب المرسوم الرئاسيوالذي صادقت علیه الجزائر ب ،01/21/0211

 '' أي خدمة أو نشاط متعلق بالمصلحة العامة یتم القیام بها تحت سلطة الإدارة ''. :الأولى منه أن
 ومیةالمؤسسات العمم التمییز أیضا بین المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وبین من جهة أخرى ت 

ي فالحالة الذي یوجد في نص یبن هذا التحدید فلا إشكال یثور، لكن  من خلال التحدید التشریعي إذ في
 الیها، فإذععانة بمعیار الجهة المنشأة للمؤسسة التي تشرف تلقضاء إذ تتم الاستحال المهمة لغیاب النص 

كانت الدولة أو أحد هیئاتها الإداریة فإن المؤسسة تكون مؤسسة عامة وفي غیاب ذلك تكوم المؤسسة 
 .4(Pichout)وقد تم تطبیق هذا المعیار من طرف مجلس الدولة من خلال قضیة ، خاصة

 أهم العناصر التي التي تجسدالمصلحة العامة،  وجود دون قائمة مرفق العامللقوم تأن  یمكن لا 
نشائهل تعد المبرر الأساسيو  یرتكز علیها  قانونیة بادئم المرفق العامن هذه الغایة تضبط ، ولضماوجوده وا 

 _____________  
 .08، صالسابقثروت بدوي، المرجع   1
 .0214لسنة  21المتعلق بالسمعي البصري، ج.ر.ج.ج العدد  ،04/20/0214المؤرخ في  24-14 :القانون رقم 2
 لقیم ومبادئ المتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي  11/10/0210المؤرخ في  411-10 :المرسوم الرئاسي رقم 3
 .0210، لسنة 19الخدمة العامة والإدارة، ج ر.ج.ج العدد   
 .04أنظر: مصطفى كامل، المرجع السابق، ص 4
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ذات  تشریعاتال هاتوأكد أحكامه، القضاء في علیها واستقر الفقه علیها اتفق ونشاطها، سیرها تحكم امةع
 .  1العامة بالمرافقالصلة 
 المصلحة بأن فیقضي الأول أما قانوني، وآخر سیاسي مدلول مدلولان، لها العامة المصلحة فكرة إن 
 بین تحكیم مجرد فهي الجماعات، مصالح أو لفردیةا المصالح عن الخاصة طبیعتها في تختلف لا العامة
 الجماعة مصلحة هي العامة المصلحة أنیتمثل الأول في  اعتبارین ضوء في یجري مختلفة خاصة مصالح
نما كما تقدر لا العامة المصلحة نأ والثاني عدداً، الأكثر  تحدید إلى القانوني فینصرف المدلول ماأ ؛كیفا وا 
 تقسیم فإن مفادها الخاصة المصلحةأما المختصة؛  السلطة قبل من العامة المصلحة مظاهر ضرورة

 حیث منها وهم الأفراد من تنتفع التي الجهة إلى فهي تنصرف الشمولیة، ساسأ على المبنیة المصلحة
 مجالات تخص شتى ومظاهر صورا الخاصة المصلحة تتخذ أن المحتوى فیمكن حیث من وأما المضمون

 .2وغیرها اقتصادیة أو اجتماعیة تكون أن الخاصة یمكن فالمصلحة معینة،
ماد في العمل وفي إشباع الحاجات تصبح الأنانیة الذاتیة تالإعفإن: '' Higuel( هیجلفي فكر ) 

لتشابك ا إسهاما في إشباع حاجات كل الآخرین وذلك بتوسیط الجزئي عن طریق الكلي، بطریقة متبادلة یقوم
 .3''الفرد بتحقیق الثروة لتأمین نفسه مما ینمي الثروة العامةالمتعدد الإشكال إذ یقوم 

ن خلال م من خلال تكتل المصالح الخاصة وذلك ومها التقلیدي تتبلورهالمنفعة العامة في مفإن    
فع الفردیة، إذ االمن تتولَّد من مجموعمنفعة الجماعة على أساس أن  قائمة   Bantam بنتام(فكرة یراها )
م فیه ، وهذا طبعا یسهلفائدة الجماعة تضحیةالو  الجماعة باب الأخلاق یسعى بجهده إلى خدمة أن الفرد من

 .4البعد القومي والعقدي
 ر والتحول بحسب الزمان والمكان وبحسب إرادة تتمیز المنفعة العامة بالمرونة والتغی  من هنا  

 اط معین غیاب المنفعة السلطة المُحدثة لنش رتقدیر هذه المنفعة، فقد تقُد من یختص في

 _____________  
، یةمجلة العلوم القانونیة والاجتماع، المرافق العامة ونظامها القانوني في التشریع الجزائريعبد المجید بن یكن، أنظر:  1

 .189، ص0219 سبتمبر، 11عة زیان عاشور، الجلفة، العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
أطروحة  ،-مقارنة دراسة- الجنائي القانون والخاصة في العامة المصلحة بین التناسبالجبوري،  جواد طه مصطفى 2

   .19ص، 0202العراق،  العلیا، للدراسات العلمین معهددكتوراه، 

 .102ص ،1881مصر،  ،، دار الشروق، القاهرة1، طعند هیجل فلسفة القانون والسیاسةعبد الرحمان بدوي،  3
، 1810، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، 1، طمذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاقتوفیق الطویل،  أنظر: 4

 .141ص
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 لا تنُظمه في شكل مرفق عام، وذلك بالرغم من كونه یُحققف العامة كهدف لهذا النشاط،
 بأن نشاطاً مُعیناً  ردِّ النشاط، وقد تقَُ  هذا امتدادیویة و حبالنظر إلى أهمیة و  هذه المنفعة

 عة بتركیز قوي، هذه المنف یكتسي منفعة عامة فتنُظمه في شكل مرفق عام، في حین لا تظهر
 بفئة معینة، ولیس لها  أو حتى تنعدم في بعض الأحیان لتنقلب إلى منفعة خاصة محدودة

 .1إلى الجمهور الواسع امتداد

هي الخدمة التي تكون  : ''عادةعلى أنها المصلحة العامة الطماوي محمد سلیمانالأستاذ  ویعرف 
لا تركت للأفراد  .2''على قدر من الأهمیة وا 

 ععن طریق إشبا الهدف الأساسي لوجود المرفق العام هو تحقیق مصلحة عامة أو نفع عامإن  
ق السیاسة وذلك في نطا والمستقبلیة لأفراد المجتمع ومواطني الدولة لآنیة، االعامة المادیة والمعنویةالحاجات 

 .3ي الدولةالعامة المرسومة والمحددة في مواثیق ومصادر النظام القانوني الساري المفعول ف
سع تتفكرة المصلحة العامة فكرة مرنة تختلف من دولة لأخرى ومن زمن لآخر فقد بطبیعة الحال 

 .4مجالات الخدمة العمومیة
ت العدید وبالتالي فقد أشار  ؛طني یشمل أیضًا الحیاد التجاريالو  للتعلیم المرفق العام إن مبدأ حیاد 

لطلاب، تحت أي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال  من المنشورات إلى أنه لا یجوز للمعلمین وا
لذلك لا یمكن للشركات القیام بأعمال  ؛تقدیم خدمة مباشرة أو غیر مباشرة لأي إعلان تجاري على الإطلاق

، من الاتصال   PPCPفي إطار لبةمن ناحیة أخرى لا یوجد ما یمنع الط الطلبة،إعلانیة من خلال 
 ؛تها، سواء في تقدیم الخدمات أو تصنیع المنتجات أو بیعها، بموضوع المشروعبالشركات التي ترتبط أنشط

بقدر ما  ،تنفیذ إجراءات إعلانیة نیابة عن الشركات التي یتعاونون معها لبةفي هذه الحالة لا یمكن للط
 هالمطالبة بجني أي منفعة مالیة من تعاونهم مع هذ بةغرضًا تعلیمیًا، لا یمكن للطل  PPCPیكون لـ

 _____________  
ة الحقوق، جامعة أطروحة دكتوراه، كلی، في الجزائر الصناعي والتجاري لنظام القانوني للمرفق العاماأوكال حسین،  1

 .122، ص0211/0219، 1الجزائر
 .أستاذ وفقیه في القانون الدستوري، عمید كلیة عین شمس بمصر 
 .022ص ،1890دار النقل العربي، مصر،  ،-دراسة مقارنة- الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  2
  19-11ص 0221 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،02ط، 0ج النشاط الإداري، ،القانون الإداريعمار عوابدي،  3
 .11، صنفسهعوابدي عمار، المرجع  4
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المنشور  في المؤسسة، فیجب أن تلتزم بتوصیات لبةأما بالنسبة لبیع الأشیاء التي یقوم بها الط ؛الشركات
 .18191أغسطس  9الصادر في  010-19رقم 

 مرافق الإقتصادیة العامة المرافق اعتبار عدم إلى zeéGaston jجیز( قاسطون )ویذهب الفقیه  
 هي الإداریة العامة هذا الفقیه أن المرافق ویرى الخاص، انونللق لخضوعه وذلك الكلمة، بمعنى عامة

 هذه لأن وذلك الإقتصادیة، العامة بالمرافق یفضل البعض تسمیتها حین الحقیقیة؛ في العامة المرافق
 أنشطة فضلا عن مالیا وزراعیا، نشاطا تمارس فهي الإنتاج والتوزیع، باب في یدخل نشاطا تمارس المرافق
 .2الاستخراجیة وغیرها الفنیة والصناعات والأعمال العقاریة مقاولاتال مثل أخرى

الربح  قیقه ما لم یكن تحئكان المرفق اقتصادیا فیلزم ألا یكون تحقیق الربح هو الغایة من إنشاإذا  
مثلما یحدث بالنسبة للمرافق السیاحیة التي تهدف إلى جذب  ،في ذاته هو الغایة التي تحقق النفع العام

ترط المرفق العام یستهدف النفع العام ولذلك یشإن  ؛ائحین لتحقیق مورد مالي لتمویل الاقتصاد القوميالس
ا وتلزم الدولة بتحقیقه بغض النظر عن اتجاهه االفقه أن یكون النفع العام من النوع الذي یكون ضروری

راد المصلحة العامة ویعجز الأفأو أي نشاط تستلزمه  ،كالدفاع عن وجود الجماعة وأمنها وكیانها ،السیاسي
   .3عن القیام به

والصفقات العمومیة قرر القانون للإدارة سلطة تعدیل العقد الإداري  الإداریةفي مجال تنفیذ العقود 
بهدف تحقیق سیر المرفق العام موضوع العقد، بما یحقق المصلحة العامة في نهایة الأمر، فلها حق تعدیل 

 _____________  
1 ''Sur le respect de la neutralité commerciale du service public de l'éducation nationale, pour la réalisation des 

PPCP, les élèves sont amenés à recueillir des informations auprès des entreprises ou à réaliser des productions de 

biens ou de services.Comme l'indique la circulaire no 2001-053 du 28 mars 2001, le principe de neutralité du 

service public de l'éducation nationale s'entend aussi de la neutralité commerciale Plusieurs circulaires ont ainsi 

rappelé que les maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas et en aucune manière, servir directement ou 

indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit.Les entreprises ne sauraient donc mener des actions 

publicitaires par le truchement des élèves. En revanche, rien n'interdit aux élèves, dans le cadre du PPCP, d'être en 

relation avec des entreprises dont les activités, qu'il s'agisse de prestations de services, de fabrication ou de vente 

de produits, ont un lien avec  le thème du projet. En ce cas, les élèves ne sauraient conduire des actions publicitaires 

pour le compte des entreprises avec lesquelles ils collaborent. Dans la mesure où le PPCP a une finalité 

pédagogique, les élèves ne peuvent prétendre tirer un bénéfice financier de leur coopération avec ces entreprises. 

Quant à la vente d'objets confectionnés par les élèves dans l'établissement, elle doit respecter les recommandations 

de la circulaire no 78-253 du 8 août 1978, voir: Circulaire no 2001-972 du 5 septembre 2001. 

(Education nationale : bureaux DESCO A7 et DAJA 1), Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie et aux 

délégué(e)s académiques aux enseignements techniques. 
  Professeur de droit public français, président de l’institut de droit international.  

 ، 0210كلیة القانون، جامعة بغداد، العراق، ، مذكرة ماجستیر، النظام القانوني للمرافق الاقتصادیةالعاني،  صَبّار وسام 2
 .20ص  
  .01، ص1881د.ذ.د.ن،  ،1ط ،الكتاب الثاني ،- مقارنة دراسة- الإداريالقانون  ،خالد خلیل الظاهر 3
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ضافة  شروط جدیدة إلیها، إذا تبین لها أن ذلك یتوافق مع الصالح العام أو إذا كانت شروط العقد، بل وا 
 . 1المصلحة العامة المراد تحقیقها من العقد تستلزم ذلك أو إذا اقتضى هذا التعدیل اعتبارات الصالح العام

ق بالمال لیجب أن تهدف الأعمال إلى المنفعة العامة وكان الرأي التقلیدي على أن الأعمال التي تتع 
من المنفعة العامة ولكن القضاء الإداري الحدیث فصل بین فكرة الأشغال العمومیة  العام تعتبر بذاتها أعمالا

 في بعض الأحیان الأخرى. وفكرة المال العام 
ن وصف القانو  في تحدید نطاق تطبیقه، ومعیارا هاما و للقانون  اروحأضحت المصلحة العامة  

 ، وهي القاسم المشترك لكل نظریاتكونها أساسا لتحدید نطاق قواعدهمصلحة العامة الإداري أنه قانون ال
نظام إذ تم ظهور ال ولعبت دورا كبیرا في تطور مبادئه سیما في مجال العقود الإداریة،القانون الإداري، 

قد ة ر فكل نشاط وكل عملیة وكل موقف تتخذه الإدا القانوني غي المألوف ضمن روابط القانون الخاص،
برام الصفقات العمومیة تستوجمصلحة العامةیأخذ بعین الاعتبار مقتضیات ال ب ، ففي مجال العقود الإداریة وا 
المالیة، ذلك أن الأعباء العامة المفروضة على الإدارة تحتاج  الاعتماداتالمصلحة العامة ضرورة اشتراط 

ضا أساسا لسلطة وتمثل ای زاماتها تجاه المتعاقد،ضبطا في تحدید ورصد الأموال لتنفیذ المشروع والوفاء بالت
یتم الاهتمام  لهذا عادة لاالدولة على الرقابة على المتعاقد وحسن تنفیذه العقد عبر آلیة التوجیه والرقابة، 

 .2تهایفمن طرف الفقه الإداري بتحدید مفهوم المصلحة العامة بقدر البحث عن تحدید وظ
لأفراد لم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وترك هذا المجال مفتوحا وتعزز هذا الطرح بتكریس عد   

التعلیم؛ كالأمن والدفاع والعدل والصحة و  تأمین المرافق العامة الإستراتیجیةللقیام به، بینما تعمل هي على 
ة یلكن لما احتكت الدول بأزمات سیاسیة واقتصادیة خلقت مشاكل اجتماعیة على مستوى الخدمات العموم

 كان لزاما القیام بتدخلها في المجالات ،وندرتها وصعوبة تحقیقها من طرف الأشخاص لمحدودیة تمویلهم
  الإقتصادیة وخلق مرافق ذات طابع صناعي وتجاري لتلبیة حاجات المواطنین.

الحیاة الإداریة والتغیرات الكثیرة التي طرأت في القواعد التي  ات الحاصلة على مستوىتطور إن ال 
أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادیة أو التجاریة التي یمكن أن تدار  ،تقوم علیها فكرة المرافق العامة

 .بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما أدى إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي

 _____________  
الأسس العامة للعقود الإداریة في ضوء قانون المناقصات والمزایدات واللائحة ة، أنظر: عبد العزیز عبد المنعم خلیف 1

 .181، ص0211، دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، التنفیذیة
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، مقتضیات المصلحة العامة في العقد الإداريحمدي أبو النور السید، أنظر:  2

 .01-01، ص ص0211
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 ( ینالو  مارسیل)ا بعد أزمة المرفق العام جاء به الإداريساس للقانون أفكرة المنفعة العامة كإن  
 walineMarcel ،  واعتبر أن فكرة المنفعة العامة أشمل من المرفق العام، لكن الفكرة تقلص مجالها

الخاصة  شخاصالأنما حتى على ا  و  ،والمحلیة ةلكون النفع العام لا یقتصر فقط على الدولة وهیئاتها المركزی
 .1التي تنشئ مشاریع خاصة ذات النفع العام

حتى بالنسبة لفكرة المال العام ترتبط بالمرفق العام  فإنه ابراهیم عبد العزیز شیحاكتور حسب الد 
   .2وما یطلق علیه بالمنفعة العامة الشاملة

    :3وفقا للتقسیم التالي وتختلف المنافع وفقا لطبیعتها 
 :المنفعة الشكلیة -

  دة نتیجة التغییر في شكل الماأنها تقوم الشكلیة  المنفعة مفاد 
  :المنفعة المكانیة -

 المنفعة التي تحصل نتیجة التغییر في مكان المادة. وتتمثل  
  :المنفعة التملكیة -

 خر.نتیجة انتقال الملكیة من شخص لآ یلتحصالتملكیة في  المنفعةوتتجلى  
  :المنفعة الزمنیة -

 تحصل نتیجة التفاوت في الزمن.في كونها  الزمنیة المنفعةوتتمثل  
 :الخدمیةالمنفعة  -

 یرها.وغ نتیجة تقدیم الخدمة، كخدمة المهندس، المدرس، في أنها تتم الخدمیة المنفعةوتتمثل   
 :المنفعة الكلیة -

مجموع الوحدات من المنافع التي حصل علیها، المستهلك من جراء اقتنائه مختلف الوحدات وهي  
 من السلع والخدمات.

 _____________  
 Professeur de droit public, faculté de droit de paris. 

 ،مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة ،1، طتشریع الفرنسي والمصري والعراقيالالقانون الإداري في إطار ، يالشام يمجد 1 
 .10، ص0219مصر، 

 العلیا توریةوالدس والإداریة بالنقض القاهرة المحامي جامعة، الحقوق كلیة عمید. 

منشأة المعارف،  ،-دراسة مقارنة- ، أموال الإدارة العامة وامتیازاتهاأصول القانون الاداريابراهیم عبد العزیز شیحا،  2
 .01الإسكندریة، مصر، د.ذ.س.ن، ص

 .91-91ص  صالمرجع السابق، سعید عمیرة،  3
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  :المنفعة الحدیة -
میتین من سلعة ما عندما تتفاوت هاتین الكمیتین بمقدار وحدة واحدة من هي فرق المنفعة بین ك  

 .1السلعة المعینة

 معاییر التفرقة بین المرفق العام الإداري والمرفق العام الاقتصاديمفهوم و ثانیا: 
 دقبل أن نتطرق لمعاییر التفرقة بین المرفق العام الإداري والمرفق العام الاقتصادي یتعین تحدی      

 مضمون كل مرفق وخصوصیاته.
 الإداریة والمرافق العامة المهنیة والمرافق العامة الاقتصادیةمفهوم المرافق العامة -1
فعة الذي یحكمها، لكن تبقى المن العامة من حیث نشأتها وأهدافها والنظام القانونيتعددت المرافق          

 العامة دائما نتاج نشأتها.
 داریةالمرافق العامة الإ-أ

حسن ن متعد أهم المرافق العامة التي أنشأت لتلبیة حاجات المواطنین، وتقوم على المنفعة العامة،         
هذه المرافق لا یمكن أن تحقق نهایاتها إلا بسیرها سیرا منتظما یؤمن تلبیة احتیاج أن سیر المرافق العامة 

بما یجعلها تستجیب لحاجة المنتفعین من خدماتها  ن من خدماتها، ویمكن للإدارة أن تعدل نظمهافعیالمنت
 وغیرها.
مرتبط بالعقد الإداري إذ یعد عنصـرا أسـاسیا لقیامه، فقد عرف مجلس الدولة  الإداري والمرفق العام 

عقد یبرمه شـــخص معنوي عام بقصـــد تســـییر مرفق عام أو تنظیمه، وتظهر '' الفرنســـي العقد الإداري بأنه:
خذ بأحكام القانون العام، وهذا بتضــــــــمین العقد شـــــــــروطا اســـــــــتثنائیة وغیر مألوفة لأحكام فیه الإدارة نیة الأ

 .2''القانون الخاص، أي یتحول المتعاقد مع الإدارة كشریك مباشر في تسییر المرفق العام
 قصــد تســییر مرفق عام، وتظهر فیهبالذي یبرمه شــخص معنوي عام العقد العقد الإداري هو إذن ف 

في الأخـذ بـأحكـام القـانون العـام، وذلك إما بتضــــــــــــــمین العقد شــــــــــــــروطا غیر مألوفة في القانون  الإدارةنیـة 
 الخاص، أو السماح للمتعاقد مع الإدارة بالاشتراك في تسییر المرفق العام.

ن تصور والمرفق العام فلا یمك الإداريمن خلال المعطیات السابقة یظهر الارتباط الكبیر بین العقد  
 ن عقد إداري الذي یشك الأداة الأساسیة لقیامه.مرفق عام دو 

 _____________  
 .80-91صص ، السابقسعید عمیرة، المرجع  1
 .12ص المرجع السابق، ثروت بدوي،أنظر:  2



 عاممرفق الللتجاري ل حيادلالإطار المفاهيمي ل ............. ولالفصل الـأ

61 
 

المباشر في إدارة المرافق العامة الإداریة القومیة بصفة أساسیة  الاستغلالعادة یتم اتباع طریقة  
الوقت  وفي ویرجع ذلك إلى أهمیة هذه المرافق واتصالها بسیادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء،

لمرافق الإداریة تدار بهذه الطریقة وكذلك بعض المرافق الصناعیة والتجاریة الحاضر أصبحت الكثیر من ا
سواء لعدم قدرتهم على  متى وجدت الإدارة أنه من المناسب عدم ترك إدارتها لأشخاص القانون الخاص

 .1تحقیق الصالح العام أو أن الاستغلال الباشر ذو فعالیة أحسن
حتى المرافق العامة الصناعیة لى المرافق العامة بل المباشر عستغلال لا یقتصر أسلوب الاو  

 . 2لتسییر المباشر إذا اقتضى الأمر ذلكتخضع لوالتجاریة یمكن أن 
من  العامة، من الضروري تحدید هذا المفهوم المرافقالتفصیل في أسالیب إدارة  القیام بنوع منقبل      

إلى جانب التعریف العام  ؛هوم المصلحة العامةنطاق تدخلات الإدارة وما هي ملامح مفلأجل فهم أفضل 
لإداریة من العامة ا المرافقأن التصنیف ممكن، فالقانون الفرنسي یمیز بین  ایبدو أیضإذ العام، للمرفق 
    .3العامة الصناعیة والتجاریة من جهة أخرى المرافقجهة، و 
مكانیة المنتخبون في إ دائما رغبیمن جهة أخرى ولأهمیة المرفق المحلي في تلبیة حاجات الساكنة  

إدارة المرافق العامة الجدیدة الصناعیة والتجاریة، مثل النقل، وأحواض الاستحمام، وأحواض السباحة أو 
للبلدیات والنقابات  1801دیسمبر 09نوفمبر و 1وفقا لهذا المنطق تسمح المراسیم الصادرة في  ؛المغاسل

 .4الطابع الاقتصادي والاجتماعي مباشرة البلدیة لاستغلال المرافق العامة ذات
 استمراریةو  والمساواة الحیاد مبادئ وفق تعمل العام صالحالو  المواطن خدمة في العمومیة الإدارةإن  
لم یعد نشاط الدولة قاصرا على وظائفها التقلیدیة من ضمان الأمن ف ،الشفافیة قواعد ووفق العام المرفق

 _____________  
 .  122ص ،د.ذ.س.ن ، منشورات الأكادیمیة في الدنمارك، المكتبة القانونیة،القانون الإداريمازن لیلو راضي،  1
 طبعة جدیدة منقحة، بغداد، ،-دراسة مقارنة- مبادىء القانون الإداريماهر صالح العلاوي الجبوري، أنظر:  2

 .88ص، 0228 العراق،

3 ''Pour autant, avant d’envisager plus en détail les modes de gestion des services publics, il convient de définir 

cette notion afin de mieux saisir quel est le champ des interventions de l’administration et quels sont les contours 

de la notion d’intérêt général. Au-delà de la définition générale du service public, il apparaîtra par ailleurs qu’une   

classification est envisageable, le droit français opérant une distinction entre les services publics administratifs 

d’une part, et les services publics industriels et commerciaux d’autre part, voir : matehou, op.cit, p.  97 . 
4  Les élus souhaitent aussi avoir la possibilité de gérer de nouveaux services publics industriels et commerciaux 

de transports, de bainsdouches, de piscines ou de lavoirs. 

Dans cette logique, les décrets des 5 novembre et 28 décembre 1926 autorisent les communes et les syndicats de 

communes à exploiter directement des services d’intérêt public à caractère économique et social'', voir: Jean-Paul 

Valette, droit public économique, hachette livre, paris, france, 2015, p.27. 
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لا ما یتفق إ العامة ایة البلد من الاعتداء الخارجي، فلم تكن تنشأ من المرافقوتحقیق العدالة في الداخل وحم
 وطبیعة هذه الوظائف وهذه هي المرافق العامة الإداریة.

 صنع في وعلمي عملي أسلوب كونه على الحیاد ترتكز محالة لا وكلها القادمة الأجیال حق وضمان 

 للمدینة التوجیهي المتضمن القانون 21-21 رقم 1القانون في للمصطلح الجزائري المشرعتبین اعتماد و  القرار
 بالاهتمام الإدارة المشرع وألزم الراشد الحكم ومنها للمدینة الأساسیة المبادئ من جملة على أكدت التي في

 أهمها مؤشرات الراشد للحكم مادامت أنه والحقیقة؛ الشفافیة إطار في والمصلحة العامة المواطن نشغالاتاب

 وتكریس المشروعیة فإن ذلك سوف یؤدي إلى النتائج المرجوة. الإستراتیجیة والرؤیة والكفاءة في الشفافیة مثلیت

 المرافق العامة المهنیة-ب
وجود المرافق العامة النقابیة والاجتماعیة والمرافق بمظاهر الحیاد التجاري للمرفق العام جسد تت 

 ونها لا تمارس الأعمال التجاریة لغرض تحقیق الربح.الإستراتیجیة الكبرى كالأمن والدفاع، لك
فالمرافق النقابیة أو المهنیة تهدف إلى تنظیم مجالات معینة مرتبطة بطبیعة المهن وقواعدها وأصولها، وهي 
نما تسهر على الحفاظ على المصالح العلیا المهنیة للأفراد الذین  بذلك لا تحقق الربح من وراء هذه الغایة وا 

ومن أمثلة ذلك منظمات المحامین وعلى رأسها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین الذي ، إلیهاینتمون 
یعمل على الحفاظ على مبادئ مهنة المحاماة وحمایتها والدفاع عنها وعن المحامین المنخرطین فیها، 

یمارس بیر و والانخراط في المنظمة وفقا للاختصاص الإقلیمي إجباري على كل محامي مسجل بالجدول الك
هذه المهنة، بالإضافة إلى الغرفة الوطنیة للموثقین، والغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین، ونقابة الأطباء 

بعا ت  وكل منظمة أو نقابة إلا وتعمل وفقا لطبیعة المهنة التي یمارسها المنخرطون فیها ،والصیادلة وغیرها
 .والتنظیم المعمول به للتشریع
أنشأت النقابات والجمعیات والمرافق المهنیة،  هاالحریات تطورا كبیرا من خلالفي فرنسا عرفت  

ن وقعت الصدامات بین السلطات العمومیة وهذه المرافق مي فإن دورها لا یر  في مجالات معینة وحتى وا 
طاء إلى إعن هدفها یرمي بل بالعكس من ذلك فإ ،إلى المساس بسلطة الدولة أو الانتقاص من هیبتها

موریس كما یرى ذلك العمید ) ،2أكثر تنظیما وتنسیقا من أجل جودة الخدمات العمومیةرافق العامة دفعا الم
 .uoMaurice Hauriهوریو( 

 _____________  

 .0221لسنة  11لتوجیهي للمدینة، ج.ر.ج.ج. العدداالقانون  المتضمن ،02/20/0220المؤرخ في  21-02القانون رقم:  1 
2 Maurice Hauriou, principes de droit public, 2éd, librairie de la société de recueil sirey, paris, france, 1916, 

p.750.  
 Prosesseur de droit administratif à l’universsite de toulouse, doyen de la faculté de droit.  
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نقابة و  وجد نقابة الأطباء ونقابة المهندسین ونقابة المحامین، ونقابة التجاریینتوفي مصر  
ویراها  ،ة للغرفة التجاریة وغرفة السینما وغیرهاالاجتماعیین وكذلك الغرف المهنیة كما هو الحال بالنسب

 .1البعض أنها مؤسسات خاصة ذات نفع عام
ون تنشأ عن طریق قان من أشخاص القانون العام الحرة كالطب، المحاماة، والهندسة تعد نقابة المهن 

، إذ أن مومیةالع المؤسسةها صفة نتهدف إلى تحقیق النفع العام، ولم ینف القضاء عو  أو أداة تشریعیة،
من خلال حكم لها بتاریخ  ا ضمن المؤسسات العامةهفي مصر أدخلت الإداريمحكمة القضاء 

حتكر المنخرطون فیها مهنتهم، ویتحملون المسؤولیة یفهي تهدف إلى النفع العام، و  ،08/21/1811
   .2التأدیبیة
العام  تعد من أشخاص القانونونظرا لطبیعة الواجبات التي تمارسها والامتیازات التي تتمتع بها  

 .أو مصر 4أو فرنسا 3سواء في الجزائر
بالإضافة إلى تمثیلها للمهنة لدى  ، إذالتنظیمات مرافق عامة وهي تمارس مهمة مزدوجةتعد هذه 

الدولة والغیر، وتشرف على النظام الداخلي على أساس أنها طرف في ذلك فإن هذا النظام تشارك فیه وتقوم 
رفقة الوزارة المعنیة لیصدر بعد ذلك في إطار مشروع قانون ینظم المهنة، وقرار وزاري یحدد  بالاقتراحات

القانونیة، والتزامات تتمثل في الخضوع لقانون  الحمایةتشمل  االنظام الداخلي للمهنة والذي یحمل حقوق
 .5المهنة وأعرافها، تحت طائلة العقوبات التأدیبیة

قه إلى المرافق العامة الاقتصادیة، فقد تطرق الفالمرافق المهنیة و الإداریة و  بین المرافق العامةتمییزا  
اقتصادي  المرفق ذا طابع وحتى یصبحالمرفق،  همارسیالمعیار الموضوعي المرتبط بطبیعة النشاط الذي 

 ذلك یضاف إلى ،یتعین أن یكون ذا طبیعة صناعیة أو تجاریة مماثلة للنشاطات التي یمارسها الأفراد
وأسالیب مماثلة للمشروعات الخاصة، ، إخضاعه للنظام القانوني الخاص بالمرافق التجاریة والصناعیة

 _____________  
  .011محمد رضا جنیح، المرجع السابق، ص 1
تنقیح: عبد الناصر عبد الله أبو ، 8الكتاب الثاني، ط ،-دراسة مقارنة- مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  2

 ؛ 76ص، 0214خلیل، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سهدانة، حسین إبراهیم 

أصبحت المحكمة الإداریة تنظر في المنازعات التي تكون المنظمات المهنیة طرفا فیها وتستأنف أحكامها أمام المحكمة  3
تعلق بالتنظیم الم ،0200جوان  28الموافق  12-00 :من القانون العضوي رقم 08الإداریة الإستئنافیة عملا بأحكام المادة 

 .0200لسنة  41القضائي، ج.ر.ج.ج العدد 
 .019، ص0212 ،الأردن المكتبة الجامعیة،، الكتاب الأول، 1، طالقانون الإداريمحمد علي الخلایلة،  4

 .040، ص2920-0221، دار أبو المجد، مصر، أسس وقواعد القانون الإداريسعید السید علي، أنظر:   5
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ة التي نتیجة متطلبات حریة المنافس الهدف من إنشاء المرافق الاقتصادیة في الغالب یكون تحقیق الربحو 
ال لتقدم لقانون، یعني فتح المجتفید حریة دخول المناقصة التي تعلن عنها الإدارة في الحدود التي یجدها ا

أكبر عدد ممكن من العروض للعطاء المراد طرحه من قبل الأفراد، كل من هو قادر ومؤهل للدخول في 
هذا العطاء، لتنفیذ الأشغال أو تقدیم الخدمة، وهذا من شأنه أن یؤدي إلى نتائج ایجابیة سواء لصالح الدولة 

ام، وبذلك تستطیع الإدارة أن تختار من بینهم الأكفاء والأقل أو المشروع أو الاقتصاد الوطني بشكل ع
رمي إلیها توالغایة التي  اإلى تحقیق الربح نظرا لطبیعة نشاطه المرافق الإداریةهدف تلا في حین  ؛1سعرا

  .2تحقیق المصلحة العامةوالمتمثلة في 
الحدیدیة  بالسكك النقل رافقم صناعي أو تجاري نشاط مزاولة أساس على تقوم التي المرافق تلك منو 

، 0211یونیو  00المؤرخ في  12-11القانون رقم  المفهوم هذا كرس ولقد، الطائرات أو السیارات أو
 العامة المرافق هذه مثل إنشاء للبلدیات یمكن أنهمنه  137المادة نصت ، إذ3المتضمن قانون البلدیة

 العام. القانون لأحكام تخضع التي الاقتصادیة
 رافق العامة الاقتصادیةالم-ت

فتمت  ،تنوعت المرافق العامة وفقا لطبیعة نشاطها فیما إذا كانت تهدف إلى النفع العام أو الربح 
نشأة نوع من المرافق الذي خرج عن المدلول التقلیدي للمرفق العام الذي عادة ما یراعي المنفعة العامة، 

اصطلاح  الإداریین والقضاء الفقه ایة التي یصطلح علیهوتتمثل هذه المرافق في المرافق العامة الاقتصاد
 الفرنسي. للمصطلح حرفیة والتجاریة، كترجمة الصناعیة العامة المرافق
توافر فیه فی ،في صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد امعین اأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط 

 والتجاریة الصناعیة الطبیعة یستقى من أن وهو نفسه التبریر الذي؛ العنصر الموضوعي دون العضوي
ذا هتتوافق مع  طرق إیجاد في التفكیر تم التسییر، لذلك هذا طبیعة مع تتلاءم لا أضحت العام للمرفق

 منها، المرجوة الفعالیة إلى والوصول العامة فقاالمر  على السیطرة خلالها من الدولة تستطیع الأسلوب حتى
ومن  ؛للتسییر وقواعد الشراكة العمومیة المؤسسة أسلوب فظهر ،الاقتصادیة ةالعمومی الخدمة تحسین وكذا

 _____________  
، 0219، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر وسائل إبرام العقود الإداریة وصورهامحمد العزاوي،  أنظر: ریم على إحسان 1

 .91ص
  .001، ص0211، دار الثقافة، الأردن، 0، الكتاب الأول، طالقانون الإداريمصلح ممدوح الصرایرة، أنظر:  2
 .0211لسنة  01بلدیة، ج.ر.ج.ج العدد المتضمن قانون ال ،0211 یونیو 00في  المؤرخ 12-11 :القانون رقم 3
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ثل شیئا فشیئا عن عنصر هام یتـأسس علیه والمتم المرفق العام هذا المنطلق أصبحت مدارات التجارة تبعد
 یخضع لقواعد السوق وقوانین المنافسة. بذلك أضحىف، في عدم الحصول على الربح

ق للمرافق الاقتصادیة والتجاریة بصفة المرف من جملة قراراته ولة في فرنسااعترف مجلس الدلقد  
إداري  ع لترخیصالعام بل أطلق هذه الصفة على بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تخض

على  ، وللمنتفعین الحق على الاعتراضوفق ما یعرف بفكرة المرافق العامة الفعلیة مقید ببعض الشروط
نما بمباقي ، ولكنها لا تنشأ كا استنادا إلى هذا الحق المكتسبإلغائه وجب المرافق العامة على أساس قانون وا 

  .1إذن وترخیص
على العقود المتصلة بنشاط المرافق العامة التقلیدیة سواء یقتصر وصف العقد الإداري  أضحى كما 

العقود التي تبرمها المرافق العامة على لا ینصب في ذلك الإداریة أو المهنیة، إلا أن هذا الوصف 
حكام القانون المدني ویختص بنظر منازعاتها لأالاقتصادیة، حیث لا تعدو أن تكون عقودا مدنیة تخضع 

ارستها علیه من أسس في ممالقضاء العادي، وذلك یتفق مع الطبیعة التجاریة لهذه المرافق ومع ما تسیر 
 خصیصا وجد أنه من بالرغم وهذا والتطبیق الاهتمام یلق لم الآخر هو الأسلوب هذا أن إلا، لنشاطها
 لكونه أصبح یرهق المطلوبة، والنوعیة الفعالیة وتحقیق الإقلیمیة والجماعات الدولة على الأعباء لتقلیص
 .2العمومیة الخزینة
هوم صعب تحدید مفهومه، فهو مفیة العامة لحتحقیق المنفعة العامة أو المصب المتعلق إن التصور 

كون ب یأخذفالطرح الذي "؛ profitربحا "  فالتحدید یكون بین الأنشطة الأكثر خدمة، والأنشطة الأكثر معقد
tion pconce)الباحثین كما یراه بعض  حتمیة خدماته هو طرح وجوديالمرفق العام موجود ب

existentialiste)3. 
ضمان لة انضمام الدول الأعضاء بغیمن طرف الإتحاد الأوروبي  جدیدال توجهالوقد ظهر هذا  

ا  ولا سیما تطویر صناعات الشبكات وترابطه -الخدمات الفعالة والعالیة الجودة التي تهم المصلحة العامة 
عال لمواطنین ومساعدتهم على الاستخدام الفل یةالتكامل وتحسین الرفاه من أجل عملیة تسهیلأمر ضروري 

قامت عدة دول أعضاء في المستقبل بالانتقال إلى اقتصاد السوق بالإضافة إلى ذلك  ؛لحقوقهم الأساسیة

 _____________  
  .01ص المرجع السابق، سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري،أنظر:  1
 ، كلیةدكتوراه أطروحة، الجزائري في القانون والتجاري الصناعي الطابع ذو العام المرفق تفویضعصام صبرینة، أنظر:  2

  .21، ص0202 الجزائر،وزو،  يتیز  ،مريمع مولود السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق
3 Voir: Maritine lonbard, droit administratif, 4éme, éd, daloz, paris, france, 2001, p.263. 
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جمیع تحاد لحصول المواطنیها إلى الأهمیة التي یولیها الإل منح الطمأنینةخلال العقد الماضي، وینبغي 
 .1على الخدمات ذات المصلحة العامة

صادي والمنتفعین لعام الاقتبالنسبة للمركز القانوني للمنتفعین فإنه تنشأ رابطة عقدیة بین المرفق ا 
من خلال الانتفاع الذي یقوم على طبیعة خدمات المرفق، وعادة تكون الرابطة عقد إذعان بین الطرفین 
نظرا للخدمة المحتكرة من طرف المرفق؛ إلا أن البعض یرى بأن الرابطة تأخذ وصفا قانونیا إذ أن المنتفع 

 .  2بناء على القانون الذي یحكم المرفق العامیكون له مركز قانوني عام محمي تجاه المرفق 
 معاییر التفرقة بین المرفق العام الإداري والمرفق العام الاقتصادي -0
 افقالمر و  الفقه والقضاء مجموعة من المعاییر تحدد التفرقة بین المرافق العامة الإداریةحدد       

مرفق العام، مصادر التمویل، طرق التنظیم ، ومن ذلك طبیعة نشاط الالتجاریة والصناعیة أي الاقتصادیة
 .3والتشغیل

 النظام القانوني للمرفق العام         معیار-أ
یقصد بالنظام القانوني للمرافق العامة مجموعة القواعد والمبادئ التي تطبق على جمیع المرافق          

إنشاء  داتحدیویتضمن  استثنائیة، ، أي أن المشروع تطبق علیه قواعد القانون الإداري وهي قواعدالعامة
لغاء المرافق العامة إلا أن هذا المعیار یشكل مصادرة على المطلوب  ،والمبادئ العامة التي تخضع لها وا 

افق العامة المر  خضوع فلا یمكن تطبیق النظام القانوني الخاص بالمرفق العام إلا بوجود مرفق عام، كما أن
وخضوع المرافق الاقتصادیة لقواعد القانون الخاص نتیجة طبیعیة تترتب على الإداریة لقواعد القانون العام 

 الاعتراف بالطابع الإداري والاقتصادي للمرفق، ومن ثمة لا یمكن الاعتماد علیه كمعیار للتمییز بین المرفق
 . 4الاقتصاديالمرفق العام الإداري و  العام

 _____________  
1 ''Dans la perspective de l'adhésion des nouveaux États membres, la garantie de services d'intérêt général 

performants et de qualité - et en particulier le développement des industries de réseau et leur interconnectivité - est 

essentielle pour faciliter l'intégration, améliorer le bien-être des citoyens et les aider à faire réellement usage de 

leurs droits fondamentaux. En outre, plusieurs futurs États membres ont réalisé au cours de la dernière décennie la 

transition vers une économie de marché, et il convient de rassurer leurs citoyens quant à l'importance que l'Union 

attache à l'accès de tout un chacun aux services d'intérêt général, livre vert sur les services d'intérét général, op.cit.  

 .019محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص 2
المرفق ، تفویض B.O.Tالمختلطة،طرق خصخصة المرافق العامة، الامتیاز، الشركات مروان محي الدین القطب، أنظر:  3

 .08، ص0228یروت، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، ب1ط -دراسة مقارنة-العام 

 .11محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص 4
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 صناعي وتجاري في حالة ما إذا كانت طریقة تسییره المرفق العام قد یستفید من تصنیف إداري أو     
، والقانون الأساسي للمؤسسة یحدد طبیعة المرفق العام؛ ففي حالة ما إذا كانت مومیةالع المؤسسةعن طریق 

ذا كانت المؤسسة العمومیة ذات  ،المؤسسة العمومیة إداریة فهي بطبیعة الحال تسیر مرفقا عاما إداریا وا 
 .1ي فهي تسیر مرفقا عاما صناعیا وتجاریاطابع صناعي وتجار 

المرفق العام مسؤول عما یضر الأفراد نتیجة إهمال أو سوء الخدمة، والمسؤولیة تقع على أساس إن  
 :2الخطأ المرفقي، والذي یقوم وفقا لما توصل إلیه مجلس الدولة في ثلاث صور

 سوء تأدیة الخدمة من طرف المرفق العام. -
 رفق للخدمة.عدم تأدیة الم -
 تماطل المرفق في أداء الخدمة أو تأخره. -

لحقونها استنادا التي ی الأضرارعن  ونمسؤولفإنهم جهزتها أحد أو أالتابعین للدولة  بالنسبة للموظفین 
ي تلحق ة عن كل الأضرار التیمسؤولالوزارة الداخلیة  مثلا تتحمل مرفق الأمن، فبالنسبة للمسؤولیة الدولة

لنظریة المسؤولیة على  إعمالارغم انعدام الخطأ مهما كان شكله أو ضرر  إهمالتیجة أي ن الأشخاص
 .3أساس المخاطر

 الغایة   معیار-ب
 معیار یكمن فيلمرافق الاقتصادیة ایرى جانب من الفقه أن أداة التمییز بین المرافق الإداریة و    
ن تصادي،اق ربحاً فالمرفق یحقق مما المرفق كان الربح فإن تحقیق إداري  فالمرفق ربحاً  یحقق لا كان وا 

 القضاء مرفق ومثالها ربحا تحقق ذلك ومع خلاف، بغیر إداریة مرافق أن هناك ذلك منتقد، غیر أن المعیار
 لا ذلك كذلك، ومع خلاف بغیر اقتصادیة مرافق هناك فإن الأخرى الناحیة ومن وغیرها؛ ومرفق المرور

 البضائع لمنافسة أو آلاتها لعدم تحدیث أو الخاص، القطاع منافسة لشدة إما خسارة، تحقق وقد ربحا، تحقق
 .4عیارالم هذا عدم صلاحیة تبدو وهكذا سباب،الأ من ذلك غیر أو الأجنبیة

 

 _____________  
1  Voir: Manuel Gros, droit administratif, l’angle jurisprudentiel, 5 ed, l’harmatton, paris, france, 2014, p.82.  

 .080، ص0220، دار هومة، الجزائر، 1، جالمنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسین بن الشیخ أث ملویا،  2
 .019، صنفسهلحسین بن الشیخ أث ملویا، المرجع  3
الشبكة العالمیة للإنترنت، الموقع    PDF created with pdfFactory Pro trial version،القانون الإداريالشافعي أبو راس،  4

 .001، صwww.pdffactory.comالالكتروني: 

http://www.pdffactory.com/
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  طبیعة النشاط معیار-ج
 قیعد من أهم المعاییر بالنظر لدقته ویقوم هذا المعیار على أساس طبیعة النشاط الذي یزاوله المرفو    

لتجاري لقانون اایعد في لغة ومفاد ذلك أنه یعتبر المرفق اقتصادیا تجاریا أو صناعیا متى كان یمارس نشاطا 
لا فهو مرفق 1، أي أنه لا یتسم بخدمات الأفراد بل بالصفة الاقتصادیةالأفراد عملا تجاریا كما لو مارسه ، وا 

 )انوشاف) ومنهمأي كبار فقهاء القانون الإداري وقد تبنى هذا الر  ،لا یمارس الأعمال التجاریة عام إداري
Chavanon2. 

 _____________  
 .010ص، 0228، دار الجامعة الجدیدة، مصر، داريالنظریة العامة للقانون الإمحمد رفعت عبد الوهاب،  أنظر: 1
 ، labodroit.comالشبكة العالمیة للإنترنت، الموقع الالكتروني: ،تلخیص كتاب المرافق العمومیةابراهیم كومغار،  2

 .11دو  24س، 01/29/0201الإطلاع: تاریخ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني: دور الحياد 

فهوم لمتأصيل الالتجاري في 

 المرفق العام
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كان علیها تحمل التزام حمایة مواطنیها الذین ینتمون  المفهوم الدســـتوري وفق الدولةنذ أن نشـــأت م
شــــــــباع الحاجاتوتأمین صــــــــحتهم،  بة برعایتهممطالفهي إلى إقلیمها ویخضــــــــعون لســــــــلطتها،   ةمرتبطال وا 

ن توجب علیها الحمایة مقابل الولاء مبحكم رابطة الجنســـــــــیة التي  هاالســـــــــیاســـــــــي الواقع على عاتق بالالتزام
 .المواطن

تحولات طارئة على اقتصادیات الدول  ظهرت وما واكبها من أزمات منذ الحرب العالمیة الأولىو 
بدأت الحكومات تتدخل في المیدان الاقتصادي بإنشاء مرافق حینها  لى الإنفاق العمومي،أدى إلى التأثیر ع

قوم بها الأفراد أو الجماعات الخاصة متبعة في یعامة مهمتها القیام بأعمال تجاریة أو صناعیة، كالتي 
وهذه هي  ،ابهةمشق شبیهة بتلك التي یتبعها الأفراد واستغلال المشروعات الخاصة الائإدارتها أسالیب وطر 

التي تكرَس من خلالها المعیار الموضوعي ولیس العضوي في تحدید نطاق  المرافق العامة الاقتصادیة
 تطبیق القانون الإداري.

 ،ةالدول غیر أن هذه الحاجات أصبحت تتطور وفقا لظروف ومعطیات كل مرحلة من مراحل تطور
ورؤیته  يوى الفكر الإنسانلتحولات الحاصلة على مستتخضع لهذا التطور بحكم ا أیضاولأن وظیفة الدولة 

قد فبلورة رؤیة جدیدة لمستوى الخدمة العمومیة،  ساهمت فيوالدولي فإنها على المستوى الوطني  للأمور
 معاییر أخرىل لتصبح خاضعةأمن ودفاع،  منللفرد  التقلیدیة إشباع الحاجات الضروریةالدولة مسألة تعدت 
 .جودةال تتمثل في تحكمها

وترتیبا لتطور وظیفة الدولة تطورت تبعا لها وظیفة المرافق العامة من أجل التكیف مع ما استجد 
من تغیرات على كل المستویات، لتلبیة هذه الخدمات وتحقیق المنفعة العامة وتطلعات المواطنین لما یصبون 

 إلیه.    

لثاني یسلط ا المبحثو  ،فة المرفق العامالأول مراحل تطور وظییتناول في مبحثین  الفصل هذا عالجسن
 عناصر ومبادئ المرفق العام. دور الحیاد التجاري في ضمان الحفاظ علىعلى  الضوء
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 لمبحث الأول: مراحل تطور وظیفة المرفق العاما
 یرتبط تطور وظیفة المرفق العام بتطور وظیفة الدولة عبر المراحل التاریخیة التي أثرت على 

 حیاة السیاسیة والإیدیولوجیة والاقتصادیة والاجتماعیة.منحنیات ال
المرافق العامة من خلال إصدار القرارات  وتعمل السلطة الإداریة على اعتماد الأعمال القانونیة لتسییر

 بإنشائها المكلفة هي لأنها العامة المرافق المحلیة والجماعات ر الدولةتسیَ  أن الأصلف برام العقود،ا  و 
العمومیة،   الخدمة وطبیعة التسییر العمومي لخصوصیة تسییرها نظرا على الأقدر فهي وبذلك وتنظیمها،

 ،والاقتصادیة المالیة المردودیة عن البحث دمعو  العامة المرافق وزیادة الدولة تدخل حجم تطور مع لكن
 البحثعلى الوحید  فهاهدفي المقابل اقتصر ، خاصة العامة للمرافق فاشلة مسیَرة جعلها الدولة أدوار وتعدد
همالها تقدیمهاعن  الأفرادیعجز عادة  التي العمومیة الخدمة ضمان أي ،الاجتماعیة المردودیة عن ظرا ن وا 

 الدولة اهلك أثقل العامة الخدماتو  المرافق تعدد لكن من ناحیة أخرى فإن ،الحقیقیة المردودیة لمتطلبات
لك تینة العمومیة للمؤسسات في حالة عدم قدرتها على تحمل التكالیف، ودعم الخز الأعباء و من خلال كثرة 

الاستغلال  عن التخلي المطلوب المستوى في خدمات وفیرتو  الفعالیة ضرورة اقتضت وبذلك ،الأعباء
تتسم بالتخصص والتي أضحت تسعى إلى الاستثمار لدعم  عمومیة مؤسسات لصالح تدریجیا المباشر

  الاقتصاد.
''یعد النشاط الإداري أقدم مظهر لنشاط الدولة''، ومن خلاله تتمحور  NIKGELI  )جلینیك(یقول  

سلطة الدولة على أساس السهر على إشباع الحاجات العامة للأفراد، وحمایة المصالح العامة، وكل ذلك 
 .1''یصب في تسهیل نشاط الأفراد

ر الأول تأثیر تطو ب المطلیتناول  ،ثلاث مطالبفي مراحل تطور وظیفة المرفق العام سنعالج  
الث ، وفي المطلب الثالمرافق العامة ، ویحمل المطلب الثاني نشأة وتطوروظیفة الدولة على المرفق العام

 تطور المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد التجاري في الجزائر والنظم المقارنة. نسلط الضوء على
 
 
 

 _____________  
تنقیح: محمود عاطف البنا، دار الفكر العربي  ،- دراسة مقارنة- النظریة العامة للقرارات الإداریةالطماوي، محمد سلیمان  1

 .11، ص0221بالقاهرة، مصر، 
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 عامتطور وظیفة الدولة على المرفق الالمطلب الأول: تأثیر 
الفكر أن  ذلكلا شك أن المذاهب الفلسفیة في المجال الاقتصادي لها أثر بالغ على وظائف الدولة،  

الاقتصادي والقانوني ینطلقان من فلسفة الحاجة وكیفیات الحصول علیها تبعا للظروف المحیطة بالأنظمة 
المرفق العام  ىت علأثر وبالتالي  وقد تطورت وظیفة الدولة تبعا للمذاهب السیاسیة والاقتصادیة ،السیاسیة
 .ووظائفه

تدخل الدولة یتغذى على الأزمات بجمیع أن: ''  Stéphane Braconnier ()ستیفان براكونیي یرى
وهذا  ادیونالاقتص المتعاملون هیواجه الذي العجزالصعوبات أو إضافة إلى ، بصورة أكثر توسعاأنواعها، و 

صاد بعبارة أخرى یتشكل التدخل العام في الاقت روب تستدعي المواجهة؛طبعا یتم نتیجة إفرازات أزمات أو ح
 .1''اديمتنوعة مثل التخطیط الاقتص في أزمة أو یفشلون ویأخذ أشكالا المتعاملون الاقتصادیونعندما یكون 

نبرز من خلال هذا المطلب وظائف الدولة وفقا للمذاهب المختلفة ضمن فرعین یتمحور الفرع الأول  
 تراكي.الاش ظائف الدولة في ظل المذهبالفرع الثاني حول و و الفردي،  وظائف الدولة في ظل المذهبحول 

 الفردي وظائف الدولة في ظل المذهبالفرع الأول: 
معالم لها على  بوضع Grotieusوسیوس( غر )الفقیه التي یترأسها مدرسة القانون الطبیعي ترى  

 .2 یمكن تنحیتها بل على الدولة الحفاظ علیهاأساس أن الفرد له حقوق ثابتة أبدیة لا
نظریة العقد الاجتماعي لعبت دورا هاما بإعطاء دفع لتطبیق هذا المذهب الفردي على أن في حین 

 .والحفاظ علیها أساس أن الأفراد تعاقدوا من أجل تنظیم حقوقهم وحریاتهم
ي سیطرت على الفكر الاقتصادي ف یمكن إرجاعه إلى مدرسة الطبیعیین التي يالمصدر الاقتصادو    

 (،ه یمریفعل، دع دعه)المشهور أوروبا مند القرن الثامن عشر فكان آدم سمیث یلخص أفكاره في شعاره 
ن مبدأ المصلحة الشخصیة ومبدأ المنافسة بینه وبین غیره مفي یتمثلان  هذا المبدأ على أساسینویتأسس 

 _____________  
Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Directeur du Master de Droit public de l’économie. 
1 ''L’interventionnisme étatique se nourrit en effet des crises de toute nature et, plus largement, des difficultés ou 

des carences rencontrées par les opérateurs économiques. En d’autres termes, l’intervention publique dans 

l’économie prend corps lorsque les opérateurs sont en crise ou défaillantset se matérialise par des formes 

diversifiées comme la planification économique.''voir: Stéphane Braconnier, revue de droit d’Assas, n : 20, 

dec2020, l’Université Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon – 75005 paris, France, p.13. 

  الجزائر،  ،، دیوان المطبوعات الجامعیة0، ط1ج ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، فوزي أوصدیق 2 
 .000ص ،0228  
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أجل  السعي منبنه لأ ،یینلمصلحة الخاصة حسب الطبیعفلا تعارض بین المصلحة العامة وا ،الأفراد
وكان لهذا المبدأ دور هام في تعمیق بعض  ،نسق واحد المصلحة العامة فيیتم تحقیق المصلحة الخاصة 

 .1المبادئ كحریة الملكیة وحریة التجارة والصناعة
منهم الاقتصادیة و  البعض یقف موقفا متشددا من تدخل الدولة في الحیاة نشیر في هذا الصدد أن  

ابن خلدون، خاصة في حالة الظلم والفساد والاحتكار والتسلط، كما نشاهده عیانا في هذا العصر، من خلال 
مساعدة الدولة لأصحاب النفوذ المالي والقضاء على أصحاب المقاولات الصغرى التي لا تتلقى الدعم من 

 .2طرف الدولة وبالتالي تتعرض للإفلاس
اج مباشر في الإنت هاتفید رفض تدخل ،هو الآخر كانت له رؤیة حول تدخل الدولة ونابن خلدإن    

والتجارة لما یترتب علیه من أضرار اقتصادیة، وأهم وجوه الضرر تتخلص في القضاء على ظروف المنافسة 
طانها في لعلى نفوذها وس السائدة في السوق، واتخاذ الدولة وضعا احتكاریا لقوتها الاقتصادیة، واعتمادها

السعي عن  یجبرهم على التقاعسالبیع والشراء واستنزافها رؤوس الأموال السائلة لدى المنتجین والتجار، مما 
لأهداف ل، وینتهي كل ذلك إلى تقلیص الجبایة وانخفاض موارد الدولة، وهي نتیجة مناقضة معیشتهملكسب 
 . 3وراء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي المنشودة
José Guédon, Patrice -Marie (قیدونماري  كریسیانباتریس  جورج دوبوي)نظر  في  

Chrétien وتاجر لیس فقط لتعویض النقص في المبادرة الخاصة  في الاقتصاد كمنتج الدولةتدخل '' :أن
تنافسیة زیز القدرة اللتع السیاسیة بالإستراتیجیةفي تلبیة الاحتیاجات الجماعیة، ولكن أیضا لأسباب تتعلق 

للامركزیة االهیئات سعت  ا؛ كملإدارة السیاسة الصناعیة وعموما ،للاقتصاد الفرنسي على المستوى الدولي
  .4''إلى أهداف مماثلة

 _____________  

 .000، صالسابق المرجع ،فوزي أوصدیق 1 
  .041، ص0202، ، دار الأعصار العلمي للنشر والتوزیع، لیبیا1، طالقانون الاقتصاديسعید عمیرة،  2 
 .041، صسهسعید عمیرة، المرجع نف 3 

 Professeur à l’Université d’Amiens 
 Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise      

4 ''En fait, l’État intervient en tant que fabricant et commerçant non seulement pour combler une insuffisance de 

l’initiative privée dans des besoins collectifs, mais tout aussi bien pour des raisons de stratégie politique : pour 

renforcer la compétitivité de l’économie française au plan international, et, plus généralement, pour conduire une 

politique industrielle. Les collectivités décentralisées ont poursuivi des objectifs analogues'', voir: Georges Dupuis, 

Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, droit administratif, 10 éd, dalloz, paris, france, 2007, p.528. 
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ن الدولة لا یمكنها التدخل في الأنشطة الاقتصادیة إلا في أإذن یظهر أنه وفقا للمعطیات السابقة  
محلا لأي اختلال، أو في حالات وجود تصرفات اقتصادیة من  الحالات التي یمكن أن یكون النظام العام

طرف أشخاص طبیعیة أو معنویة قد تؤثر تأثیرا سلبیا على النظام الاقتصادي في الدولة، ولهذا ترتدي صفة 
 .  1الدولة الضابطة بقوانینها وأنظمتها

 وظائف الدولة في ظل المذهب الاشتراكيالفرع الثاني: 
دولة في المذهب الاشتراكي غیر مقیدة على غرار المذهب الفردي، إذ تمتلك الدولة ن وظائف الإ      

دیة لأنها إلغاء الملكیة الفر كما تتولى  ،وغیرها جمیع وسائل الإنتاج في المجتمع من زراعة وصناعة و تجارة
اعیة من ن الاجتمكما تتدخل الدولة في الشؤو  ،راء الاشتراكیینآالنواة الأولى لقیام النظام الطبقي حسب 
إلغاء الفوارق بین الطبقات في ظل مجتمع المساواة من خلال  تعلیم وصحة من أجل تأمین أفراد الشعب

القضاء على الرأسمالیة وتحویل أغلب وسائل الإنتاج على الأقل إلى ملكیة و  ،من الناحیة الاجتماعیة التامة
 .  2من الناحیة الاقتصادیة عامة ومشاعة

منها، ولكن ینظمها ویبین شروط  الإنقاصدها أو یقیت یمكن حقوق الأفراد لا أنذهب الم یسعىو    
خل دكما أنه أقر حق الدولة في الت ،ونیة ولیست حقوقا طبیعة مقدسةممارستها، على أساس أنها منح قان

الحیاة   أنإلا؛ رها علیها المذهب الفردي كل هذا وفقا للمصلحة العامةظفي العدید من الأنشطة التي یح
ش أثبت أن الدولة لا تتدخل إلا في مجالات محدودة كالمجال الاقتصادي أو في االعملیة والواقع المع

 . 3میدان التعلیم والصحة العامة
في بدایة نشأة المرافق العامة توجهت نحو خدمة الصالح العام وتحقیق المنفعة العامة وذلك من ف 

 ء لتحقیق الربح.دون اللجو  خلال تحقیق متطلبات الأفراد
تها في الحیاة الاقتصادیة لذلك یجب تقوی هام والدولة وفق الفكر التجاري یتعین أن یكون لها دور 

 لتقدم،لاللازمة المؤدیة  من الجانب السیاسي والاقتصادي لتتمكن من إصدار التشریعات واتخاذ التدابیر
 . 4والرفاهیة وفق هذا الطرح تستمد من الدولة وتتأثر بقوتها

 _____________  
 .11، ص0229، دیوان الطبوعات الجامعیة، الجزائر، 0، طالمسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین جبالي عمر، 1

 .225فوزي أوصدیق، المرجع السابق، ص 2
 .001-008، صنفسهفوزي أوصدیق، المرجع  3
 . 04، ص0210، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 0، ط1، جأسس علم الاقتصادضیاء مجید الموسوي،  4



 فق العامدور الحياد التجاري في التأصيل لمفهوم المر...........الفصل الـثاني

 

75 
 

إلى ضرورة وجود سیاسة حكومیة للسیطرة  kinz  )كینز( اوقد أكدت النظریة الكنزیة على ذلك إذ دع 
یادیة الدولة إلى ح اتخفیف التقلبات فیه، ولكن في نفس الوقت دع الأقلعلى النشاط الاقتصادي أو على 

 .1للطلب الفعالمن أجل المحافظة على المستوى العام 

''دور الدولة كان محدودا جدا وینحصر في إطار مركزي تمارس من خلاله ومن وجهة البعض أن:  
، لذلك یرجعون مبرر أزمة المرفق العام إلى التحول 2الدولة نشاطها المحدد عن طریق فرض قوانین صارمة''

تبة ر في مفهوم مهام الدولة على أساس الارتباط الوثیق بین وظیفة الدولة ووظیفة المرفق العام والنتائج المت
 .3عن ذلك

   المرافق العامة تطورنشأة و  :الثانيالمطلب 
تحولات طارئة على اقتصــــــــــــادیات الدول  ظهرت وما واكبها من أزمات منذ الحرب العالمیة الأولى 

بدأت الحكومات تتدخل في المیدان الاقتصــــــــــــادي بإنشــــــــــــاء حینها  أدى إلى التأثیر على الإنفاق العمومي،
قوم بها الأفراد أو الجماعات الخاصة متبعة یام بأعمال تجاریة أو صناعیة، كالتي مرافق عامة مهمتها القی
وهذه  ،ق شـبیهة بتلك التي یتبعها الأفراد واسـتغلال المشروعات الخاصة المشابهةائفي إدارتها أسـالیب وطر 

ید نطاق دالتي تكرَس من خلالها المعیار الموضوعي ولیس العضوي في تحهي المرافق العامة الاقتصـادیة
 تطبیق القانون الإداري.

 تبعاو شــــــــــــــاط الدولة في مجالات المرافق العامة بالنظر إلى الحاجات المتزایدة للأفراد، تطور نوقد  
عامل القضاء ت ،المختلفة التي واكبت طبیعة وظیفة الدولة بین متدخلة وحارسـةظروف بالنظر إلى اللذلك و 

ت منذ ســــــــلســــــــلة من التحولا تعرف تيال ،ةفق العاماعلى ســــــــیر المر والفقه مع هذه التطورات لتحدید آثارها 
 ا تعاملت معها المنظومة القانونیة والفلسفة الفقهیة والقضائیة.نشأته

الـذي یتحـدد بســــــــــــــد الحـاجات العامة  ،لغرض النفع العـام أنجزتفي بـدایـة نشــــــــــــــأة المرافق العـامـة 
باء وتقدیم المســـــــاعدات الاجتماعیة، أو حاجات للجمهور ســـــــواء كانت حاجات مادیة كالتزود بالماء والكهر 

 _____________  
 . 11-11ص ،السابقالمرجع  ضیاء مجید الموسوي، 1
 .14، ص1898، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، لإدارة الجزائریةالهیئات الاستشاریة في اأحمد بوضیاف، أنظر:  2
 .  10، صالمرجع السابقهیام مروة،  3
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معنویة مثل مرفق الدفاع الوطني والأمن ومرفق القضـاء والتعلیم وهي عناصـر أسـاسیة تحتاجها الدولة في 
 .الأستاذ محمد فؤاد مهناكما یرى  1تنظیمها وبقائها، وبالتالي فإن في نشأتها منفعة عامة

یتضــمن الفرع الأول نشــأة وتطور المرفق العام الإداري، وفي  ،في فرعین هذه النشــأة والتطور نبین 
 الفرع الثاني یتضمن نشأة وتطور المرفق العام الاقتصادي.

 الإداري العام المرفقوتطور : نشأة الفرع الأول

فق العامة فكرة قضــــــــائیة من إنشــــــــاء مجلس الدولة الفرنســــــــي في قراره الشــــــــهیر أثناء اإن فكرة المر  
أن عربة ) والتي نختصــــــرها كما یلي: 1910وذلك ابتداء من ســــــنة  Blanco(بلانكو) قضــــــائه في وقائع

للتبغ قد صدمت طفلة فأوقعتها وجرحتها، فرفع والد الطفلة الدعوى إلى جهة تابعة لمصنع حكومي صـغیرة 
المعیار  یقالمدنیة، وقد كان تطب التقصیریةالقضاء العادي مطالباً بالتعویض استنادا إلى أحكام المسؤولیة 

بین أعمال الســـــــــلطة وأعمال الإدارة العادیة من شـــــــــأنه تقریر اختصـــــــــاص المحاكم  مییزالقدیم الخاص بالت
مجلس الدولة في نظر المنازعة تأسیسا على فكرة المرفق اختصاص العادیة، غیر أن محكمة التنازع أقرت 

 صــــناعة التبغ، ومن ثم یكون مرفقیتمثل في  العام، لأن النشــــاط الضــــار كان متصــــلا بنشــــاط مرفق عام 
القضــاء الإداري مختصــاً والقانون الإداري واجب التطبیق إذا كان النزاع متعلقاً بتنظیم أو تســییر مرفق من 

 .2(ةالمرافق العامة، وسواء أكانت الإدارة تتصرف تصرفاً عادیاً أم باعتبارها صاحبة سلط
تبلورت فكرة )الاختصــــــــاص  lles lebretonGi( لیبریطونمن خلال هذا القرار الشــــــــهیر یقول )  

 .3یتبع الموضوع(
واطن، تقدیم الخدمات للملإدارة المرافق العامة  یعد الوسیلة الأولى فيالمباشر الاستغلال كان قد  و 

فتكون بذلك  أصــــلا بالدولة، ةمرتبطالعام، على اعتبار أن فكرة ظهوره  یقترن بإدارة الدولة بنفســــها للمرفقو 
ویمكن التأســــــــیس لذلك من خلال  ؛ذلك لىى تحقیق المصــــــــلحة العامة في مقابل عجز الأفراد عالأقدر عل

 _____________  

 .12، صالمرجع السابقمحمد فؤاد مهنا،  1
 .أستاذ القانون العام بجامعة الاسكندریة بجمهوریة مصر 

رنت، الشبكة العالمیة للإنتموسوعة العربیة، ال ،، الموسوعة القانونیة المتخصصةالمرافق والمؤسسات العامةمهند نوح،  2
 .21، د24، س01/29/0201الاطلاع: ، تاریخhttp://arab-ency.com.sy/law/detail/165413 الموقع الإلكتروني:

 Professeur de Droit public à l’Université de havre. 
3 Gilles lebreton, op.cit, p.14. 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165413
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التي من بینها الســهر  الوزیر الأول، والمتعلقة ببعض صــلاحیات 1من الدســتور الجزائري 110ص المادة ن
ادئ المب إجراء عملیة قیاس بســــــیطة بین أحدذلك أنه  ،العامةوالمرافق  على حســــــن ســــــیر الإدارة العمومیة

والتغیر، وبین  فللتكیالمرفق العام مبدأ قابلیة المتمثل في الهامة التي تحكم ســـــــــــــیر المرافق العامة للدولة و 
حســـــــن ســـــــیر الإدارة العامة للدولة یظهر بوضـــــــوح العلاقة التقلیدیة بین ســـــــلطة الدولة في التنظیم لمرافقها 

ذا كان الأمر یتعلق بتحقیق ه ؛مصـــلحة العامةالعامة، وبین الدور المنوط بها دون غیرها في تحقیق ال ذا وا 
كان لابد من تمتع الدولة بصلاحیات ضـمن إطار زمني معین على الخواص تأدیته یصـعب الهدف والذي 

روع عام المرفق العام كمشــتســییر في  یةلعملیة التنظیملوســلطات واختصــاصــات تعد في حد ذاتها ممارســة 
 . 2ةتلبي حاجات الساكن للخدمات العامة

یتخذون  هاأن موظفیالمباشر  ستغلالإدارة وتسییر المرافق العامة الإداریة بأسلوب الا یترتب علىو  
تمتع تتطبق علیها قواعد المال العام و  ،أموالا عامة ةالعام فقاوتعد أموال المر  ،نیعمومیال نیموظفصفة ال
 .ة القانونیة المقررة للمال العامبالحمای

بالنظر إلى الخصائص  مرفق العامللمظاهر تكریس حیاد تجاري واضح یظهر من خلال هذه ال 
التي كان یتسم بها، وحفاظه على هدفه الأصیل المرتبط بتلبیة حاجات المواطنین سواء المادیة أو المعنویة 

 . وتحقیق المنفعة العامة

 الاقتصادي العام : نشأة المرفقالثانيالفرع 
وجده عصرنا الراهن في نظریة المرافق العامة ظهور المرافق ثر التطور الهائل الذي أأكان من  

د بإدارتها إلى أبناء المهن أنفسهم كالنقابات المهنیة التي تجسد روح التعاون بین هالإداریة المهنیة التي یع
ثر هذا التطور كذلك ظهور مشروعات خاصة تسري علیها قواعد القانون أ، وكان من المرؤوسینو  الرؤساء
   (service publics virtuels) .أطلق علیها القضاء الإداري المرافق العامة الإداریة الكامنة الإداري

هذه التحولات استعانة الإدارة بالأفراد والمشروعات الخاصة في مباشرة النشاط  نتائجوكان من 
ق لمعطى السابل تبعاالإداري مما أدى إلى استعمال أسالیب القانون العام على نشاط هذه المشروعات؛ و 

 _____________  
 .القانون سالف الذكر، 0202دستور الجزائر لسنة  1
 ملتقى دولي ،المرفق العام بین سلطة الدولة في التنظیم وحق المواطن في التلبیة الفعالة لحاجیاته، حبشي: لزرق أنظر 2

 ،ةجامعة الجیلالي بونعام -دراسة قانونیــة وعملیــة- نالمرفــق العمومـي في الجزائــر ورهاناتــه كأداة لخدمة المواطــب موسوم
 .0211أفریل  00-00، الجزائر، یومي خمیس ملیانة
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، هةجالحد من مجال تطبیق القانون الإداري لصالح القانون الخاص من  نتیجتان تتمثلان في ترتبت
رى من جهة أخ واستعمال وسائل القانون الخاص لتمكین النشاط الفردي من تحقیق أهداف المرفق العام

 .   1لباب الثانيوسنتطرق إلى هذا العنصر أثناء دراسة تراجع نطاق الحیاد التجاري في ا
یجب أن یكون إنتاج الســـلع أو بیعها، أو تقدیم الخدمات، مع وضـــمن تحدید طبیعة المرافق العامة  
 ( أو إمــدادات الطــاقــة SNCF) هي خــدمــات نقــل مثــل (SPIC) جمــاعیــة، وبــالتــالي  فــإن خــدمــةتقــدیم 

(EDF)  ،ا حركة في حین أن توجیه ال أو التدفئة الحضـــریة؛ یتم تغطیة مواقف الســـیارات في المطار أیضـــً
المعیار الثاني هو طریقة تمویل الخدمة،  ؛ (SPIC) الجویة من حیث الغرض  هو منتجع صــــــحي ولیس

ابل مق المرتفقونإذا لم تأت مواردها بشـــــــكل أســـــــاســـــــي من الموازنة العامة، ولكن من الرســـــــوم التي یدفعها 
( لكن هذا المعیار غیر   SPA( ولیست )SPIC ) الخدمة التي یسـتفیدون منها، فسـتكون من حیث المبدأ

المطاعم یخضع استخدامها لدفع ثمن، مثل و  ( SPA)من خلاله مؤكد تمامًا ، لأن هناك مجالات  تنشط 
على  فالتصـــــنی( ؛ یقرر القاضـــــي مثلا البلدیة )دور الحضـــــانة التجهیزاتالمدرســـــیة والجســـــور والعدید من 

كل من حصص التمویل العام والرسوم، وعلى طبیعة الخدمة أساس كل حالة على حدة ، مع التركیز على 
 .2المقدمة

لعام نظریة المرفق الالقضـــاء الفرنســـي اعتماد  مصـــدره منظهور المرافق العامة الاقتصـــادیة  ویجد 
وتباینت  العامة المرافقهذه الطائفة من واتســـــــــع نطاق  ،9199عام  (دلوكا) عبارة 3الاقتصـــــــــادي في حكم

تتمتع  هيو  لمؤســـســـة الاقتصـــادیةومن هذا المنطلق ظهرت ا ،وتســـییرها أســـالیب إداراتهاأنشـــطتها واختلفت 

 _____________  

ر ، الناشمبادئ وأحكام القانون الإداريأنظر: علي محمد بدیر، عصام عبد الوهاب البرزنجي، مهدي یاسین السلامي،  1
 .     008، ص0211رة، مصر، العاتك لصناعة الكتاب، توزیع المكتبة القانونیة، القاه

2 ''il doit s’agir de production ou de vente de biens، ou encore de prestations de services, mais présentant un intérêt 

collectif. Sont ainsi des SPIC les services de transports comme la SNCF, de fourniture d’énergie (EDF) ou de 

chauffage urbain. Les parcs de stationnement des aéroports le sont également, alors que le guidage du trafic aérien 

est, par son objet, un SPA.Inversement, toujours en raison de leur objet, la Française des Jeux (loto et paris sportifs) 

et le PMU ne sont pas des SPIC. Le second critère est celui du mode de financement du service : si ses ressources 

proviennent essentiellement non pas d’un budget public, mais des redevances payées par les usagers en 

contrepartie de la prestation dont ils bénéficient, il s’agira en principe d’un SPIC et non d’un SPA.Mais ce critère 

n’est pas d’une sûreté absolue, car il existe des SPA dont l’utilisation est subordonnée au paiement d’un prix, 

comme les cantines scolaires, les ponts à péage et de nombreux équipements communaux (crèches, garderies) ; le 

juge se prononce alors au cas par cas sur la qualification, en s’attachant à la fois aux parts respectives du 

financement public et de la redevance, et à la nature de la prestation offerte'', voir : André legrand, céline wiéner, 

droit  public, La documentation française, paris, france, 2017, p.121. 
3 Tribunal des conflits français, N° 00706, 22  janvier 1921. 
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في مجالات الانتاج والتوزیع  بنشـــاطهاتقوم بالمســـاهمة  مؤســـســـة كل تتمثل فيبالاســـتقلالیة والتخصـــص و 
 .وتقدیم الخدمات

مزاولة مرافق التي تقوم بالمفادها: '' * محمد الخلایلةوفقا لرأي الدكتور المرافق العامة الاقتصادیة و  
النشاط التجاري أو الصناعي المشابه لأنشطة الأفراد، وقد ارتبط ظهور هذه المرافق بالتطور الذي حصل 
لدور الدولة وبخاصة بعد الحرب العالمیة الأولى وما نجم عنها من تغیرات اقتصادیة واجتماعیة حتمت 

ة مثل وقد تقوم الدولة بممارس؛ متروكة للنشاط الفرديعلى الدولة التدخل في مختلف المجالات التي كانت 
هذه الأنشطة على سبیل الاحتكار وقد تسمح للأفراد والهیئات الخاصة بمزاولته على نحو یخلق حالة من 

المرافق مرافق  وتعتبر هذه ،لأفرادلالتنافس بین القطاعین العام والخاص مما یحقق بالنتیجة المصلحة العامة 
التالي للنظام القانوني الذي یطبق على جمیع المرافق العامة في الدولة، لكن المصلحة قد عامة وتخضع ب

تقتضي في كثیر من الأحیان عدم إخضاعها لجمیع القواعد التي تخضع لها باقي المرافق العامة والتمییز 
   .1''في المعاملة بینها وبین المرافق العامة الإداریة

ن كانت تهدف إلى تحقیق الربح فهذا لا یؤثر على المرافق العامة الاكما أن   الذي  دفهاهقتصادیة وا 
نما طبیعتها الاقتصادیة تفرض ذلك لغرض حمایة استمرارها المن أجله أنشأت تقوم اسیا ي تعد مبدأ أسذ، وا 

لا سوف تفلس وتنتهي؛ علیه نلیس تحق العامة الهدف الحقیقي لهذه المرافقإذن یتجلى أن ، وا  ما یق الربح وا 
نه یقوم أمن الآثار المترتبة على صفة المرفق، فطالما  او إلا أثر هوتحقیق الربح ما  خدمة الصالح العام؛

ى الأسالیب متوقف عل هبأعمال صناعیة وتجاریة تشبه المشروعات الخاصة التي یسیرها الخواص فإن بقاء
بعیة الخضوع للمنافسة وبالتعاة التي یعتمدها الخواص في إدارة وتسییر مشاریعهم الخاصة ومن ذلك مرا

نما كل  ،تحقیق الأرباح كما أنه لیس بالضرورة تكریس مبدأ مجانیة الولوج للمرافق العامة لاعتبارها مرافق وا 
 . 2مرفق وله خصوصیاته

 ة،تتمتع بطبیعة مزدوججهة ثانیة فهي بهذا واقتصادیة من  جهةهذه المرافق عامة من طالما أن و 
عام قواعد القانون اللنسیج من تخضع مركب من خلاله لنظام قانوني  خضوعها تعینی ومن هذا المنطلق
 هاعلاقاتها بالدولة وهیئات فیما یخص لقضاء الإداريلمنازعاتها من  جانب خضعكما ی ،والقانون الخاص

 _____________  

  .011، ص0212 ،الأردن مكتبة الجامعة،، الكتاب الأول، 1، طالقانون الإداريمحمد علي الخلایلة،  1 
 .10السابق، ص أنظر: محمد فؤاد مهنا، المرجع 2 
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بین و المنازعات بینها وبین عمالها أو بینها عندما تقوم العادي لقضاء لتخضع  من زاویة أخرىو  ؛العامة
  .المرتفقین
محمد عبد حسب الأستاذ  1یحدد معیار المرافق العامة الاقتصادیة بمصر على أساس معیارینو  

 :العال السناري
ین جار الذ--ومفاد ذلك أن المرفق العام یقوم بممارسة أعمال تجاریة مثل الت موضوعي:ال المعیار -

 .اريوفقا لأحكام القانون التج یحترفون الأعمال التجاریة
: ویستفاد من ذلك أن الإدارة لا بد أن تكون نیتها إخضاع هذا النوع من المرافق شخصيال المعیار -

 .تبعا للتشریع والتنظیم الجاري به العمل إلى نظام المرافق التجاریة والصناعیة
 في كثیر من الدول الاتصال المختلط اقتصادیة كثیرة كشركات ذا المنطلق انتشرت شركاتهومن  

رافق إدارة م من خلالفرنسا في لاسیما  ،الأوروبیة كوسیلة لإدارة المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي
فائدة تتمثل في تخلیص المرافق العامة من التعقیدات والإجراءات  منالنقل والطاقة لما یحققه هذا الأسلوب 

 بء عن السلطة العامة ویتیح لها التفرغفي أسلوب الإدارة المباشرة، كما أنه یخفف الع المجسدةالإداریة 
 .    2ما یخدم التنمیة الاقتصادیةبلإدارة المرافق العامة القومیة ویساهم في توظیف رأس المال الخاص 

 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________  
، 0224/0221، د.ذ.د.ن ،-دراسة مقارنة- الإداريمبادئ ونظریات القانون محمد عبد العال السناري، أنظر:  1

 .049ص

   أستاذ القانون العام، وكیل كلیة الحقوق بجامعة حلوان بمصر. محمد عبد العال السناري 

 .124ص المرجع السابق، ،محمد علي 2
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النظم و  المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد التجاري في الجزائر : تطورالثالث المطلب
  المقارنة
صاد ستثمار والمنافسة أهم آلیة تعتمد علیها الدول في تسییر الاقتتعد التشریعات المتعلقة بالا  
ي تسییر ، وبالخصوص فذلك أن الصفقات العمومیة التي تتم لإنجاز المشاریع في إطار الاستثمار ،الوطني

 للجزائر نسق وكانلها دور كبیر في تعزیز فعالیة تسییر الأجهزة والمال العام، المرافق العامة والمؤسسات، 
 اعتناق اقتصاد السوق.  وأثناء تشریعي أثناء توجهها الاشتراكي 

ولعل العلاقة بین القطاع العام والقطاع الخاص والحدود التي تجمعهم وتفرقهم مرتبطة بالأطر  
 التشریعیة والتنظیمیة لاسیما ما یتعلق بالاستثمار.

ضمن مراحل تطور المرفق العام ف على نطاقه و من أجل رصد منحنیات الحیاد التجاري والوق       
في كل  لعامةاالمرافق تطور  لرصد المطلبسنخصص هذا ، نظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها هذا المحور

تطور المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد  الأول یعالج الفرع، فروعثلاث  ضمنفرنسا ومصر الجزائر و من 
 ما الفرعأور المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد التجاري في فرنسا، التجاري في الجزائر، والفرع الثاني یتضمن تط

 .الثالث یتناول تطور المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد التجاري في مصر
 تطور المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد التجاري في الجزائر :الفرع الأول

مكن الاقتصادي الذي یسیاسي و حة حول النظام الرؤیة واض تظهرلم  مباشرة بعد استقلال الجزائر 
أن تعتمده في تسییر هیئاتها ومرافقها ومؤسساتها، سیما أنها كانت تفتقد للكفاءات والأجهزة والمؤسسات، 
لكن حاولت في البدایة أن تواكب المنهج اللیبرالي من خلال النص على بعض التشریعات المشجعة 

مرافق ا أعطى فرصة للمتعاملین الاقتصادیین للولوج للمم ،لتسییر مرافقها ومؤسساتها للاستثمار الأجنبي
وبعد ذلك  ،عن فرنسا بعد الاستقلال الاقتصادیة في إطار فلسفة الحریة الاقتصادیة التي ورثتها الجزائر

صدور دستور  وبعد ،توجهت نحو القناعة الاشتراكیة وأصدرت العدید من التشریعات للاهتمام بالملكیة العامة
 .نتهجت الجزائر اقتصاد السوقا 00/20/1898

تنفیذ الخطة كأداة ل الإداریةبالعقود  هوارتباط ودوره في التنمیة وتطور الاقتصاد لاستثمارإن أهمیة ا 
 سنتناول التطور التشریعي والمؤسسي للمرفق العام في ،المرافق العامة الاقتصادیة وتسییر الاقتصادیة
 الجزائر.
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 العام في الجزائر     التطور التشریعي للمرفق أولا:
بالغة  وسیلةو وضعها الاقتصادي،  من أجل تغییرالدولة  تستخدمهاأداة  ریةالاستثماتشكل العملیات 

، وتعزیز قدرات المرافق العامة والمؤسسات لتطویر المنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة وتوسیعها الأهمیة
 .لتقدیم الخدمات للمواطنین

عاش الدول، خاصة منها النامیة، بالنظر لما یحققه انت اقتصادیاتبالغة في یتمتع الاستثمار بأهمیة و 
ذه الأهمیة هتتحدد و  وأیضا على حركیة المرافق العامة؛ لاقتصادیة،اهذا القطاع من تطور في حركة التنمیة 

 : 1ما یليفی
ج سلع وخدمات تاتعتبر العملیات الاستثماریة وسیلة هامة للتمویل بالعملة الصعبة لأنها تسمح بإن -

 . بالإیجابمما یؤثر في میزان المدفوعات  یمكن تصدیرها
غل في موردا هاما لفتح مناصب الش مفتاحا للمشاكل الاجتماعیة باعتبارها العملیات الاستثماریة تعد -

 الدولة، وبالتالي القضاء على نسب البطالة أو تخفیفها على الأقل خاصة فیما یتعلق بالاستثمار الأجنبي
المباشر الذي یتیح للدولة المضیفة توفیر فرص واسعة للعمل علاوة عن الإسهام في تحسین مستوى الأجور، 
وكذلك تنمیة وتدریب الموارد البشریة في البلدان النامیة، خصوصا مع التسهیلات والضمانات التي تمنحها 

 كل دولة لهذا القطاع.
لحصول من خلال ا ة الخارجیة بالنسبة للدول النامیة،یساهم الاستثمار في الحد من مشكلة المدیونی -

عن طریق فتح المجال أمامها لتصدیر منتجاتها بسبب دخولها في الشراكة مع الشركات  على العملة الصعبة
 العالمیة. 

 التشریعي في ظل التوجه الاشتراكي الإطار-1
كي في تسییرها الاشترا على النهج واقتصاد السوق سارت الجزائر قبل الانفتاح على التعددیة الحزبیة 

للمرافق العامة، وتمیز مناخ الأعمال بعدم الاهتمام بالمواطن وغیاب تلبیة طموحاته بكل الأبعاد، وعدم 
في السابق  فالمرفق العام ،إسهامهم في تسییر دوالیب المرفق العامة في ظل سیادة الاحتكار المنتهجة آنذاك

لعاملین فیه مما حال دون الاستثمار في الإبداع كظاهرة یجب أن تسود كل تمیز بخنق القدرات الإبداعیة ل
   .أجهزة الإدارة العمومیة

 _____________  

 .0201-0202، تخصص قانون الأعمال ،1طلبة الماستر، محاضرة موجهة لن الاستثمارقانو ،عماروش سمیرة 1 



 فق العامدور الحياد التجاري في التأصيل لمفهوم المر...........الفصل الـثاني

 

83 
 

 01/21/1810المؤرخ في:  011-10رقم: 1حكم الاستثمار في الجزائر هو القانون أول قانون إن 
لا أنه وبالرغم طني، إالذي جاء لیخاطب رأس المال الأجنبي باعتباره الوسیلة الفعالة للنهوض بالاقتصاد الو 

من الامتیازات والتحفیزات الممنوحة آنذاك للمستثمر فإن طبیعة التوجه الذي كانت تعیشه الجزائر وعدم 
 الاستقرار التشریعي عرقل تدفق رؤوس الأموال.

في ظل سیاسة اشتراكیة احتكرت  1811سبتمبر 11المؤرخ في:  094-11رقم: 2ما جاء الأمرك 
عات الإستراتجیة، ولكن سمحت للأشخاص الطبیعیة والمعنویة، جزائریین أو أجانب بمباشرة فیها الدولة القطا

 .الاستغلال والاستثمار في مؤسسات صناعیة أو سیاحیة
وذلك  01/29/1890المؤرخ في:  11-90رقم:  3ضوء القانون فيثم تغیرت السیاسة الإقتصادیة 

عملیة التنمیة بعدما استحود القطاع العام تقریبا على كل لإعادة النظر في كیفیة إدماج القطاع الخاص في 
 الأنشطة، إلا أن هذا القانون وجد عراقیل فیما یتعلق بمسألة الجنسیة.

 اقتصاد السوقظل  التشریعي في الإطار-2
الذي شكل مرآة  10-80 4إن أهم قانون صدر لغرض تنظیم الاستثمار هو المرسوم التشریعي 

ة الدولـــة الجزائـــریة في وضــع آلیات فعالــة لجلب التــــدفقات الاستثماریة الخاصــة الوطــنیـــة تعــكس مــــدى إراد
والأجنبیة، ولأول مرة جاء هذا المرسوم بقواعد واضحة مشجعة للاستثمار، وترجم عن ضمانات قانونیة 

تزامات نبي من زاویة الحقوق والالمهمة لفائدة المستثمر عموما بحیث إنه سوى بین المستثمر الوطني والأج
 عندما یتعلق الأمر بالاستثمارات.

 _____________  

 ( ملغى)1810لسنة  10العدد  ج.ر.ج.ج ،متعلق بالاستثمارات ،1810 جویلیة 01مؤرخ في ال 011-10 :القانون رقم 1
وسیرها، ج.ر.ج.ج العدد ، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد 8901أوت  09المؤرخ في  094-11الأمر رقم: 2

 ، المعدل والمتمم.1890لسنة  01
 04ج.ر.ج.ج العدد ، لمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، 1890أوت  01المؤرخ في  11-90رقم:  القانون 3

ة الخاصالمتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة  1891جویلیة  10 المؤرخ في 01–91المعدل بالقانون رقم:  ،1890لسنة 
 )ملغى(. .1891 لسنة 09 ج.ر.ج.ج العدد الوطنیة،

لسنة  14الاستثمار، ج.ر.ج.ج العدد بالمتعلق بترقیة  1880أكتوبر  21المؤرخ في  10-80المرسوم التشریعي رقم:  4
 )ملغى( .1880
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 28-11رقم  2القانون، 20-21رقم  1الأمرومن أهمها  ثم تلته قوانین أخرى ترمي إلى تطویره، 
المتعلق بالاستثمار الذي تضمن القواعد المنظمة  19-00رقم  3، وأخیرا القانونالاستثمارالمتعلق بترقیة 

وحقوق المستثمرین والتزاماتهم والأنظمة التحفیزیة المطبقة على الاستثمارات في الانشطة للإستثمار 
 الاقتصادیة لانتاج السلع والخدمات. 

ومن أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي على الخصوص تلك المتعلقة بعدم المساس   
أن هذه الاستثمارات قد أنجزت في ظل هذا بالاستثمارات سواء بالمراجعة أو الإلغاء في المستقبل طالما 

 المرسوم، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة. 
ولا یجوز أن تكون هذه الاستثمارات موضوع تسخیر عن طریق الإدارة ماعدا الحالات التي نص  

ن تم ذلك فإن هناك ضمانات للمستثمر تتجسد في تعویض عادل  علیها القانون المعمول به، وحتى وا 
وفوري وفعــال؛ ولعل هذا الإجراء هو كذلك من بین الضمانات الحقیقیة في حالات إجراءات  ومنصف

 الأخطار غیر التجاریة كالتأمین والمصادرة ونزع الملكیة للمنفعة العامة. 

  المرفق العام تطور على ةالعقود الإداری تأثیر-أ
عیار السلطة العامة أو المرفق العام أو مهما كان الأساس الذي یقوم علیه القانون الإداري سواء م   

المنفعة العامة، فإن مبادئ القانون الإداري في فرنسا ومصر والجزائر تقوم على أساس فكرة المرفق العام، 
وبهذا یصبح للعقد الإداري أهمیة كبیرة في تطور المرفق العام بالنظر إلى طریقة تسییره والفعالیة الناتجة 

 . 4عن ذلك
ف الأساسیة من وراء إبرام العقود الإداریة وفق الضوابط المقررة قانونا تتمثل في تسییر والأهدا   

المرافق العامة بانتظام واطراد، وضبط الحاجیات التي تلبي حاجات النفس في إطار زمني معین تحقیقا 
 .   5للمصلحة العامة

 _____________  
 )ملغى(. 0221ة لسن 14الاستثمار، ج.ر.ج.ج العدد  بتطویرالمتعلق  0221أوت  02المؤرخ في  20-21 رقم: مرالأ 1
 .0211لسنة  41، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج.ر.ج.ج العدد 0211أوت  20في  المؤرخ 28-11القانون رقم:  2

 )ملغى(
 .0200لسنة  12، المتعلق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج العدد 0200یولیو  04المؤرخ في  19-00القانون رقم:  3
، مطبعة جامعة عین شمس، مصر، 1ط ،-دراسة مقارنة- للعقود الإداریةالأسس العامة سلیمان محمد الطماوي، أنظر:  4

  .14، ص1881
 .00، ص0211، دار الثقافة، عمان الأردن، 1، طالعقد الإداريأنظر: بشار جمیل عبد الهادي،  5
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من  االذي لا یكون أحد أطرافه شخصالعقود الإداریة طائفة من عقود الإدارة، وبالتالي فالعقد تعد و  
كما أن كون الإدارة طرفا  ،حال من الأحوال أي أشخاص القانون العام لا یمكن أن یعتبر عقدا إداریا في

م یعد كافیا ل وبالتالي هذا؛ الشروط الأخرىتوافر فیه تفي عقد ما لا یحوله مباشرة إلى عقد إداري إذا لم 
 ن الإداري وذلك للأسباب الآتیة: بذاته لتحدید مجال تطبیق القانو 

المرافق العامة، فهي تتولى إضافة إلي ذلك تنظیم نشاط الأفراد عن  ىأن نشاط الإدارة لا یقتصر عل -
 الإداري وهذا النشاط لا یدخل ضمن المرافق العامة. ضبططریق ال
 ىتلجأ السلطات الإداریة إل أن المرافق العامة لا تدار دائما وفقا لقواعد القانون الإداري، فكثیرا ما -

 اتباع طرق الإدارة الخاصة وقواعد القانون الخاص.
 وبمرونة انشغالات الأفراد على الشدید بحرصها تتمیز التي للإدارة الحدیث الوجه عن یعبر العقدأن  -

هو الوسیلة  ي، فالعقدالتعسف الطابع علیها یطغى التي الانفرادیة الإداریة بالقرارات تعاملها عكس نشاطها،
 .الأساسیة لإنشاء المرافق العامة أو تعدیلها

اختلف الفقه والقضاء حول تعریف محدد للعقود الإداریة فكان حسب هذا الخلاف في كل من و  
 .وبعض الدول الأخرى التي حددت أهم المبادئ الرئیسیة للعقود ،فرنسا، مصر والجزائر

یتعلق بتمدید العمل  الذي 111-10رقم   1القانون في الجزائر منذ القطیعة مع الاستعمار صدر 
بالتشریع الفرنسي إلا ما یتنافى مع السیادة الوطنیة، في هذه المرحلة كانت تسلك الجزائر مناهج الإدارة 
الفرنسیة في التسییر الإداري والقضائي، ثم بدأ التشریع یعرف استقلالا ذاتیا فصدر أول أمر ینظم الصفقة 

المادة  نصتحیث  11/21/1811الصادر بتاریخ  82-11رقم  2الأمروهو  ،عقد إداريالعمومیة كأهم 
الصفقات العمومیة عقود خطیة تجریها الدولة والمحافظات والبلدیات والمؤسسات والدواوین : ''على أن الأولى

 .''ماتدالعامة وفق الشروط المنصوص علیها في هذا القانون، وذلك بهدف تحقیق أشغال أو توریدات أو خ

 _____________  
 

   إلى 01/10/1810الساري المفعول في ، یتعلق بتمدید التشریع 01/10/1810المؤرخ في  011-10 :القانون رقم 1 
 .1810لسنة  20ج.ج العدد ج.ر. ،إشعار آخر

، لسنة 01عدد.ج.ج الج.ر الصفقات العمومیة، قانونالمتضمن  11/21/1811الصادر بتاریخ  82-11رقم: الأمر  2
1811. 
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 حین الإداریة، العقود أنواع من كنوع العمومیة للصفقةالقضائي الإداري  الاختصاصكما عالج  
ا: فیه جاء التي 1دق.إ.م.إ من الرابعة فقرتها في  804المادة في الإداري العقد مصطلح إلى الإشارة تتم
 :أدناه المبینة المواد في ةالإداری المحاكم أمام وجوبا الدعاوى ترفع ،803 المادة لأحكام خلافا''

 .هتنفیذ أو العقد إبرام مكان اختصاصها دائرة في یقع التي المحكمة أمام العمومیة، الأشغال مادة في -
 مكان اختصاصها دائرة في یقع التي المحكمة أمام طبیعتها، كانت مهما الإداریة، العقود مادة في -
 .''تنفیذه العقد أو إبرام

صفقات المتعامل العمومي  المتضمن، 12/24/1890بتاریخ  141-90 2ثم صدر المرسوم 
 :أنهابعرفت صفقات المتعامل العمومي الرابعة منه لمادة ، فاأداة لتنفیذ المخطط الوطنيواعتبرت الصفقة 

عقود مكتوبة طبقا للتشریع المعمول به وتبرم ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم بهدف ''
 .''و اقتناء مواد أو خدماتإنجاز أشغال أ

حیث نص في مادته  28/11/1881 الصــــــادر في 404-81 3المرســــــوم صــــــدوربعد ذلك تم ثم  
الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود المبرمة وفق  '' :الثالثة على أن

و خدمات أو الدراســـــات لحســــــاب الشـــــروط الواردة في هذا المرســـــوم قصـــــد إنجاز أشـــــغال أو إنشـــــاء مواد أ
  ''.المصلحة المتعاقدة

المتضـــــمن تنظیم الصـــــفقات  04/21/0220الصـــــادر في  012-20 4ثم تلاه المرســـــوم الرئاســـــي 
 العمومیة حیث نص التعریف من خلال الصفقات العمومیة كما هو ولم یتم تعدیله. 

 _____________  
، المعدل والمتمم 0229لسنة  01 العدد .ج.جج.رق.إ.م.إد، ، المتضمن 10/20/0229المؤرخ في  28-29 :القانون رقم 1
  .0200لسنة  49 العدد .ج.جج.ر، 0200یولیو سنة  10المؤرخ في  10-00قانون رقم: بال
لسنة  11.ج.ج العددج.ر ، المتضمن صفقات المتعامل العمومي،12/24/1890المؤرخ في  141-90 رقم: المرسوم 2

1890. 
، لسنة 11عدد.ج.ج الج.ر المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،، 28/11/1881في الصادر 404-81 رقم: المرسوم 3

1881. 
، 10عدد .ج.ج الر ج العمومیة، الصفقات تنظیم المتضمن ،04/21/0220 في المؤرخ 012-20 رقم: الرئاسي المرسوم 4

 .0220لسنة 
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المرســـــــــوم الســـــــــابق  والذي عدل 01/12/0229المؤرخ في  009-29 1أما المرســـــــــوم الرئاســـــــــي 
 .ولم یضف الكثیر لمجال الصفقات العمومیةفقد ترك التعریف كما هو  20/012

ترك نفس التعریف الســـابق فقد  21/12/0212المؤرخ في  001-12الرئاســـي رقم  2أما المرســـوم 
زم أو اء لوااقتن الصفقات العمومیة هي عقد مكتوب وفق التشریع المعمول به قصد إنجاز أشغال أو'' الذكر

 ''.القیام بدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة
تلفة في مراحل مخللصــــفقة العمومیة  المشـــرع من خلال تعریف العقد الإداري مفهوم یتضـــح وهكذا 

ول اح، إذ 11/28/0211المؤرخ في  041-11رقم  3لمرســــــوم الرئاســــــيبعد الاســــــتقلال لغایة الوصــــــول ل
ه بفقات العمومیة هي عقد مكتوب في مفهوم التشـــــریع المعمول الصـــــ''المشــــرع التدقیق في التعریف بقوله: 

ابل مع متعاملین اقتصــــــــادیین وفق الشــــــــروط المنصــــــــوص علیها في هذا المرســــــــوم لتلبیة حاجات قبم تبرم
 ''.المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

 في الجزائر لمرافق العامةالمؤسسي ل التطور ثانيا:
 بتختلف التزامات الدولة ومسؤولیاتها تجاه الأفراد عموما بین دولة حارسة وبین دولة متدخلة بحس 

 سمح للإدارةی النشاط الذيمجالات تسیر علیه، وحال تدخلها یحدد المشرع  المبدأ السیاسي والاجتماعي الذي
  .4ارتیادها
دولة المتدخلة، فإذا كان النظام یلعب الدولة الحارسة إلى المرحلة یتمثل التطور في الانتقال من  

ترك المجال و بالتدخل في الحیاة الاقتصادیة  یسمح لها لا الدولة في الحیاة الیومیة فإن ذلكفي وظیفة دورا 

 _____________  

المؤرخ في  012-20، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي 01/12/2290المؤرخ في  009-29 :المرسوم الرئاسي رقم 1
 .0220لسنة  58 عدد.ج.ج الر ج ،یم الصفقات العمومیةالمتضمن تنظ 04/21/0220

 58 عدد.ج.ج الر ج العمومیة، الصفقات تنظیم المتضمن ،2010أكتوبر  17في المؤرخ 001-12 رقم: الرئاسي المرسوم 2
 .0212لسنة 

 اممرفق العیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ال ،11/28/0211المؤرخ في  041-11رقم  :لمرسوم الرئاسيا 3
 .0211لسنة  12 عدد.ج.ج الر.ج

 .  10، ص0220، القاهرة، مصر، 1ط ،-دراسة مقارنة- B.O.Tعقد امتیاز المرفق العام ابراهیم الشهاوي، أنظر:  4
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ض عقوبات عند اختلال قانون التنافس الحر أو لإجبار المتعاقد على للأفراد، وقد یقع التدخل لكن فقط لفر 
 .1بالتزاماته الوفاء

المرافق العامة في ظل الدولة الحارسة تقوم بممارسة أنشطة إداریة لكون الروابط التي تنجم بفعل إن 
نشاطاتها تصطبغ بالطابع العام، ذلك أن أحد اشخاصها عام یتعامل باستخدام امتیازات السلطة العامة، 

 . 2ومن ثم تخضع للقانون العام
 تترجم عن الضابطة الدولة فإن A. La Spina et G. Majone (ماجون و لاسبینا) ناسب الفقیهح 

 امتیازات الملكیة، على تعتمد تعد ولم الاقتصاد في مباشرة تتدخل لا أصبحت التي الدولة تحول وظائف
 هذه أهداف الأشخاص وتحقیق والتزامات حقوق بین التوفیق جلأ من إنتاج القواعد طریق عن تتدخل لكن

 .3الجزاء توقیع طریق عن القواعد
ویتجلى تطور وظیفة الدولة في المجال الإداري في صورة توسع المرافق العامة، ویرجع إلى الثورة  

السیاسة، والحقیقة أن عوامل التطور ترجع إلى الحربین على الصناعیة والاجتماعیة التي أثرت كثیرا 
 ین الأولى والثانیة بصفة خاصة.تالعالمی

یث حة، ـناعیة ولا تجاریـط لا صـــق إداریة فقــــق العامة كلها مرافــــــالإداري كانت المراف ي المجالــف   
د مومرفق القضاء والتعلیم و  والأمنأنشأت المرافق لسد حاجات الدولة الحارسة مثل مرفق الدفاع الوطني 

ارس موت ،ولهذا كان دور الدولة محدودا جدا وینحصر في إطار مركزي والتزود بالماء والكهرباء، الطرقات
من خلال ضبط أطر الاقتصاد بواسطة قواعد قانونیة تتسم ها اتنشاط وهیئاتها العامة الأخرى الدولة

 .4بالصرامة
سیما وقت الأزمات والحروب نظرا للضرورة الملحة الدولة تتدخل في جمیع المیادین لكن أضحت  

اضي جال الاقتصادي، فخول للقبما في ذلك الم من أجل وضع توازن بین المصلحة الاقتصادیة والاجتماعیة
سع المرافق وتحقق تو .. الإداري سلطات واسعة أثناء الحرب مستعینا في ذلك بنظریة الظروف الاستثنائیة.

ة أحیانا ولأسباب متعارض المنتظمة أحیانا وبطریقة إداریة،العامة بفعل الوقائع الملموسة أو بفعل الجماعات 
 _____________  
 . 110أنظر: أحمد بوضیاف، المرجع السابق، ص 1
 .19مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص 2
الأعمال،  قانون تخصص ماستر، الثانیة السنة ، ملقاة على طلبةالاقتصادي الضبط قانون في محاضراتبري نور الدین،  3

  .21، ص0211/0211میره، بجایة، السنة الجامعیة  الرحمان عبد السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق كلیة
 .011أحمد بوضیاف، المرجع السابق، صأنظر:  4
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، ي فرنساف بدایة الجمهوریة الثالثة ذفظهرت وزارة التجارة من ،المنظماتأنشأت الوزارات المختلفة إلى جانب 
كان ثم تأسست وزارة البناء والنقل والشؤون الاقتصادیة والعمل والإس دتها وزارة الفلاحة والصحة والبریثم أعقب

 .1والشؤون الثقافیة
لها سیاسة اقتصادیة من خلا ، وبهذا یشكل هذا التدخلالدولةالتأمیم مثلا یعد شكلا ممیزا لتدخل و  

رات ویر تصو لما یكون من الضروري حمایة مصالح المواطنین أو تط دولةال اقتصاد تطویر تساهم في
نصب على أن قوانین السوق لا یلهذا فالجدال من طرف معارضي الخوصصة  اجتماعیة أو اقتصادیة،

ت قوفي نفس الو  الاختلالاتتصحح ن أن المقبول، والدولة وحدها یمكتسمح للوصول للحد الاجتماعي 
 .2تعمل على تأمین بعض الوظائف، وعلى وجه الخصوص عملیات المرفق العام

 بسبب تدهور تعقیدات عدة الماضي القرن من الثمانینات أواخر في الجزائري الاقتصاد عرفوقد  
 الإصلاحات غمارخوض  العامة السلطات على الأمر تحتم الجوانب متعددة أزمة أمام ل،البترو  أسعار

 الأزمة هذه بینت، وقد يالاقتصاد العالم مع نتائجه ترتبط الذي السوق اقتصاد إلى للمرور الإقتصادیة
 الدولة من المرورو  الإصلاحات وظهرت حتمیة آنذاك المعتمد الموجه الاقتصاد نجاعة عدم نهائیة بصفة

 عامة قواعد عدادإب الدولة تكتفي هاببموج التي إزالة التنظیم عملیة طریق عن الضابطة الدولة إلى الرفاهیة
 .3كثیرة قواعد عن طریق الاقتصاد تسییر في التدخل دون

تها هي أي أن الدولة في حد ذا، إنشاء وتنظیم المرافق العامةفي الجزائر السلطة التنفیذیة  ىتتولو  
تي خل في إطار صلاحیات الدولة الالتي تقوم بهذا الإنشاء والتنظیم من منطلق أن إنشاء المرافق العامة ید

 .الدستوریخوله لها 

 _____________  
  .114، صنفسهأحمد بوضیاف، المرجع  1

2 ''Les nationalisations sont une forme privilégiée de l’intervention de l’État. L’interventionnisme est une politique 

économique par laquelle l’État participe à l’économie d’un pays quand cela lui parait nécessaire afin de protéger 

les intérêts des citoyens ou développer des aspects sociaux ou économiques. 

Les opposants aux privatisations soutiennent que les lois du marché ne permettent pas d’atteindre un optimum 

social acceptable et que seul l’État peut corriger les déséquilibres en assurant lui-même certaines fonctions, et 

notamment des missions de services publics'', voir: Dorra Noomane-Bejaoui, Les privatisations en Tunisie, these 

Pour l’obtention du titre de docteur en droit,  Institut Droit Dauphine, univérsite paris- dauphine, france, 2014, 

p.27. 

 .10، المرجع السابق، صالدین بري نور 3
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ذلك فقد تم إنشاء العدید من المرافق العامة عن طریق مراسیم وأوامر هذا على الصعید وفقا ل 
صوص لناستنادا لأما على المستوى المحلي فإن الجماعات المحلیة تقوم بإنشاء المرافق العامة  الوطني،

 .والبلدیةالواردة في قانوني الولایة 
یتم  إلغاءه ذلك أننه یخضع منطقیا لقاعدة توازي الأشكال إبخصوص إلغاء المرافق العامة فأما   

وفقا لنفس طریقة الإنشاء، فبالنسبة للدول التي تعتمد على الإنشاء عن طریق قانون فإن الإلغاء یكون في 
نفس لطة التنفیذیة فان الإلغاء یكون بفي حین أن الدول التي تعتمد على الإنشاء من طرف الس ،شكل قانون

 .1الشكل
اجات ن إشـبــاع حلأ ،تقصیر الدولة في وقت من الأوقاتنتیجة  العام أیضا إلغاء المرفقوقد یكون  

نما یمكن ترك المجال فقط للمشروعات الخاصـــة، أو  الجمهور أصبحت لا تقتصر على هذا المرفق وا 
وبذلك یترك هنا المجال لنشاطات الأفراد، ویمكن أیضا تقدیر الأمر  ع العام،لنفالمشروعات الخاصة ذات ا

  .2لشخص آخر یتمتع بمؤهلات كبیرة تساهم في تلبیة تطلعات المجتمععام المرفق العلى أساس أن تعهد 

ها السیاسي مترتیبا لما سبق یلاحظ أن كلما كانت المصلحة العامة قائمة وفق فلسفة الدولة في نظا 
یكرس الحیاد التجاري كمبدأ أصیل یقوم علیه المفهوم التقلیدي للمرفق  فإن ذلك والاجتماعي والاقتصادي

 یحققهاي الت الضروریة الخدماتالحاجات و العام، ذلك أن نشأته لم تكن إلا لتحقیق المنفعة العامة من خلال 
  للمواطنین.

 
 
 
 
 
 
 

 _____________  
 .498، ص0214، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، عقود تفویض المرفق العامأبوبكر احمد عثمان، أنظر:  1
 .012سعید السید علي، المرجع السابق، صأنظر:  2
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 في فرنسا جاريتطور المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد الت :الفرع الثاني
بدأ عنى الحدیث العام بالم مرفقتطور مفهوم الفإن  ین في الحقل الإداريلفقه الفرنسیوفقا للقضاء وا 

السیاسیة والاقتصادیة والفلسفیة التي میزت الدولة منذ ذلك  طوراتوذلك بعد الت ،من القرن التاسع عشر
كانت هذه الفترة غیر و  ،1801عام  لغایةاستمر  الإداري العام مرفقمجد ال؛ فالحین وتطور قانونها

الدولة على  شاطنلا یمكن فهم و  تعتمد على المبادرة الحرة،سیاسة وفق الكلاسیكیة للدولة اللیبرالیة تسود 
، ولا اممرفق عالدولة هو  تنشئه، لكن كل ما ةالعام مرافقهناك القلیل من ال ؛ةالمجتمع إلا بطریقة محدود

 . 1الشخص العام رة نشاطخارج دائ مرفق عاموجد ی
یظهر في هذه المرحلة أن المرفق العام لا یمكن أن یتحقق إلا بتوافر المعیار العضوي وهو وجود  

الشخص العام، ومن ثم فلا یمكن أن تتم إدارته من طرف الأشخاص الخاصة رغم وجود نشاط یهدف 
ل هما كان المجال الذي یتصمقا عاما ولأن تحقیق المعیار العضوي یجعل من النشاط مرف ،للمصلحة العامة

یس هوریو( ر مو الشيء الذي جعل الفقیه ) ،به، ولأن تحقیقه للمصلحة العامة سیجعل منه مفهوما واسعا جدا
Maurice Houriou بشأن نشاط  1811سنة  أثناء تعلیقه على قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي

في مفهوم المرفق العام من خلال نظریة المرفق العام ا التوسع تحدید هذالعمل على یقوم ب ،المسارح
 . 2بطبیعته
عهد بعید أن الإدارة تستطیع في بعض أنشطتها أن تعمل كما یعمل الفرد  ذمن تقررشك أنه  لا 

ض التي وضع أسسها مفو  ففكرة الإدارة الخاصة ؛لها من امتیازات السلطة العامة العادي، وألا تستعمل ما
مة طورها التقریر الشهیر لمفوض الحكو والتي  بلانكو واقعة في حكم هفي تقریر  David  (یدفدا)الحكومة 

ثم طبقت تطبیقا واضحا في شأن العقود في حكم  ،1820 سنة في Terrier (رییهیت) قضیةفي  (رومیو)

 _____________  

1'' L’appellation et en partie, la chose « service  public », datent, au sens moderne de l’expression, du XIXe siècle; 

l’histoire du service public est  bicentenaire, suivant ainsi les mutations politiques, économiques et philosophiques 

qui ont caractérisé, depuis, l’État et l’évolution de son droit . 

  La gloire du service public (jusqu’en 1921), C’est  la période  ultra-classique de l’État libéral. Le « laissez-faire, 

laissez-passer » domine. 

L’action de l’État sur la société ne se conçoit que de façon limitée. Il y a peu de services publics mais tout ce que 

fait l’État est service public, et il n’y a pas de service public en dehors de l’action d’une personne publique'', voir: 

Jean-Claude Ricci, droit administratif  général ,5 éd, hachette livre, paris, france, 2013, p.83.  

د.ذ.د.ن، القانونیة،  وقیمتها فرنسا الحاكمة في ادئالمب العام في للمرفق الحدیث التطورمازن لیلو راضي، علي یونس،  2
 .20صد.ذ.س.ن، 
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مقصورة على عملیات معزولة، مثل إدارة الدومین الخاص أو إبرام بعض العقود،  1810سنة  جویلیة 01
یقوم و  ة؛إمكان اعتبار مرافق بأكملها تعمل بنظام الإدارة الخاصبفلم یكن أقر إطلاقا حتى ذلك الحین 

مرافق  فریقي بالتحدید في تطبیق فكرة الإدارة الخاصة علىي لحكم الشركة التجاریة للغرب الإالتجدید الأساس
 .عامة كاملة

المطلقة )الكنیســــة أو الملك أو الدولة(  یرى بعض الباحثین أن: ''غیاب الحریة والخضــــوع للســــلطة 
عن النظام  قيل الحقیمسؤو الد جعلت اللیبرالیة كل فرد تدمر الثقة من خلال التسـبب في العداء والعنف؛ فق

رح هذا الطهما مصــــدران للانقســــام والعنف والاضــــطراب؛  الغیرلإرادة  الخضــــوعالاجتماعي؛ لكن الهیمنة و 
المخاطر التي قد تنتج عن عدم المســـــــــاواة في الســـــــــلطة والثروة التي تتولد  امقی إمكانیةاللیبرالي یؤكد على 

المصـــــالح؛ لكن هذا التفاوت یمثل تهدیدا للثقة عندما تمنح الوصــــــول إلى عن التلاعب في بشـــــكل طبیعي 
لذي سواق، اي الأمنافسة فبقواعد ال التلاعبالامتیازات أو الحقوق العلیا، تماما مثل الاحتكارات التي تمنع 

  .1''لقد یخلق اختلالات واللاعد
 بییر لورون فري و جاك بتي(وحســــب الأســــتاذین ) 

Jacques petitet  Laurent Frier  

Pierre    :أحد الأحكام الأولى التي أصــــدرها قاضــــي  تنازع یعدمحكمة ال الصــــادر عنحكم بلانكو ''فإن
ربة التي أصیبت بع (نیس بلانكوجأ)قدم والدا إذ في بدایة العدالة المفوضة،  1910الجدید في عام  التنازع

 علىیة الذي أحال القضو  ا إلى المحكمة المدنیة، التي عارضها المحافظاستئناف من مصنع تبغ تابع للدولة
إذ أن  ،في حین أن خصـوصـیة الإجراء العام المعني في هذه القضیة كانت محدودة للغایة ،زعانتمحكمة ال
یلد، روتش قضاء وفقا لمنطق -یؤكد هذا القاضي - صـناعي مرفقامل في ع صـدر عنبسـیط  خطأمجرد 

 _____________  
1 L’absence de liberté et la soumission à un pouvoir absolu (Église, Roi ou État), détruisent la confiance en 

entraînant antagonisme et violence. Le libéralisme a fait de chaque individu le vrai responsable de l’ordre social. 

Mais la domination et la soumission à la volonté d’autrui sont des sources de divisions, de violences et de désordre. 

Cette conception du libéralisme met l’accent sur le risque que pouvait produire les inégalités de pouvoir et de 

fortune qui sont naturellement engendrées par le libre jeu des talents et des intérêts. 

Mais ces inégalités représentent une menace pour la confiance quand elles donnent accès à des privilèges ou à des 

droits supérieurs, tout comme les monopoles qui empêchent le libre jeu de la concurrence sur les marchés, en 

créant des dysfonctionnements et des injustices, voir : Dorra Noomane-Bejaoui, op.cit, p.30. 
 Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Ancien directeur de l’UFR Administration, droit et secteurs publics. 
 Professeur à l’Université Rennes 1. 
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 وقواعدها، للقانون المدني، لیس عاما ولا مطلق حســــــاســــــة لأن تخضــــــعأن مســــــؤولیة الإدارة مســــــتقلة وغیر 
  .1''تختلف وفقا لاحتیاجات الخدمة والحاجة إلى التوفیق بین حقوق الدولة

تمت في البدایة بطبیعته المرفق العام  أن: '' طرح evallierch )شوفالییه(على لسان  وجاء 
إنها ، ةبصورة مجرد للمرفق العاملمجال الطبیعي والموضوعي اوتحدید  ،ضبط حدود المرافق العامةبهدف 

 .2''الأطروحة المعروفة باسم الطبیعة المنسیة
فق تتبنى مفهوم المر توالت أحكام القضاء الإداري الفرنسي التي  Blanco(بلانكو)بعد صدور حكم  

  (تیرییه)العام معیاراً لتطبیق القانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري، وكان من أهم هذه الأحكام حكم 
Terrier   أن أحد ) كما یلي:، وتتلخص وقائع النزاع في هذه القضیة 21/20/1820الذي صدر في

الحملة التي قامت بها البلدیة لمكافحة المجالس البلدیة أعلن عن مكافأة تمنح لكل شخص یشارك في 
لمجلس البلدي تقدم إلى ا تیرییه()الأفاعي التي انتشرت في المدینة، ویقوم باصطیاد أفعى، وحدث أن السید 

فوجئ برفض المجلس تسلیمه المكافأة بحجة نفاذ الاعتماد لكنه بالمكافأة التي تم الإعلان عنها،  مطالبا
لسید المذكور إلى مخاصمة المجلس أمام القضاء الإداري، فأعلن مجلس المخصص لذلك، عندئذ بادر ا

الدولة الفرنسي اختصاصه في نظر الدعوى، نظراً لتعلق النزاع بمرفق عام هو مرفق الصحة في المدینة، 
لتطبیق القانون الإداري،  أهمیة المرفق العام معیارا  Romieu (رومیو)وقد أكد مفوض الحكومة 

ن كل ما یتعلق بتنظیم وتسییر مرافق عامة، سواء أكانت وطنیة أم أ اء الإداري، إذ لاحظولاختصاص القض
التي تقع بطبیعتها ضمن مجال القضاء   (Opération administrative)إداریة  محلیة إنما تشكل عملیة

 .3الإداري

 _____________  
1 ''L’arrêt Blanco, un des premiers arrêts rendus par le nouveau juge des conflits, en 1873, au tout début de la 

justice déléguée, confirme ces solutions. Les parents d’Agnès Blanco, blessée par un wagonnet d’une manufacture 

étatique de tabac, saisissent le tribunal civil, ce à quoi s’oppose le préfet qui soumet l’affaire au tribunal des 

conflits. Alors que la spécificité de l’action publique en cause de l’espèce était fort limitée (simple erreur d’un 

ouvrier d’un service industriel),ce juge maintient, dans la logique de la jurisprudence Rothschild, que la 

responsabilité de l’administration, autonome et non susceptible d’être régie par le Code civil, « n’est ni générale, 

ni absolue  et que ses règles varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État'', 

voir: Pierre –Laurent Frier , Jacques petit, droit administratif, 12 éd, domat, france ,2018/2019, p.31. 

 Professeur à l’universsité de droit, paris, france. 
2 ''On a d'abord prétendu, avec I 'objectif avoué de limiter I'extension  des services publics, définir abstraitement 

le domaine naturel et objectif du service public. C'est Ia thèse dite du service public par nature , '' Jacques Chevallier, 

Essasi sur la notion juridique de service public, p.157. 

 . مهند نوح، المرجع السابق 3
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طریقة مة أحیانا وبتحقق توسع المرافق العامة بفعل الوقائع الملموسة أو بفعل الجماعات المنتظ    
 ة منذفظهرت وزارة التجار  ،المنظماتإداریة؛ ولأسباب متعارضة أحیانا أنشأت الوزارات المختلفة إلى جانب 

بدایة الجمهوریة الثالثة، ثم أعقبتها وزارة الفلاحة والصحة والبریة ثم تأسست وزارة البناء والنقل والشؤون 
 قافیة.الاقتصادیة والعمل والإسكان والشؤون الث

ى وم عللة بأن القانون الإداري یقاعتقد بعض فقهاء فرنسا استنادا للأحكام التي أصدرها مجلس الدو     
عام ویجعلون من المرفق ال ''؛قانون المرافق العامة'' :نظریة المرافق العامة، ویعرفون القانون الإداري بأنه

ء الإداري، ولقد ساد هذا المعیار لفترة طویلة معیارا لرسم حدود القانون الإداري وتحدید اختصاص القضا
( 1819-1814؛ وازدهرت فكرة المرفق العام أمدا طویلا من الزمن وحتى الحرب العالمیة الأولى )نسبیا

نظرا لسیطرة المذهب الفردي الحر، لكن التغییر الذي لحق بوظائف الدولة بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى 
دولة، وزیادة عدد المرافق العامة بصورة كبیرة اعتمادا على المذهب الاشتراكي أدى إلى اتساع نشاط ال

وظهور المرافق العامة الإقتصادیة، ولذلك خضعت فكرة المرفق العام إلى التغییر لمسایرة سیاسة الدولة 
دول فبعض الشباع الحاجة، ضرورة إونشأة المرافق العامة مبنیة على وتحقیق أهداف الإدارة ونشاطها. 

تعمل على إنشاء المرافق العامة وتسند ذلك إلى القانون، أي أن البرلمان هو المخول له ذلك، وبعض الدول 
تستند إلى التنظیم بالنظر إلى المبرر الفني الذي عادة یؤهل الإدارة إلى القیام به اعتمادا على اعتبارات 

 .1الكفاءة والخبرة لدى موظفیها، على عكس المؤسسة التشریعیة
داخل مؤسسات الاتحاد عمیقة ا لمناقشات ( حالیSIG)مرافق العامة ذات المنفعة العامة ال خضعت 
في المنوه عنها ( SIEGالاقتصادیة العامة" )المنفعة ذات المرافق ''أوسع من  تغطي مجالاو  ،الأوروبي

لمنشورة ورقتها الخضراء ا من قبل المفوضیة الأوروبیة، في المنفعة العامةالمعاهدات الأوروبیة، وقد حددت 
التي تعتبرها السلطات العامة ذات فائدة عامة وتخضع غیر  خدمات السوق ، على أنها 0220مایو  01في 

مایو  10في  عن الاتحاد الأوروبي الكتاب الأبیض الصادر مضمون لكن ،لالتزامات خدمة عامة محددة
ریف رفض توضیح هذا التعتم برلمان الأوروبي، ال الصادر عن قرارالبعد مشاورات عامة مكثفة و و ، 0224

یمكن تفسیر موقف اللجنة هذا على أنه رفض لتوضیح  ؛قانون حول هذا الموضوعإطار وتجاهل مسألة 

 _____________  
 .020رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
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عدم اهتمام ا لجدید تصوراویمكن اعتباره أیضا  ،في أوروبا المنفعة العامة للمرافق ذاتالأسس القانونیة 
 .1مرفق عام'' سا على أنه في فرن یعرفمؤسسات المجتمع بما 

لم تعد فكرة المرفق الصناعي أو التجاري تقوم الآن على معیار محل المرفق وغایته وحده، وعلى  
فبعد أن أدخل مجلس الدولة هذه الفكرة في  ،)العرضیة(وأنشطتها  )طبیعیةال(ولة التفرقة بین أنشطة الد

قد اتخذ  اتهذحرب، وصل إلى اعتبار هذا المرفق قضائه بمناسبة مرفق التأمینات البحریة ضد أخطار ال
معاییر،  ومنذ ذلك الحین أعمل القضاء عدة؛ طبیعة إداریة، نتیجة للتغیرات التي طرأت على تنظیمه وتكوینه

 .   2وفي الكثیر الأغلب جمع أو ربط بینها؛ وأهمها محل المرفق وغایته ومصدر موارده وأوضاع تشغیله
من تصنیف إداري أو صناعي وتجاري في حالة ما إذا كانت طریقة تسییره  امالمرفق الع قد یستفید 

انت ففي حالة ما إذا ك للمؤسسة یحدد طبیعة المرفق العام؛، والقانون الأساسي مومیةالع المؤسسةعن طریق 
ذا كانت المؤسسة العمومیة  المؤسسة العمومیة إداریة فهي بطبیعة الحال تسیر مرفقا عاما إداریا؛ ات ذوا 

 .3طابع صناعي وتجاري فهي تسیر مرفقا عاما صناعیا وتجاریا
ء على اتجدر الإشارة إلى أن نشأة المرافق العامة في فرنسا في البدایة كانت تتم بموجب قانون أو بن   

ل صار التوجه لتحدید المواضیع التي تشرع فیها المعدَّ  1819 فرنسا لسنة 4قانون، لكن بعد صدور دستور
التشریعیة، والمواضیع التي تخرج عن هذا النطاق ویعالجها التنظیم، ولم یعالج الدستور الفرنسي في السلطة 
 إنشاء المرافق العامة مما یفسر أنه یخضع للوائح التنظیمیة.  1819من دستور  04المادة 

 _____________  
1 '' les «services d’intérêt général» (SIG) font aujourd’hui l’objet de vives discussions au sein des institutions de 

l’Union européenne. Couvrant un domaine plus large que les seuls « services d’intérêt économique général » 

(SIEG) mentionnés dans les traités européens, les SIG ont été définis par la Commission européenne, dans son 

Livre vert publié le 21 mai 2003, comme des « services marchands et non marchands que les autorités publiques 

considèrent comme étant d’intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public ». Mais le 

Livre blanc du 12 mai 2004, à la suite d’une vaste consultation publique et d’une résolution du Parlement européen, 

a refusé de préciser cette définition et a éludé la question d’une loi-cadre sur le sujet. Cette position de la 

Commission peut être interprétée comme un refus de clarifier les fondements juridiques des SIG en Europe. Elle 

peut être également perçue comme une nouvelle illustration du manque d’intérêt des institutions communautaires 

pour ce que nous connaissons, en France, sous le vocable de   service public'', voir: Maxime Tourbe, service public 

versus service universel : une controverse infondée? Presses de Sciences Po | « Critique internationale » 2004/3 

no 24, p.21. 
دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  ،12، ط أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسيمارسو لون ومن معه،  2

 .  090-090ص، 1881
3 Manuel Gros, droit administratif, l’angle jurisprudentiel, 5 éd, l’harmatton, paris, france, 2014, p:82.  

 .1819لسنة  دستور الجمهوریة الفرنسیة 4
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حاجزا  كونلت ضمانات هامة تستوجبالقانون العام وتطبیقات  الإدارةاعتماد السلطة العامة من طرف   
ساس الملمعرفة أن هذا من الضمانات  بنوعحقوق الأفراد وحریاتهم، فلا بد من إحاطة هذا الإنشاء تحمي 

ولهذا فالرأي الذي اعتنقه الفقه الفرنسي التقلیدي جرى على أن إنشاء المرافق العامة یكون  ،له ما یبرره
 .1بقانون أو بناء على قانون

مة فإنه یخضع منطقیا لقاعدة توازي الأشكال لذلك فإلغاؤه یتم وفقا لنفس بخصوص إلغاء المرافق العا   
 طریقة الإنشاء. 

 :تيأیمكن تقسیم مراحل نشأة المرافق العامة الاقتصادیة في فرنسا وتطورها التشریعي فیما یو  
لإدارة بعدم اتلتزم  هببموجوالذي  الأولىفترة ما قبل الحرب العالمیة الفي  الاقتصـــــــاد الحركانت ســـــــیادة  -

قد و  ،والخدمات الإنتاجقلة مصــــــــــادر بالنظر إلى وكانت المرافق قلیلة  ،التدخل في النشــــــــــاط الاقتصــــــــــادي
مبدأ الاشتراكیة الذي كان مشجعا للمشروعات المحلیة أفرزها  وأخرى محلیة سیادیةمرافق اقتصادیة  شملت

انون هذا المبدأ مثل قل صــــریحة  هاتاتجاتتجســــد فیها  ووضــــعت عدة أطر تشــــریعیةالصــــناعیة والتجاریة، 
وقانون خطوط الســـــــــــــكك الحدیدیة ذات المنفعة المحلیة في  ،40/49/9141 الصـــــــــــــادر فيالســـــــــــــلخانات 

99/7/91912. 

ـــــــــــــــما بین الحربین العالمیتیالإدارة الذي عرفته دخل الت - فة، حیث أشــكال مختلبفي النشــاط الاقتصــادي ن ـ
نشاء الهیئة القومیة عانة لإاضطرت أثناء الحرب العالمیة الأولى  الأفراد المدنیین بواسطة مرفق التموین، وا 

للفحم، وكذلك الهیئة القومیة للبنزین، والعمل في مجال النقل البحري بواســـــــطة الناقلات الخاضـــــــعة لأوامر 
  .الحكومة

ة الإداریة المرافق العام، المتمیزة عن (SPIC) والتجاري يالصناع المرافق العامة ذات الطابع تطویر -
(SPA) ،نظام خاص للخدمات العامة، أدى هذا إلى  ،نطاق الإدارة الخاصة وتوسیع، خلال القرن العشرین

وقلص من حیاد المرفق العام عن الممارسات التجاریة  1801بناء على الحكم الشهیر لمحكمة التنازع لسنة 
 .3ودخوله لحقل المنافسة

 _____________  
 .01ص، المرجع السابق ،محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداريسلیمان أنظر:  1
، المركز الدولي 1ط ،-دراسة مقارنة- مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویرحسن محمد علي حسن البنان،  2

 .110ص ،0214للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، 
3 Et le développement de services publics à caractère industriel et commercial (SPIC), distincts des services publics 

administratifs (SPA), au cours du XXe siècle, a étendu le champ de cette « gestion privée ». Il en est résulté un 
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ون الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد الموجه، إذ صدر قانبوصلة ي تحویل فالبالغ وأثرها  تأمیمظهور فكرة ال -
، وتمویل المشـروعات الكبرى بطریقة غیرة مباشـرة بواسـطة الصندوق القومي 9111ضـبط الأسـعار بقانون 

نشـــــاء المؤســـــســـــة القومیة للقمح والتي أصـــــبحت المؤســـــســـــة القومیة للحبوب، و  مح ســـــ فیما بعدللأســـــواق، وا 
على المشـروعات المؤممة المعروفة بصـناعة السلاح نظام الترخیص مع الرقابة وكذلك تطبق  أنللحكومة 

 .نظام الاقتصاد المختلط

ة ت هیئة الطاقأتمثل في مجالي الإنشــــــاء والطاقة، إذ أنشــــــحدث تطور في المرافق العامة الاقتصــــــادیة  -
ت ألكیماویة والدوائیة، ونشـــــــ، وظهرت الشـــــــركات العامة في مجال الأنشـــــــطة البترولیة وا9101الذریة عام 

مرة أخرى في ، وعادت موجة التأمیمات للظهور 9197هیئة الفحم الفرنسـیة، والشـركة الكیماویة للفحم عام 
تبعا لذلك العدید من  تإذ أممت قطاعات مهمة مالیة وصــــــــــــناعیة وتجاریة ونشــــــــــــأ 9109، 9109عامي 

مساهمة  شركات یتمثل الأول في ي على نوعینالمرافق الاقتصـادیة والتي أخذت شـكل الشركات العامة وه
شـــركات مختلطة قد تمتلك الدولة أغلبیة رأس المال،  یأخذ شـــكل الثانيو  ؛تكون الدولة المســـاهم الوحید فیها

الخاص  9107أغســـــــطس  7وكذلك صـــــــدور المنشـــــــور الوزاري في  ؛تكون مســـــــاهمتها اقل من ذلك أنأو 
بشــــــــأن  9111ینایر  91ى المشــــــــروعات الخاصــــــــة، وكذلك قانون بتفویض إدارة المرافق العامة المحلیة إل

 .1عقود تفویض المرفق العام والتي یبرمها كل شخص عام إلى المشروعات الخاصة
وقد أدت التغیرات الاقتصـــــادیة والاجتماعیة التي حدثت في فرنســـــا مهد القانون الإداري إلى تغییر  

، ذلك التمییز الذي كان أساس نظریة المرافق العامة، إلا محتوى التمییز بین النشاط العام والنشاط الخاص
أن مذهب التدخل الاقتصـــــادي حمل الدولة على القیام بنشـــــاطات مشـــــابهة في طبیعتها لنشـــــاطات الأفراد، 
وبــذلــك نشــــــــــــــــأت مرافق عــامــة جــدیــدة تختلف عن المرافق العــامــة التقلیــدیــة، تتمثــل في المرافق التجــاریـــة 

انون الخاص؛ وهذه الأســـــــباب مجتمعة أدت إلي جعل فكرة المرافق العامة لا والصـــــــناعیة التي تخضـــــــع للق
آخر أساس ن عللبحث الفقهاء وهنا اتجه تطبیقه،  تحدید نطاقتصلح كمعیار لرسم حدود القانون الإداري و 

 _____________  
+ensemble complexe. La notion de SPIC est née d’une interprétation doctrinale de l’arrêt du Tribunal des conflits 

de 1921, voir: Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, droit administratif, 10 éd, dalloz, paris, 

france, 2007, p.522.  

 .19- 11ص ، ص0222 مصر، ، دار النهضة العربیة، القاهرة،تفویض المرفق العاماللطیف،  محمد محمد عبد 1
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یرین من كانت ولازالت راســخة للكث وبعثها من جدید كأســاس المرفق العامبالتشــبث فكرة  كبدیل لذلك مع أن
 .1الفقهاء
من حیث أنه بسبب الظروف التي تفرض حتما تدخل السلطة العامة في المجال الاقتصادي وضع    
تنظیما مؤقتا للإنتاج الصـــناعي بقصـــد كفالة أفضـــل اســـتخدام ممكن للمواد   1842ســـنة أوت   16قانون 

أو الكیف أو تكلفة الإنتاج، المحدودة الموجودة التي تم الحصـــــــــول علیها من قبل، ســـــــــواء من حیث العائد 
ه ذمن مجموع هیســتخلص وتحســین اســتعمال الید العاملة من أجل الصــالح المشــترك للمنشــآت والأجراء؛ و 

ا الغرض مرفقا عاما، فقد أنشـــأ لإدارة هذا المرفق إلى أن ذالنصـــوص أن القانون المذكور أراد أن ینشـــئ له
 ســــــكرتیر الدولة كســــــلطة وضــــــع برامج ةإلیها تحت ســــــلط عهد اهذصــــــورة النهائیة، لالیجد التنظیم المهني 

 .2الإنتاج والتصنیع وتحدید القواعد التي تفرض على الجهات فیما یتعلق بالأوضاع العامة لنشاطها
م ن یتعین تحــدیـــد المبـــادئ العـــامـــة التي تحكیبرالیللیجـــل تحـــدیـــد الارتبـــاط بین المرفق العـــام واأمن  

 ین.یلیبرالالقانون العام استنادا لفكرة ال
ة للعقد یبرالیة من جهة و وضع العواقب القانونیلإن توظیف فكرة الاستقلالیة المتأصلة في الثورة ال    

 3؛قانون العامیبرالیة التي تترجم إلى أسئلة في اللیبرالي للدولة الحارسـة، یسـمح بتحدید بعض المفارقات اللال
لدولة اففي القرن العشرین تفكك نظام تدخل  لمرفق العام،السلطة العامة تم القضاء علیها من قبل اكما أن 

فكرة المنفعة العامة الوطنیة التي تتم عن طریق التســــــــــــــییر المباشــــــــــــــر للدولة ، و وظهر مفهوم للمرفق العام
 .للمرفق العام

حریة  باسم العامة السلطات قبل من محظور الاقتصادي المجال فيالعامة  المرافق إنشاء كما أن 
 هو الممیز التبادل مكان أن كمااستنادا للمبادئ اللیبرالیة،  الدولة مجلس رفضها والتي والتجارة الصناعة
 للفلسفة یخضعونفهم  ،اثانوی ادور  لهم ة فإنعامال الأشخاص أما الحرة، الأفراد تبادلات ینسق الذي السوق
 العامة المرافق وتوسیع لیبرالیةال إحیاء خلال من تدم لم المرحلة هذه أن إلا ؛الدولة تدخل من تحد التي

 _____________  
 .11ص ، 0211، ینایر د.ن، أم درمان، السودان، د.ذ.مبادئ القانون الإداريیوسف حسین محمد البشیر، أنظر:  1
 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،21، ط الكبرى في القضاء الإداريالقرارات مارسو لونغ ومن معه،  2

 .012ص ،0228بیروت، لبنان، 
3 Antoine siffert, liberalisme  et service public, these pour l'obtenir de grande de docteur endroit, faculte des 

affaires internationales, université duhave, france, 2015, p.07. 
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 الفرضیات اللیبرالیة في النظر إعادة على الحرب أجبرت 18 لقرنا وفي أنه حیث، للأنشطة الاقتصادیة
  .الاجتماعي السلم على الحر الاقتصاد ازدهار یحافظ لم حیث

 السلطات قبل من العامة المرافق لإنشاء تفضیلا أكثر تعدالعشرین  القرن في الجدیدة اللیبرالیة إن 
 أجل من هذاو  ،Bac deloca( لوكا دي باك) قرار إلى الفقه یستند العشرین القرن ثلاثینیات منذو  ،العامة

 الصناعیة المرافق على عتمادلاا الضروري من أصبحإذ  ،الاقتصاد في العامة السلطات تدخل بناء نظریة
 وبالتالي ،ل تطویر الاستثمار وتدفق رؤوس الأموالكبدیل واستراتیجیة النهوص بالاقتصاد من خلا والتجاریة

 لم العامة للمرافق المحلیة السلطات إنشاء فإن ذلك عن وعلاوة؛ العام المرفق لمفهوم جدیدة إعطاء دفعة
 اللیبرالیة بمتطلبات مقید العامة المرافق لأنشطة القانوني النظام فإن وبالتالي استثنائیا، بالضرورة یعد

ملاءاتها،   إلى أحكام خضوعها إلى العامة للمرافق القانوني النظام على اللیبرالیة القبضة تؤدي بالتاليو وا 
  .1المنافسة قانون لىا  و  العام القانون

فقا لمبدأ المصالحة بین مصالح الإدارة وحقوق المواطنین، یرغب القاضي الإداري في ترك هامش و  
في المجالات الحساسة، حیث في أغلب الأحیان، لا یوجد  ،كبیر للمناورة لنوع معین من القرار "السیاسي"

 .2القضائیة الرقابةسبب قانوني یمنع ممارسة 
 المفهوم بتحیین ملزمة الدولة أصبحت بعضها على الدول نفتاحاو  العولمة ظاهرة مسایرة إطار وفي 
 التي الجدیدة الاقتصادیة التحدیات لمواجهة الكلاسیكیة مبادئه ذلك في بما ،العام المرفق لفكرة التقلیدي
  ضمن التسعینات بدایة منذ العام المرفق منظومة إصلاح في الدولة مجهودات تظافرت ولقد ،تواجهه

 تحدیث  في تثمر لم المجهودات هذه أن لاإالإدارة،  تأهیل وبرامج والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة مخططات
 بشأن والتشریعي الدستوري للفراغ یعود وذلك ،للدولة التنافسیة القدرة لتدعیم فعالة أداة لیكون العام المرفق
 الإصلاحات هذه أغلب تعلقت حیث ،الإصلاح مجهودات عرقلة في ساهم مما مبادئه و العام المرفق

 .العمومیة الأعباء تطور و تزاید أمام خاصة تسییره جوهر نع النظر تغاضت و بالشكلیات

 _____________  
 بعنوان: الأول الدولي الملتقى أعمال كتاب ،العام المرفق مفهوم على وأثره الدولة وظیفة تطورأحمد،  مسعود بنأنظر:  1

 یحي بجامعة السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة  2018نوفمبر  28-29،الجزائر في العام المرفق لإدارة الجدیدة التحولات
 .008الجزائر، ص المدیة،، فارس

2 ''Conformément au principe de conciliation entre les intérêts de l’administration et les droits des administrés، le 

juge administratif souhaite laisser une marge importante de manoeuvre pour un certain type de décisions « 

politiques », dans des domaines sensibles, là où, le plus souvent, aucune raison  juridique n’interdit d’exercer un 

contrôle  juridictionnel'', voir: Pierre –Laurent Frier, Jacques petit, op.cit, p:428. 



 فق العامدور الحياد التجاري في التأصيل لمفهوم المر...........الفصل الـثاني

 

100 
 

في القانون المحلي في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن  العامللمرفق  لمفهوم القانونيوفقا ل 
فیما  ق العامالمرفلم یُنظر إلى  ،العشرین كمعیار للاختصاص بین السلطات القضائیة الإداریة والقضائیة

    ةبعد على أنه فكرة أساسیة في القانون الإداري إلا تحت تأثیر مجموعة من المؤلفین بعد فترة من اللامبالا
أصبح الآن یأخذ في الاعتبار منطقا خاصا بالأنشطة لكن الملاحظ أن قانون الاتحاد الأوروبي  ،والاختلاف

ادیة اقتصمنفعة على وجه الخصوص ذات مرافق العامة و ذات المنفعة  مرافقالعام في شكل  الاهتمامذات 
الاجتماعیة ذات لعام والخدمات الاقتصادیة ذات الاهتمام ا ، وبالتالي أصبحت تشمل الخدمات غیرعامة

 .1الخدمات الشاملةو  الخدمات الاقتصادیة ذات الاهتمام العامالاهتمام العام و 

 جاري في مصرتطور المرفق العام وفقا لمبدأ الحیاد الت الثالث: الفرع

كانت وظیفة الدولة في البدایة حارسة لا تتدخل في الأنشطة الاقتصادیة لكن بعد الحروب التي  
دت المجتمع الدولي ولأسباب تتعلق بحمایة الاقتصاد وحمایة الطبقات العمالیة أصبحت الدولة تتدخل سا

تراجع عن بدأت ت مثل جمهوریة مصر العربیة لكن الدول التي اعتنقت هذا النهج ،في الجوانب الاقتصادیة
ى ة التنمیة مما أدى إلذلك مع مشارف التسعینات، وأصبحت في مركز الدولة الحارسة أو على الأكثر دول

 1811تقلص الاهتمام بالمرافق العامة لحساب الأنشطة الإداریة، ومع ذلك فإن دستور مصر الصادر سنة 
الذي یأخذ بالطابع الاشتراكي فإنه لا زال یعمل على تحمل الدولة مسؤولیة توفیر الكثیر من الخدمات 

 .2الثقافیة والاجتماعیة والصحیة

 _____________  
1 ''La notion juridique de service public est apparue en droit interne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle 

comme critère de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires. Ce n'est que sous l'influence d'un 

ensemble d'auteurs que le service public fut considéré ensuite comme une notion clé du droit administratif +après 

une période d'indifférence, puis de conflit, le droit de l'Union européenne, prend en compte désormais une logique 

propre aux activités d'intérêt général sous forme, en particulier, de services d'intérêt général et de services d'intérêt 

économique général. 

En ce sens, ils incluent les « services non économiques d'intérêt général », les « services sociaux d'intérêt général 

», les « services économiques d'intérêt général » et les « services universels'', voir: Esplugas-Labatut Pierre , Notion 

de service public droit  interne et  droit de l'Union européenne, Folio 583016, Cote 03,2015 , Coll. AD 0, Mac 

254, fasc. 149, p.03. 

 . 191ص ،المرجع السابقسامي جمال الدین، أنظر:  2
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طة النزاع بین المرفق العام والسلقیام العقود الإداریة  وصفالعقود  إعطاءجال استمر التطور في م 
ى اقحام مما استدع سیما بعد نشأة المرافق الاقتصادیة وتطور تسییرهالا ، الإداريللقانون  كأساسالعامة 

 .1المنفعة العامة كأساس آخر لذلك
 مها الحكومة تستهدف تحقیق الصالحالمختلطة إلى أن العقود التي تبر  الاستئنافذهبت محكمة  

ن ذلك یستتبع بالضرورة تضمین ال ،العام وخاصة عند التزام المرافق العامة تحقیقا لمصالح حیویة عقد وا 
دارة المرفق وحسن  ،نصوصا لیست في صالح الحكومة فحسب بل تضمنه نصوصا تضمن حسن سیر وا 

 نتفاع المنتفعین منه.ا
ي ف الاختصاصأن یحاكي الأوضاع القائمة في فرنسا عندما جعل ما أن المشرع المصري أراد ك 

عد بعقود التزام المرافق العامة والأشغال العامة والتورید مشتركا بین القضاء العادي والإداري ثم حسم الأمر 
لما اعتبر منازعات العقود الإداریة من اختصاص القضاء الإداري عملا بأحكام قانون الإجراءات  ذلك

ویرى آخرون أن نظریة العقود الإداریة في  ة والإداریة وما عززه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن؛المدنی
 .18482مصر لم تأخذ طریقها في القضاء إلا بعد تشریع عام 

قد على الطابع الاستثنائي للع استقرت محكمة القضاء الإداري المصریة والقضاء المصري عموماو   
، ومن هذا المنطق یظهر أن العقد الإداري یختلف عن العقد المدني بمرفق عام مرتبط هالإداري طالما أن

بطابع معین مناطه احتیاجات المرفق العام الذي یستهدف العقد الإداري تسییره، وتغلیب وجه المصلحة 
 .  3یةالاستثنائلأفراد، لكن مع الشروط الأخرى أي القانون العام والشروط ل مصلحة الخاصةالالعامة على 

 نفس تعریف مجلس الدولة مع اختلافها معهفیتجه إلى أما تعریف المحكمة الإداریة العلیا في مصر، 
ن العقد الإداري هو العقد الذي یبرمه شخص معنوي من أشخاص إ'' :من ناحیة الصیاغة وذلك بقولها

تضمین العقد ب وذلكلعام القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو تسییره وأن یظهر نیته بأسلوب القانون ا
 .4''غیر مألوفة في عقد القانون الخاص اشروط

 _____________  
 ،0211الدار البیضاء، الجزائر،  ،لقیس، دار بالوجیز في نظریة القرارات والعقود الإداریةخالد بالجیلالي، أنظر:  1

 .11ص
  . 099، صالمرجع السابق ،خالد خلیل الظاهرأنظر:  2
  .400، صنفسهالمرجع  ،خالد خلیل الظاهرأنظر:  3
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ، وتمییزه عن العقود الأخرىالإداري معاییر تحدید مفهوم العقد ، جوادي إلیاس 4

 .19، ص0211سبتمبر  الجزائر، المركز الجامعي تامنغست، العدد التاسع، ،والاقتصادیة
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لم یغیر الكثیر من الوضع بسبب التردد الذي وقع فیه  1841إنشاء مجلس الدولة سنة  كما أن 
 1818 سنةل 11 حتى صدر القانون رقم ،التشریع المصري في مجال تحدید القضاء المختص بهذه العقود

 .في مادة العقود الإداریة الاختصاصمجلس الدولة لیجعل القضاء الإداري جهة  إعادة تنظیم في شأن
الحاجة الاجتماعیة هي التي كانت وراء إنشاء المرافق العامة من أجل تغطیة  بطبیعة الحال فإنو 

شباعها، وهذا یتوقف على نمط عیش المجتمع وثقافة استهلاكه في شتى المیادین الاجتماعیة  الحاجات وا 
 . وغیرها قافیة والریاضیةوالث

تعمل على إنشاء المرافق العامة وتسند ذلك إلى القانون، أي أن البرلمان  كمصر بعض الدولإن  
هو المخول له ذلك، وبعض الدول تستند إلى التنظیم بالنظر إلى المبرر الفني الذي عادة یؤهل الإدارة إلى 

 فیها، على عكس المؤسسة التشریعیة.لدى موظ القیام به اعتمادا على اعتبارات الكفاءة والخبرة
الملك یرتب المصالح العامة، ویولي ویعزل الموظفین : ''أن 1800 1من دستور 44المادة وقد نصت  

 ''. على الوجه المبین بالقوانین
ویشیر  م،العامة ویشمل الإنشاء والتنظی وتم تفسیر ذلك على أن ترتیب المصالح العامة یفید المرافق 

 .2إلى قانون یتم ذلك عن طریق مرسوم دون الاستنادبالملك، و  الهیئة التنفیذیة ممثلة إلى
لكن معظم فقهاء القانون متفقون على أن ضرورة إنشاء المرفق العام یتم بناء على قانون أو استنادا  

لمحاسبة ا وبالفعل من الناحیة الواقعیة فإن صور ذلك في مصر تتجسد مثلا في إنشاء دیوان ،لى قانونإ
، كما نجد أن 1811لسنة  182، ودیوان الموظفین بموجب القانون رقم 1840-10بموجب القانون رقم 

 28بعض المرافق العامة في تم إنشاءها بناء على تخویل هیئة معینة لهذا الغرض ومن ذلك نص المادة 
 أنه: ''یختص المجلس البلدي المتعلق بنظام المجالس البلدیة الذي یفید 1844لسنة  141من القانون رقم 

 .  3عموما بمرافق الصحة والتنظیم في دائرته'' ؛ فهذا الإنشاء مستند على قانون
 لاستنادامع الملاحظة أن البعض یعتبر أن السلطة التنفیذیة غیر مخولة بإنشاء المرافق العامة دون  

بمرسوم إلى جانب المصالح ؛ لكن هذا لم یمنع من إنشاء بعض المصالح العمومیة إلى نص تشریعي

 _____________  
 .1800 أبریل 18بتاریخ  40الصادر بموجب الأمر الملكي رقم دستور جمهوریة مصر العربیة  1
 .  01صمنشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  ،1ج ،، المجلد الأولمصادر الالتزامالسنهوري، عبد الرزاق  2
 .09، ص1811، دار المعارف، مصر، الوجیز في النظم الإداریةد طه بدوي، محمد طلعت الغنیمي، محم 3
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، ومصالح 1801أفریل  21العمومیة المنشأة بقانون، ومن ذلك وزارة الصحة التي أنشأت بموجب مرسوم في 
 .18111أخرى بأمر جمهوري كوزارة الصناعة التي أنشأت بأمر جمهوري في یولیو 

التي تنص على  110في المادة  1811 2وترتیب المصالح العامة نقل على هذا النحو في دستور 
 .لازمة لترتیب المصالح العامة ویشرف على إدارتها'' ل''یصدر رئیس الجمهوریة القرارات ا

 وتحولت إلى تم إلغاء المؤسسات العامةعلى إثرها و مجموعة من القوانین وقد صدرت القوانین  
 .3شركات قطاع الأعمال العام وتأسست شركات عامة،

مر تطور المرافق العــامــة أنــه  محمنند علي حسنننننننننن البنننانحسنننننننننن یرى بعض البــاحثین ومنهم 
ومرحلة ما بعد ثورة یولیو  9119مرحلة ما قبل ثورة یولیو  ،الاقتصــــادیــــــــــــــــــة في مصــــر بمرحلتین متمیزتین

 :4على النحو الآتي 9119

     4592مرحلة ما قبل ثورة یولیو  أولا:

لمشروعات ا علىنظام الاقتصادي فیها ال وقد تمحورسـیطرة النظام الرأسـمالي، بالمرحلة تتسـم هذه  
مرافق تســـــییر الطریقة الاســــتغلال المباشـــــر في اعتمدت الاقتصـــــاد الحر، و  وفق نظمالخاصــــة والتي تعمل 

ق العامة المراف لإدارةت إلى طریقة الالتزام أبوزارة المواصــــلات، كما لج الســــكك الحدیدیة ألحقتو  الشــــبكیة،
ت أ، ولج9100ء والغاز بمدینة القاهرة لشـــركة الغاز )لیون وشـــركاه( عام الكبرى كالتزام إدارة مرفق الكهربا

، 9114لســنة  14الدولة أیضــا إلى نظام الاقتصــاد المختلط كبنك التســلیف الزراعي بمقتضــى القانون رقم 
 .91075لسنة  919والبنك الصنـاعي بموجب القانون 

 قضیة في ،1953نوفمبر 13 في رصادله  حكم في الفرنسي الدولة مجلسذهب  الصدد هذا وفي 
اقتصادي لصناعة  عام إنشاء مرفق قرار أن إلى هاوتجارت والذخائر الأسلحة لصناعات النقابیة الغرفة

 _____________  
 .09-01ص  ، صالسابقمحمد طه بدوي، محمد طلعت الغنیمي، المرجع  1
 .1811مكرر لسنة  21، ج.ر.ج.م العدد 1811ینایر  11الصادر بتاریخ  1811دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  2
  .09، صالسابق المرجعاق السنهوري، عبد الرز  3
 كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراقأستاذ القانون الإداري ،. 
 .01صالمرجع السابق،  حسن محمد علي حسن البنان،أنظر:  4
 .00، صنفسه، المرجع حسن محمد علي حسن البنان 5
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، صریحة تشریعیة إجازة إلى یستند لا لأنه مشروع غیر عملا یعد للعمومبیعها  أجل من الصید خراطیش
 .1ومن ثم فهو مخالف لمبدأ المشروعیة

 بإنشاء المتعلقة تهااختصاصا مباشرة في الكاملة الحریة للحكومة یترك لم الدستوري لمشرعایظهر أن و 
 البرلمان من قانون صدوروذلك بوجوب  ،1958 دستور من 04 المادةمن خلال مقتضیات  العامة، المرافق
 الوطني اعالدف مرفق مثل والمهمة الحساسة العامة المرافق العامة، وبعض المؤسسات فئات بعض لإنشاء
 بالحریات مساساً  یُشكل المرفق إنشاء كان إذا قانون صدور وجوب وكذلك، الاجتماعي والضمان والتعلیم
 . ، وبهذا یكون الإنشاء بالقانون لأهمیة المرفقالعامة

 العامة، المرافق بإنشاء التنفیذیة السلطة اختصاص في للشك مجال أي ،1971عام دستور یترك لمو  
 رئیس یصدر'' ه:أن على منه 146 المادة في صراحة فنص الأمر،هذا ي ف اوحاسم واضحا موقفا اتخذ إذ

 .2''العامة والمصالح المرافق وتنظیم لإنشاء اللازمة القرارات الجمهوریة
 بقرار الجمهوریة رئیس اختصاص من الدستور بنص أصبح قتصادیةالا العامة المرافق إنشاءإن  
 لأن بقانون، وذلك الإقتصادیة العامة المرافق إنشاء من یمنع ما هناك ولیس الغرض، لهذا نهع یصدر
 العكس على فرنسا، بل في الحالهو  كما الحصر سبیل على البرلمان اختصاص یُحدد لم ،1971 دستور

 جمیع بقانون ینظم أن وله التشریع في الأصیل الاختصاص صاحب مصر في البرلمان یُعد إذ ذلك من
 .3یةر الجمهو  رئیس اختصاص من كانت ولو حتى المجالات

   4592مرحلة ما بعد ثورة یولیو  ثانیا:

ات من خلال البحث في ثلاث فتر في مصـــــر یمكن تحلیل التطور التشـــــریعي للنشـــــاط الاقتصـــــادي  
 على النحو الآتي:

 _____________  
 ،0221یة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ، المؤسسة الجامع1، جالقانون الإداري بیار دلفولفیه، جورج فودیل، 1

 .141ص
  عبد رفعت محمد؛ 081ص السابق، المرجع السناري، العال عبد محمد ؛ 18ص السابق،المرجع  المتولي، محمد 2
 .014ص وهاب، المرجع السابق،ال  
 السناري، العال عبد دمحم ؛18ص السابق، رجعالم، المتولي محمد؛ 019ص وهاب، المرجع السابق،ال عبد رفعت محمد 3

 .0ص السابق،المرجع 
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مكان إذ لم یكن بالإ ؛9199ویولیو  9119في المیدان الاقتصـــــــــادي للفترة من یولیو  1الدفع الثوري فترة-4
رصـــد اتجاه ن نأنه یمكن أالتعجیل بالإصـــلاح بل الترقب والحذر والتدرج البطيء هي ســـمة هذه الفترة، إلا 

الدولة  واعتماد ،للمشــــروعات الأجنبیة التنظیرالدولة إلى نظام الشــــركات المختلطة، وكذلك صــــدور قوانین 
وعة ام للنشـــاط الاقتصـــادي في مجمعلى ســـیاســـة التوجیه الاقتصـــادي التي تتمحور حول توجیه القطاع الع

 .قوانین السائدة للشركات المساهمةالشركات المختلطة في ظل ال لا سیماو 
ین الانفتاح ـــــــــقوان غایة إلى 9199صدور قوانین من تاریخ یولیو بدأ من ــــــــــــــــــطاع العام وتــــــــمرحلة الق -2

شراف قطاع العام، إذ كان الإلل والتنظیمي التشریعيالإطار تطویر العمل على  لزاما صبحفأ ،الاقتصادي
 هرتظعلى الشــركات المؤممة موزعا بین المؤســســات القائمة آنذاك ولم تكن العلاقة واضــحة بینهما، لذا 

ن مؤســــســــة عامة یختص كل منها بنشــــاط نوعي و خمســــ وأنشــــئت ،الحاجة إلى إعادة تنظیم القطاع العام
وقد انعكس هذا التنظیم على التنظیم  ؛محـدد في قطاعات الاقتصــــــــــــــاد والتجارة والخدمات والاســــــــــــــتهلاك
لســـنة  19، والقانون  9191لســـنة  94التشـــریعي للقطاع العام، فقد صـــدر قانون المؤســـســـات العامة رقم 

بشـــأن تعدیل  9179لســـنة  94، والقانون رقم  الخاص بالمؤســـســـات العامة وشـــركات القطاع العام 9199
 .9171لسنة  999القانون رقم قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، و 

أهم ما میز الســیاســة الاقتصــادیة في هذه الفترة إذ أن ، 9170فترة الانفتاح الاقتصــادي التي تبدأ عام -3
ن یأتي الجزء الأكبر من هذه أجنبیة في تمویل التنمیة على الأ اتمســــــــــــــاهمتشــــــــــــــجیع الهو تطلعها إلى 

لمشـــــرع ا أصـــــدرفي صـــــورة قروض أجنبیة، لذلك  المســــاهمة في صـــــورة اســـــتثمارات عربیة وأجنبیة ولیس
الذي عدل القانون   9177لسـنة  19رقم  2سـلسـلة من التشـریعات لجعل ذلك النهج موضـع التنفیذ القانون

 .9101لسنة  914 3والقانون والقرى،ظیم المدن تنتخطیط و  نالمتضم 9191لسنة  41رقم 
دول غیرت منحنیات التسییر الإداري وفي الوقت الحدیث یظهر أن الحركات الشعبیة في عدة  

 نعطفامللمرافق العامة؛ ففي كثیر من الدول كمصر وتونس والجزائر شكلت الثورات والحراكات الشعبیة 
 العام المرفق مفهوم في جدید توجه عتمادا نحو الدولة سیاسة في الواضح الانتقال أسباب أهم وأحد تاریخیا

 _____________  
 .01حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص 1
 تعدیل بخصوص 1814 لسنة 40 رقم للقانون المعدل، 1811فبرایر  04، المؤرخ في 1811لسنة  00 :القانون رقم 2
 .الحرة والسوق يوالأجنب العربي المال نظام حكامأ
  المتضمن قانون الاستثمار. 1898یولیو  02المؤرخ في  1898 لسنة 002القانون رقم:  3
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 المبادئ لتدعیم تهدف جدیدة ثقافة إرساء قوامه وجّهالت وهذا ه،تسیر  التي المبادئ حیث من خاصةو 
الرؤى  بلورتهو  دفعه في ساهمت مسبوق غیر التوجّه ذافه ا،لتطویره جدیدة معاییر خلق مع الكلاسیكیة

 مبادئ دسترة خلال من خاصةتعزز ذلك و  جابيیالجدیدة التي حملها الفكر الشعبي الذي یطمح للتغییر الإ
ثرائها العام المرفق  . دستوریة بقواعد وا 

لسنة  111وقد صدرت القوانین في هذا الشأن، وتم إلغاء المؤسسات العامة بموجب القانون رقم   
بشأن هیئات وشركات القطاع  1890لسنة  81وتحولت إلى شركات عامة، ثم صدور القانون  1811

عمال العام الذي نصت فیه المادة الخاص بشركات قطاع الأ 1881لسنة  020رقم  1العام، وأخیرا القانون
 19حـل الشركات القابضة محل هیئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم الثانیة على أن: ''

لك تشـرف علیها هذه الهیئات وذ التي، كما تُحـل الشـركات التابعة محـل الشركات إلیهالمشـار  1881لسنة
 اتآخر؛ وتنتقل إلى الشركات القابضة والشرك إجراءأي  إلىودون حاجة اعتبارا من تاریخ العمل بهذا القانون 

اع وشركاته الملغاة من حقوق بما فیها حقوق الانتف التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهیئات القطاع العام
 .''، كما تتحمل جمیع التزاماتها، وتسأل مسؤولیة كاملة عنهاوالإیجار

ت التي قامت بها مصر لتعزیز قدراتها الاقتصادیة تم إنشاء ما یسمى في خضم سلسلة الإصلاحا      
قطاع الأعمال العام الذي یخضع لأحكام قانون المرافق، وحلت الشركات القابضة والشركات التابعة لها 

لها نظام خاص یستمد ووُضع ، 1890لسنة  81محل هیئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 
حكام القانون التجاري كأحكام شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم وشركات المسؤولیة قواعده من أ

 .    المحدودة

 

 

 

 

 _____________  
ج.ر.ج.م العدد  المتضمن شركات قطاع الأعمال العام، ،1881جوان 18المؤرخ في  1881لسنة  020القانون رقم:  1

    .0202سبتمبر  21الصادر بتاریخ  0202لسنة  91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1881مكرر لسنة  04
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عناصنننننر  في ضنننننمان الحفاظ علىودوره الحیاد التجاري مظاهر : الثانيالمبحث 
 .ومبادئ المرفق العام

ة وفق طبیعل متعدد منذ نشأة المرافق العامة كان لها نمط تسییر معین وتطور ذلك عبر مراح 
النظام السیاسي والاقتصادي للدولة، وكان الهدف منه تحقیق المنفعة العامة وینعكس ذلك من عدة مرافق 

  ومؤسسات تشكل صورا ومظاهر للحیاد التجاري. 

له ویتأسس أیضا على مبادئ تحكمه وتجع ،قوم المرفق العام وفقا لتعریفه على عناصر معینةوی 
من هذه المبادئ سـوف یــؤثر على أداء المـرفق العام،  أالتي أنـشـئ من أجلها، وأي غـــیاب لمـبد یقــوم بالـمـهام

 .ولما تعرفنا على الحیاد التجاري فإنه مضمون المفهوم یسایر بعض المبادئ وقد یتعارض مع بعضها

ییر التقلیدیة التس مظاهر الحیاد التجاري للمرفق العام وفقا لنظم الجته في مطلبین،معلهذا سنحاول 
 .في المطلب الثاني ر الحیاد التجاري على عناصر ومبادئ المرفق العامیمدى تأثفي المطلب الأول، و 

 ةلنظم التسییر التقلیدیالمطلب الأول: مظاهر الحیاد التجاري للمرفق العام وفقا 
من أجل  ،اتقوم بتنظیمهو  میةالمرافق والمؤسسات العمو  إنشاءتتدخل الإدارة العامة المختصة للقیام ب    

ومن خلال ضوابط التنظیم المقررة لذلك تقوم باختیار الأسلوب  ،تلبیة الحاجات المتنوعة لأفراد المجتمع
والطریقة الأنسب لإدارة وتسییر المرافق، فلكل مرفق طریقة مناسبة تتماشى معه من حیث الإطار الزمني 

سب عتمد على الطرق التقلیدیة في التسییر والتي أضحت لا تتنات عهد سابقوالمكاني، فقد كانت الدولة في 
ممیزات  لما لها منعنها  الاستغناءغیر أنه لا یمكن  ،مع بعض المرافق في عصر اتسم بالتطور والحداثة

 .مومیةالع المؤسسةالمباشر وأسلوب  ستغلالأسلوب الا ذلك منو ، لبسیادة الدو  دائماترتبط 
ومي للمرافق العامة والمؤسسات یختلف عن التسییر الخاص من حیث ولاشك أن التسییر العم 

  ،للدولة العامة السیاسات فیذنلت أداة باعتباره حكومیا عملا یمثل العمومي التسییرالمبادئ والنتائج، '' 
 یجسدها التي للدولة العامة السیاسة ضمن ویعمل الرسمیة ولمؤسساتها الدولة سلطةلو  العام للقانون یخضع

 وعلى؛  Leonard White )لیونارد وایت(و Wilson )ولسون( أمثال المفكرین بعضن'' یؤكد لقانو ا
 العمومي التسییر أن الاختلاف كنلو  العمومیة الإدارة تعریف مع یتطابق التعریف هذا أن القول یمكن هذا
 سیاسة تنفیذل  جهاز أي  شكلي تجسید فهو العمومیة الإدارة أما الدولة سیاسة لتنفیذ موضوعي تجسید هو
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 علمیة وأصول وقواعد قوانین على مبني علم هو التسییرإلى القول إن  F.Taylor )تایلر( ، فیذهب الدول
 .1الإنسانیة النشاطات مختلف على للتطبیق قابلة

 لفرعاالمباشر في  الاستغلال تسییر المرافق العامةعن طریق بناء على ذلك سوف نتطرق إلى 
را لطبیعة نظ ،الثاني الفرعفي  العمومیة الاقتصادیةالمؤسسة  ر المرافق العامة عن طریقتسیی الأول، ثم

ن طریقها لأهمیتها عالمرافق التي تدیرها وتسیرها والتي لا یمكن بأي حال من الأحوال تغییر وسیلة التسییر 
 .وأثرها الكبیر على النظام الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي

 المباشر ستغلالالا طریقالمرافق العامة عن  تسییرالأول:  الفرع
الأسلوب بأن الإدارة العامة تتولى إدارة المرافق العامة بنفسها وذلك بأموالها وموظفیها  هذا یتمیز 

وتحت مسؤولیتها وتستخدم امتیازات السلطة العامة، وتتبّع الدولة هذا الأسلوب في إدارة المرافق العامة 
ویمكن  ،وغیرها من المرافق التي تستوجب ذلكمن والدفاع والقضاء والتعلیم والصحة الإداریة مثل مرفق الأ

استخدام هذه الطریقة أیضا في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة والتي غالبا ما تستخدمها الهیئات المحلیة 
، كأن تقوم إحدى المناطق بإنشاء مؤسسة للنقل البري بقصد حمایة المواطنین من احتكار السلع والخدمات

أو إنشاء مركز صحي مقابل رسوم مخفضة، وهذه المرافق سواء كانت إداریة أو اقتصادیة طالما تدار 
ري على التي تس، ورقابة تنظیما ونشاطا فإنها تخضع كقاعدة لأحكام القانون الإداري ،بالطریق المباشر

ضع بعض خی ورواتبهم ما لم یوجد نصهم التعیین والترقیة وتحدید اختصاص موظفي هذه المرافق من حیث
 العاملین لنظام العمل والعمال.

 المباشر لاستغلالا: مفهوم أولا
المباشر بأنه: ''التسییر المضمون من طرف الجماعة العمومیة )الدولة، الاستغلال یعرف أسلوب   

، ولا یملك المرفق العام الاستقلالیة المالیة، ولیس له جهاز الجماعات المحلیة( بنفسها، وبوسائلها الخاصة
تسییر خاص به، ولا یملك شخصیة معنویة مستقلة، وفي حالة نزاع مع الآخرین فإن مسؤولیة الجماعة 

 .2العمومیة هي التي تثار''

 _____________  
 ، مقاربات نظریة، تجارب محلیة وعالمیة، مركزالخدمة العمومیة وآلیات ترقیتها في الهیئات الحكومیةالعربي، حجام  1

  .00ص د.ذ.س.ن، المدار المعرفي للأبحاث والدراسات، الجزائر،
 . 11، ص0212دار بلقیس، الجزائر، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،  ضریفي نادیة، 2
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أم محلیة ة یمركز هذا الأسلوب أن تقوم الإدارة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء كانت سلطة ویفید  
هذه الطریقة ب تتم إدارتهولا یتمتع المرفق الذي  ،مستخدمة في ذلك أموالها وموظفیها ووسائل القانون العام

ویترتب على ذلك أن یعتبر موظفي المرافق التي تدار بهذا الأسلوب موظفین ؛ بشخصیة معنویة مستقلة
 .قانونیة المقررة للمال العامعمومیین وتعد أموال المرفق أموالا عامة تتمتع بالحمایة ال

تبع هذه الطریقة في إدارة المرافق العامة الإداریة القومیة بصفة أساسیة ویرجع ذلك إلى أهمیة تو  
هذه المرافق واتصالها بسیادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء، وفي الوقت الحاضر أصبحت الكثیر 

ذلك بعض المرافق الصناعیة والتجاریة متى وجدت الإدارة أن وك ،من المرافق الإداریة تدار بهذه الطریقة
 .1من المناسب عدم ترك إرادتها لأشخاص القانون الخاص

عتمد هذه الطریقة على أسلوب الإدارة العامة باعتبارها ظاهرة تسود كافة المجتمعات المدنیة على تو  
صائص دة على خنتكن إلا الوفاء بها، مس، كونها تؤدي وظائف محددة لا یمةیدیولوجیقناعاتها الإاختلاف 

  : تنفرد بها تتمثل في
 قدرة الإدارة العامة على ممارسة السلطة وفرض سیاستها بالقوة القانونیة. -
 تحظى نشاطات الإدارة العامة بالأولویة بالنسبة لغیرها من المصالح الخاصة. -
 ات تقدم طائفة واسعة من الخدمات.تمثل الإدارة العامة أكبر منظمة متعددة الأغراض والخدم -
 تتحمل الإدارة العامة مسؤولیة نشاطاتها وأدائها أمام القیادة السیاسیة العلیا في الدولة. -
 خضوع الإدارة العامة للتأثیرات السیاسیة العامة، بما في ذلك من محددات وفرص. -
بالتالي و  العامة من حیث رفع مستوى الأداءارتفاع مستوى التوقعات الاجتماعیة الملقاة على عاتق الإدارة  -
 .2الإدارة العمومیة تشتق أهدافها وتضع سیاستها في إطار السیاسة العامة للدولةإن ف

  قارنةوالنظم الم في الجزائر للمرفق العام ومظاهر الحیاد التجاري لاستغلال المباشرثانیا: ا
 المباشر في الجزائر الاستغلال-1  

 _____________  
 .122ص، المرجع السابق، القانون الإداري، لیلومازن راضي  1
 . 92، صالمرجع السابق مریزق عدمان، 2



 فق العامدور الحياد التجاري في التأصيل لمفهوم المر...........الفصل الـثاني

 

110 
 

أثناء فـــترة الاستقلال لـــم ؛ و 1شغیل الإدارةتأو إدارة الحصر الشكل الطبیعي ل رلمباشا الاستغلالیعد  
مؤسســي موازاة مع غیاب رأسمال وطني وكفاءات للتســـییر، الشيء الذي استلزم تدخل  یكن للجزائر إطـــار

نمط أساسیة في ال الدولة في كل دوالیب الاقتصاد فكان التسییر المباشر للمرافق العامة یشكل أداة
الاقتصادي، كما اعتمدت على نموذج كان شائعا في الستینات ویعتمد على المشروعات المصنعة، واختیرت 

كأداة لتنمیة هذا النموذج؛ الشيء الذي یترجم عن إرادة الدولة في تكریس النفع العام  مومیةالع المؤسسة
 .2، ولا مجال للعملیات التجاریة في نشاطاتهاكعنصر أساسي لنشأة المرافق العامة مهما كانت طبیعتها

دارة   ونشیر إلى أن قانون البلدیة الجزائري قد تطرق إلى الطرق التقلیدیة، واعتمدها في تسییر وا 
 المرافق والمؤسسات العامة إلى جانب الطرق الحدیثة في تفویضات المرفق العام.

الح المنصوص علیها حسب إمكانیات یكیف عدد وحجم المص'': منه على 148المادة فقد نصت 
ووسائل كل بلدیة، ویمكن تسییر هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة 

  .3'' بلدیة...
 البلدیة تحدث، و للبلدیات الإداري التنظیم یتغیر  1990لسنة 4البلدیة قانون من  126المادة تنصو    

 الاحتیاجات توفیرإلزامیة  القانوننفس  من 132 المادة تضیف؛ كما إلیها المسندة المهام حسب مصالح
 :یأتي ما مجال في لاسیما لمواطنیها، الجماعیة

 .القذرة والمیاه والتنظیف للشرب الصالحة المیاه -
 .الفضلات من وغیرها المنزلیة القمامات  -
 .ةالعمومی المكاییل و الأوزان و والأسواق المغطاة الأسواق  -
 .الرسم دفع مقابل التوقف  -
 .العمومي النقل  -
 ".الجنائزیة والمرافق المقابر  -

 _____________  
الجامعیة، الجزائر،  ، ترجمة: محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعاتمحاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،  1

 .408، ص0228
لیة أطروحة دكتوراه، ك -سة حالة العقار الاقتصاديدرا- عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمارأنظر: لكحل مخلوف،  2

 .12ص ،0219/0218الجزائر، ، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة
 . القانون سالف الذكرقانون البلدیة، المتضمن  12-11من القانون رقم  112المادة  3
 (ملغى) .1882ج.ر.ج.ج لسنة ، قانون البلدیةالمتضمن  1882افریل  21المؤرخ في  29-82القانون رقم  4
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 بلدیةال حسب وحجمها مصالح المرافق هذه عدد : ''یتغیرالقانون نفس من 133 المادة نصت كما
 مؤسسات بجعلها أو مباشر استغلال شكل في أو مباشرة المرافق هذه تسیر أن ویمكن وقدرتها، ووسائلها
 .لغیرها'' یعطى امتیاز شكل على أو محلیة عمومیة
یمكن للبلدیة أن تستغل مصالحها أنه: ''البلدیة الجدید على  1انونمن ق 111المادة وتضیف  

 العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر''.
 القطاع هیمنة طریق الاقتصادي عن النشاط في الدولة تدخل حققها التي الانجازات من الرغم علىو  
 الإنفاق بحجم قورنت ما إذا فعالة غیر كانت عملیة التنمیة في العام القطاع وخطوات جمراب أن إلا العام،
 قطاع تحریر سیاسة الجزائر انتهجت؛ و العام القطاع و هیمنة استمرار على أموال النفط ساعدت وقد المنفذ،
 التحریر لهذا كان وقد  21-88  رقم القانون أحكام بموجب وذلك 1899منذ  محتشم بشكل ولو التجارة

 على والتصدیر الاستیراد نشاطي لممارسة الخاصة من المؤسسات العدید ظهور خلال من ظاهر أثر
 .2الخارجیة مجال التجارة في النشاط له یمكن التاجر بصفة یتمتع معنوي أو طبیعي كل شخص أن اعتبار

 في النظم المقارنةالمباشر  الاستغلال-2

بطة ارتباطا تمر بالدولة فهي  العامةدارة المؤسسات والمرافق طریق قدیم لإستغلال المباشر عتبر الای  
 .3لدولةلبالمهام السیادیة  عضویا

وظفین مع الم وظیفتها الجماعة الإقلیمیةمن خلال سیطرة الدولة عندما تضمن  المرفق العامتتم إدارة 
حقوقه والتزاماته  فإن لذلك قانونیة،الشخصیة بال لمرفق العاماولا یتمتع  ،تمتلكهاوالوسائل التي  توظفهمالذین 

زارة الدفاع؛ و كما هو الحال بالنسبة لعادة تتم الإدارة مباشرة و  ،الجماعة الإقلیمیة المعنیة هي حقوق وواجبات
 غیرها،و  المطبعة الوطنیة، الصحف الرسمیةفإنها تتمثل على سبیل المثال في الإدارة غیر المباشرة أما 

 .4مالیةالستقلالیة نوع من الابوتتمتع 
 _____________  
 .القانون سالف الذكر، المتضمن قانون البلدیة 12-11 :القانون رقم 1
 ، كلیةوزو تیزي السیاسیة والعلوم للقانون النقدیة المجلة، الاقتصادي النشاط في للدولة التنافسي التدخلسمیرة،  محمودي 2

 .80، ص0218 ،بجایة، الجزائر، میرة الرحمان عبد جامعة ،21العدد السیاسیة، والعلوم الحقوق
 .190، ص0210، دار الهدى، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،  3

4 '' Le service public est géré en régie lorsque la collectivité territoriale assure elle-même son fonctionnement avec un 

personnel qu’elle recrute et des moyens qui lui appartiennent. Le service public n’étant pas doté de la personnalité 

juridique, ses droits et obligations sont ceux de la collectivité intéressée. Normalement la gestion est effectuée en régie 

directe (ministère de la Défense) ; la régie indirecte (imprimerie nationale, journaux officiels…) s’accompagne d’une 

certaine autonomie financière'', André Maurin, droit administratif, 11éd, dalloz, paris, france, 2018, p.13. 
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هكذا یظهر أن التسییر المباشر للمرفق العام مؤداه: ''أن تقوم الدولة أو الجماعة المحلیة بإدارة   
 .1المرفق مستعینة بأموالها وموظفیها مستعملة في ذلك وسائل القانون العام''

جع مرافق العامة الإداریة القومیة بصفة أساسیة ویر الإدارة المباشرة تعتمد هذه الطریقة في إدارة الو      
 .2المرفق الأمني والدفاع والقضاءكذلك إلى أهمیة هذه المرافق واتصالها بسیادة الدولة 

كن یتعین الإشارة إلى أن المرافق التي تدار وتسیر بهذه الطریقة هي عادة المرافق العامة ل     
العدالة، مرفق الصحة، مرفق الشرطة وغیرها، وفي العصر الحالي  مرفق أمثلة ذلكالإداریة بشكل عام ومن 

كثیر من المرافق والمؤسسات العمومیة تُسیَّر بهذه الطریقة، وذلك راجع للسلطة التقدیریة للإدارة العمومیة 
المختصة في تقدیر المصلحة العامة، والمناسب في التسییر المباشر من عدمه بمنح القطاع الخاص فرص 

 .3رة والتسییرللإدا
 أحیاناد بل تمتلا تقتصر فقط على المرافق الإداریة ستغلال المباشر الا ةطریقنشیر إلى أن       

 ةقوم به الدولورغم ذلك فقد ت ،یعد نشاطا تجاریا ة الذيالنقل بالسكك الحدیدیك ةوالصناعی ةللمرافق التجاری
 .4لنوع من المشروعاتعلى القیام بهذا ا الأفرادوقد ثبت عجز  ةبمفردها خاص

وفي هذه الحالة لما یكون التسییر من طرف الإدارة نفسها في إطار الاستغلال المباشر فإن المرفق   
 .5العام بأشخاصه وأمواله، سواء كان مركزیا أو محلیا تابعا للجماعات الإقلیمیة لیس له استقلالیة

 
 

 _____________  
 .190علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص  1
شكالیة تسویة منازعاتها المبادئ العامةصفاء فتوح جمعة،  2 ، مكتبة الوفاء 1، طفي العقود الإداریة التقلیدیة والمتطورة وا 

 .89، ص0211القانونیة، الاسكندریة، مصر، 
 .190علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص 3
 .001، ص0211جسور للنشر والتوزیع،  ،الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  4

5 ''Dans ce cas, l’administration gère elle-même le service avec son personnel et ses biens. Il s’agit des services 

mêmes des collectivités territoriales. Le service na aucune individualité. 

-il existe toute fois des variantes dans ce système : 

-lorsque le procédé est employé en matière des services publics industriels et commerciaux, le service peut avoir 

une certaine individualité comptable. 

-dans la régie intéressée, la personne publique exploite le service de caractère économique par l’intermédiaire 

d’une personne physique ou morale. Le régisseur est simplement intéressé aux bénéfices mais ne support pas les 

pertes'', Yves légouzo, op.cit, p.186.    
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  المباشر تسییرطریقة الوعیوب : مزایا ثالثا
 اعیوب أیضا تعتریهو یحمل الكثیر من المزایا المباشر  الاستغلالمن المعطیات السابقة أن  یظهر  

 نوجزها فیما یلي:
   المباشر الاستغلالطریقة مزایا:  -1

 :1كما یليبصورة مختصرة المباشر  الاستغلالمزایا الإحاطة بیمكن    
 أن ذلك نتائجمن  فإن مباشرة مة إدارةالعا أشخاصها أحد أو الدولة العام من طرف المرفقإدارة  إن-أ
 ثم ومن الإداري، القانون وقواعد لمبادئ الخصوص وجه وعلى القانون العام، لأحكام العام المرفق یخضع

 .الإداري للقضاء القضائي لمنازعاته ینعقد الاختصاص
 بالدولة، وميالوظیفة العم قانون لأحكام یخضعون ن،یعمومی فینموظالعام  بالمرفق نو العامل یعد-ب
 والحقوق والواجبات والعلاوات والمرتبات بالتعیین والترقیة یتعلق فیما ونصوصه مبادئه كل علیهم وتطبق

، وهذا طبعا یرتب المسؤولیة الجزائیة وفقا لقواعد مكافحة الوظیفیة علاقاتهم ینظم وكل ما والتأدیب والجزاءات
 إلىبالنظر لمتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ا 21-21رقم  2الفساد في الجزائر عملا بالقانون

 الركن المفترض المتمثل في الموظف العام.
 المقررة تتمتع بالحمایة عامة، أموالا المباشرة الإدارة سلوبالخاضع لأ العام المرفق أموال تعد-ج
المحلیة  المحاسبة أجهزة ابةلرق تخضع كما المال العام، إنفاق قواعد لكل إنفاقها في وتخضع العامة، للأموال

 .3والمركزیة كالمراقب المالي ومجلس المحاسبة
 جزءا الربح ا اعتبرربح العام مرفقحقق ال فإن میزانیة الدولة، من جزءاالعام  المرفق میزانیة تمثل-د
ن إیرادات من  لدولة.وهذا یوثر على خزینة ا ،الدولة میزانیة من الخسارة تغطیة تمت خسارة حقق الدولة، وا 

بالتسییر المباشر كما هو الحال بالنسبة للتسییر  المستقلة المعنویة بالشخصیة العام المرفق یتمتع لا-ه
نظرا لطبیعة التسییر الأحادي ومن ثم لیس هناك ، -التي سنتناولها لا حقا كأسلوب-ة عن طریق المؤسس

 نتائج تترتب عن الشخصیة القانونیة المستقلة.

 _____________  
 .002، المرجع السابق، صرأسأبو  يمحمد الشافع 1
 .كرالقانون السالف الذ المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 21-21القانون رقم:  2
 .001، صالسابقالمرجع  ،أبو راس يمحمد الشافعأنظر:   3
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عدم  من خلال، بصورة كاملةحقق المصلحة العامة تالمحافظة على سیادة الدولة وت تتجسدوهكذا      
 .السماح للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي السیطرة على القدرات والمؤسسات العامة التي تتسم بالمجانیة

خدام وسائل تبتوفیر القدرة المالیة والفنیة والحمایة القانونیة واس الأسلوب التسییريیسمح هذا كما     
 .1هیئاتهاحد أو أن التسییر یتم من طرف الدولة أالسلطة العامة طالما 

   المباشر تسییرطریقة العیوب  -0
عة من و مجم یؤخذ علیه الأسلوب المباشر فإن هذا الاستغلالإلى النتائج المترتبة عن  بالنظر   
وهي تخضع لاجراءات  ،عامة أموال ةالمباشر  الإدارة ظل أسلوب في العام المرفق أن أموالإذ  ،العیوب
، فلا یمكنه منافسة بتنظیمات خاصة قد تعرقل مساره فهایار ومص في إیراداتها محكومة أنهاذلك  خاصة

 هذه ترتبه عما، فضلا وائتمانالمشاریع الخاصة التي تخضع للقواعد التجاریة بما تحمله من ثقة وسرعة 
 للسلامة إیثارا والحركة النشاط في وهذا یرتب تدبدبا خوف،حفظ و ت من قلوب الموظفین في واللوائح القوانین

 .2والعقاب للمساءلة وعدم التعرض
كما أن حجم المبالغ المالیة التي تنفق لغرض الإدارة والتسییر، إضافة إلى الوقت والجهد من قبل    

 ن تضطلع بها.الإدارة العامة المُوكلة بعدة قضایا حیویة أساسیة واستراتیجیة والتي یجب أ
 في تسییرها مما أثر على حجم أدائها، السلبیات من العدیدعرفت  الجزائر في العامة المرافقأن ما ك  

 .حلها من الجزائریة الحكومة تتمكنلم  ورغم المجهودات المبذولة
 :3فنوجزه فیما یلي الجزائر في العام المرفق تسییر واقعأما  

 القرارات، اتخاذ في بطء عنه ینجر مما مستویاتها وكثرة داریةالإ الهیاكل في الكبیر التضخم  -
 الذي الأمر العمومیة، والمؤسسات الحكومیة والمصالح لوزاراتالكبیر ل  تزایدال خلال من التضخمیستشف و 

 الواجب الإداریة الجهة یعرف لا الأحیان أغلب في أنه إذ،  الإدارة من المواطن نفور في كبیر بشكل یساهم
 .واختصاصاتها وظائفها وتشابك الهیئات لتعدد نظرا معینة عمومیة خدمة على للحصول اقصده

 _____________  
 .004، صالمرجع السابق، يالشام يمجدانظر:  1
 للقضایا الشامل الدولي المؤتمر، الجزائریة العامة المرافق في الخدمات لتحسین جدید مدخل المعرفة إدارةزینة،  وسعد بن 2

 .11ص ، الجزائر،2021ینایر الأول، نشر، المجلددار الرافد لل العملیة، معالجتها وسبل النظریة
 .004، صالمرجع السابق، يالشام يمجد 3
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 الهرم قمة على مروره بعدإلا  تخذی لا صعبا، أمرا القرار اتخاذ من تجعل التي المتشددة المركزیة  -
 .معینة فرص فقدهت أو خسارة الخدمة طالب تكلف قد للوقت مضیعةوهذا یشكل  الإداري،
 منظمات داخلالتنظیم و  التخطیط مثل الإداریة، العملیات في التنسیقاختلالات في عملیة  وجود  -
 العامة. الخدمات
 سلوكیطال ى ذلك الجمود الذي ضف إل التنفیذ،في عملیات  التي تولد البطءو  البیروقراطیةانتشار   -
نسار التنمیة عرقلة یؤدي إلى  مما ،ولینللمسؤ  البطیئةبفعل بعض القواعد القانونیة الجامدة والقرارات  الإدارة

 المواطنین.و تعطیل مصالح 
 متطورة أجهزة العامة المرافق من العدید امتلاك رغم العمل، مواقیت احترام عدم ظاهرة تفشي - 
 .لاسیما في البیئة الرقمیة الحالیة العمل مواقیت في الانضباط لمراقبة
ریة على نحو یخالف متطلبات المرونة التي تحتاجها العملیات الإدا التقید بالقرارات واللوائح التنظیمیة -

  نشاءه لتلبیة حاجات الناسإجلها تم أیؤثر على أداء المرفق العام ویعیق الأهداف التي من 
 . 1وتحقیق تطلعاتهم

 المنصب. أوالسلطة  فقدان من خوفا الموظفین، بین الثقة توفر وعدم الجماعي، العمل روحضعف  -
 والمحاباة والرشوة الوظیفة كاستغلال المواطن، مع الجهاز موظفي تعامل في الإداري الفساد ةظاهر 

 والمحسوبیة.
، رغم توفر وسائل حدیثة والزبائن العام المرفق في الموظف بین والتواصل الحوار روح وجود عدم- 

 .للتواصل الفعال
 إلى إضافة الوطني، القطر كامل برع والاتصال الإعلام وتكنولوجیات نترنتالإ استخدام ضعف -
 الجهل بقواعد المنظومة انتشار بسبب المضمون، فهم صعوبة استخدامها، كیفیة للشبكة، الدخول مشكلة

 مشكل إلى إضافة ،الإنترنت في الاشتراك ورسوم والبرمجیات الأجهزة تكلفة ارتفاع وكذا ،بكثرة الالكترونیة
 للشبكات.   المتعمد والتخریب المعلوماتي، الأمن

 عن التخلي على قدرتهم وعدم التسییر عصرنة وفلسفة بفكر الإداریة القیادات واقتناع معرفة عدم  -
 .التقلیدیة الإدارة نمط

 _____________  

 .004، صالمرجع السابق، يالشام يمجد 1 
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 المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمرافق العامة عن طریق تسییر الفرع الثاني: 
الغة في بعلى وسیلة أخرى ذات أهمیة  یضاأ الاعتمادیر المباشر للمرافق العامة تم ازاة مع التسیمو  

 .العمومیة الاقتصادیة وتتمثل في التسییر عن طریق المؤسسةمدارات التسییر 
نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف المؤسسة وطبیعتها القانونیة ومبررات اختیارها ونظامها القانوني   

 .ومصر( )فرنساالمقارنة  النظمفي الجزائر و 

 العمومیة الاقتصادیةسة أولا: مفهوم المؤس 
تعد المؤسسات العامة الاقتصادیة اللبنة الأساسیة في المنظومة الاقتصادیة والاجتماعیة، وأصبحت  

ورتبت آثارا  ،تشكل فضاء خصبا للفكر القانوني والاقتصادي على السواء نظرا للأهمیة البالغة التي تكتسیها
 ة الممنوحة لها.هامة على تسییر المرفق العام بكم الاستقلالی

   المؤسسة العمومیة تعریف-1
ي ف والاستقلالیة عبارة عن مرفق عام منح الشخصیة المعنویة'' بأنها: مومیةالع المؤسسةتعرف    

  .1''اورقابتهالإداریة التي یتبعها مع خضوعه لإشراف هذه السلطة  إدارته وذمته المالیة عن السلطة
بأنها: ''مرفق عام مشخص قانونیا، وعلیه، وخلافا لطریقة  (بعلي محمد الصغیر)ویعرفها الأستاذ    

تقضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني )المالي  مومیةالع المؤسسةالاستغلال المباشر فإن طریقة 
 .2والإداري(، من خلال إضفاء الشخصیة القانونیة''

وع الخض، التخصص، یة المعنویةالشخصتتمثل في  على عدة خصائص مومیةالع المؤسسةوتقوم    
 .3خضوع لرقابة السلطة المركزیةالو ، العامة التي تحكم سیر المرافق العامة للقواعد
أن الاستقلالیة المالیة والإداریة منحت لها من أجل  مومیةالع المؤسسةویظهر من خلال خصائص    

    .القیام بالمهام الموكلة لها على النحو الذي یحقق فاعلیة أهدافها
یما في شكل الشركة التجاریة لم تكن مطلقة فأن تكون الاستقلالیة في التسییر الذي یفترض إن  

ن اختیار هذا الشكل وما یتضمنه من لیونة تتلاءم مع عالم لأ ،یتعلق بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة
 _____________  

  .011المرجع السابق، ص ،الطهراويهاني علي  1
  الجزائركلیة الحقوق جامعة عنابة ،أستاذ القانون الإداري ،. 
 .011، ص0210دار العلوم، الجزائر،  القانون الإداري،محمد الصغیر بعلي،  2
 .   092، صالسابقالمرجع  أحمد محیو،أنظر:  3
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للقانون  ضع إلى أحكام عدیدةوتبقى بالتالي تخ ،الأعمال لا یزیل الطابع العمومي للمؤسسة المملوكة للدولة
 .قواعد القانون الخاص والقانون العام فیه تداخلوتویعكس من هذا المنطلق نظامها القانوني  ،العام

المؤسسات الاقتصادیة من أجل تسییر نشاطاتها، وتستند على وسائل كظهر المرافق الاقتصادیة ت 
لعامة ها كإصدار القرارات الإداریة ونزع الملكیة للمنفعة االقانون العام وتستفید من الامتیازات التي یمنحها إیا

من ضرار التي تترتب عن تصرفاتها القانونیة والمادیة ضعن الأ تخضع للمساءلةوفقا لما یقرره القانون، و 
أعمالها الإداریة وظهورها بمظهر السلطة العامة، وتباشر المؤسسات الاقتصادیة نشاطها بنوع من المرونة 

 .1ة، لذلك فإدارتها وتسییرها یكون مختلفا عما یمكن اعتماده في إدارة المرافق العامة الإداریةوالمنافس
 الطبیعة القانونیة للمؤسسة الاقتصادیة-3

وتعد المؤسسة العمومیة وفقا للتعریف التقلیدي مرفقا عاما لكونها تعمل على تلبیة حاجات المواطنین،  
  .2المالي یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال

ة غیر لها میزانیة مستقل العمومیةالمؤسسات ن أفي  العمومیةالمؤسسات الهیئات العامة عن  تتمیز 
 وسعأن الرقابة على الهیئات العامة من طرف الدولة إیضا فأملحقة بالمیزانیة العامة، ومن حیث الرقابة 

 .3 العمومیةالمؤسسات نطاقا من رقابتها على 
من ثمة للقضاء ن العام في علاقاتها مع الإدارة و الاقتصادیة تخضع للقانو  میةمو الع المؤسسةو  
وتخضع للقانون الخاص في علاقاتها مع  ،المنازعات الناتجة عن ذلكالولایة في الفصل في الإداري 

 .4لقضاء العاديولایة االمرافقین والغیر، والنزاعات الناتجة عن العلاقة تخضع ل
 العامة المرافق لإدارةالعمومة  المؤسسة أسلوب اختيار أسباب-3

یزات بالنظر إلى ممختیار المؤسسة لإدارة المرفق العام لا تشكل مبرراتمن الأسباب  تتدخل جملة 
 :5فيأساسا  وتتمثلمعینة 

 _____________  
 الكویتیة القانون كلیة مجلة، الكویت في الاقتصادیة العامة والمؤسسات للهیئات القانوني النظامالعتیبي،  أحمد سلیمان 1

 .  148، ص0211، یونیو  14الرابعة، العدد السنة - العالمیة
 .441مد محیو، المرجع السابق، صأحأنظر:  2
 .001-004، المرجع السابق، ص صيالشام يمجد 3
 .010عبد اللطیف قطیش، المرجع السابق، صأنظر:  4
 .010ص ،المرجع السابق الأول، الكتاب الإداري، القانون كنعان، نوافأنظر:  5
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تشجیع  مثل متنوعة أغراض لتحقیق فني أسلوب مجرد تكون أن تعدو لا مومیةالع المؤسسة أن-أ
 الأبحاث والمستشفیات ومعاهد كالجامعات والاجتماعیة التعلیمیة المؤسسات بعض يف الحال هو كما التبرع

القیام بتصرفات وفقا للشخصیة القانونیة  على مومیةالع المؤسسة نظام یشجع حیث الخیریة، والمؤسسات
 .التخصص مبدأو  الاستقلالیةومن ذلك  ،التي یقررها القانون لها

 في تمكین الإدارة إلى الحاجة هو نشائهالإ الباعث یكون حوالالأ بعض في مومیةالع المؤسسة أن-ب
 المشروعات تستخدمها التي الأسالیب استخدام ، فهي تسیر مرفقا عاما وتعمل علىمعین لنشاط ممارستها

أو  التجاري النشاط ذات الاقتصادیة العامة المؤسسات مثل الحالتین، في النشاط لتماثل الخاصة نظرا
 راعي.الز  أو الصناعي
من خلال  بها تتمیز التي المرونة في تتجلى مومیةالع المؤسسةلأسلوب  الأساسیة المیزة نأ-ج

 منح یتطلب وهذا المتنوعة، الأهداف من كبیر لعدد الاستجابة لها ما یتیح وهذا ،الاستقلالیة التي تتمیز بها
 فلا نفسها، المهمة عناصر را منعنص اعتباره حد إلى یصل الاستقلال وهذا في إدارته، استقلالا المرفق

 البحث العلمي، مسائل في جلیا ذلك ویبدو الإدارة، في الاستقلال هذا عن بمعزل بأعبائها یصح النهوض
 . والثقافیة المعنویةو  والطبیة الاجتماعیة الحقول وفي

 بعض في حتتی أنها كما موضوعاتها مع تتوافق المرافق هذه مثل یحكم الذي التنظیم في المرونةإن  
لنفس  مومیةالع المؤسسة تخضع لهذا، ونشاطها عملها مجالات في والإبداع للعطاءحیزا كبیرا  الأحیان

العام، وهذه المبادئ ذات أهمیة بالغة في  النفع تحقیق إلى تهدفالمبادئ التي تحكم المرفق العام لكونها 
 تنظیمها قواعد قابلیة ومبدأ المساواة بدأوم بانتظام سیرها دوام مبدأوتتمثل في  مومیةالع المؤسسةسیر 

، لذلك تتطلب المؤسسة نمطا خاصا تسیر علیه لمواجهة منافسة المشاریع التي ینجزها والتغییر للتعدیل
 .1الخواص
 في الجزائر المؤسسات العمومیة الاقتصادیةثانیا: 
اد ومحاربة إنعاش الاقتصرفت الجزائر في بدایة استقلالها ما یسمى بالوحدات الاقتصادیة لغرض ع  

ورغم الأهمیة الكبیرة التي تحتلها الوحدات الاقتصادیة في البناء الاقتصادي في  ،الحاجیات الندرة وتوفیر
مختلف بلدان العالم، لم یتصد الفقهاء لتحدید مفهومها حتى یمكن تمییزها عن غیرها، واكتفوا بالإشارة إلى 

أسلوب ولقد أخذ المشرع الجزائري ب ؛ العمومیةالمؤسسات حقل  فيبعض جوانبها بصفة عارضة عند بحثهم 

 _____________  
 .280ص ،المرجع السابق الطهراوي، على هانيأنظر:  1
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الوحدات الاقتصادیة في تنظیم المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي حیث نص على أن تتضمن 
و وضع لها تعریفا خاصا بها، وبعض المعاییر اللازمة لتحدیدها، ، المؤسسة وحدة أو عدة وحدات اقتصادیة

 . 1ام بمحاولة استخلاص أهم هذه الخصائص والمعاییراستوجب القی مما
وقد تضمن هذا التعریف عناصر وخصائص الوحدة الاقتصادیة المتمثلة في تبعیة الوحدة للمؤسسة  

الأم، واعتمادها على العنصر البشري، والعنصر المادي، وقیامها بنشاط اقتصادي متمثل في الإنتاج 
 : 2الیةوالخدمات، نتناولها في النقاط الت

 تبعیة الوحدة الاقتصادیة للمؤسسة الأم.  -1
 العنصر البشري عماد الوحدة الاقتصادیة. -0
 الوسائل المادیة للوحدة الاقتصادیة. -0
 نشاط الوحدة الاقتصادیة. -4
 عدم تمتع الوحدة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة.  -1

المتضمن  21-99 رقم 3ونبموجب القان الجزائري المؤسسة الاقتصادیة العمومیة القانون عرفكما  
المؤسسة العمومیة  '' الخامسة منه على أن: القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة، إذ نصت المادة

الاقتصادیة هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة تملك الدولة أو الجماعات المحلیة فیها 
 مباشرة أو بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم أو الحصص''.

 المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المتعلق بتسییر 04-21رقم  4الأمرنصت المادة الثانیة من  كما 
أو  ها الدولةشركات تحوز فی بقولها: ''تعریف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على  وتسییرها وخوصصتها

ي وه باشرة،مأغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر  أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام
 ''.تخضع للقانون العام

 _____________  
 .0ص ،1894، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ام القانوني للوحدات الاقتصادیة في الجزائرالنظعماري أحمد،  1
 .14-10، صالسابقالمرجع عماري أحمد،  2
 قتصادیة، الا العمومیة للمؤسسات التوجیهي القانون المتضمن ،1988ینایر 12في المؤرخ 21-99: القانون رقم 3
 .والمتمم معدلال ، 1988لسنة 20دالعد.ج.ج ج.ر  
 المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها،  ،0221أوت  02المؤرخ في  04-21الأمر رقم  4
 ، المعدل والمتمم.0221لسنة  41ج.ر.ج.ج العدد   
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 العام منح المرفق تقتضي مومیةالع المؤسسة طریقة فإن المباشر، الاستغلال لطریقة خلافا  
 قانون من 136 المادةنصت علیه  ما وهذا علیه، المعنویة الشخصیة إضفاء خلال من القانوني لالقالاست
 المالي، والاستقلال المعنویة بالشخصیة بلدیة تتمتع عمومیة مؤسسات تنشئ أن البلدیة یمكن: ''البلدیة
 .''العمومیة مصالحها لتسیر
تتمتع  ولائیة عمومیة مؤسسات تحدث أن الولایة یمكنأنه: '' الولایة من قانون 126 المادةتفید كما   

 ''.العمومیة مصالحها تسیر قصد المالي والاستقلال المعنویة بالشخصیة
 12و 48قیام مقومات الشخص المعنوي المقررة في المادة  الدولة عن لمؤسسةا على استقلالیة یترتبو 

 :وتتمثل في 1من القانون المدني
 .الدولة عن مستقلة مالیة ذمة لها تكون أن  -
 .والوصایا الهبات قبول حق لها یكون أن  -
 .التقاضي حق لها یكون أن  -
 .رخصة على الحصول دون التعاقد حق لها یكون أن  -
 .بالغیر تلحق التي الضارة الأفعال عن وتسأل أعمالها نتائج تتحمل أن  -

إحداث هذه المؤسسات هو ولید الإرادة الانفرادیة للحكومة أو لأیة هیئة عمومیة أخرى الواضح أن 
ینعكس و  ،یسمح لها القانون بإحداث هذه المؤسسات على غرار شركات تسییر مساهمات الدولة في وقتها

لف شرط من الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة وهو العنصر المعنوي للعقد المتمثل هذا على تخ
 .2في نیة الاشتراك من جهة أخرى

ع لها بانتقال لا یشف لتنازل عن ممتلكاتها والتصرف فیهالقابلیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إن  
 جتماعيالامال الة التي وضعتها تمثیلا لرأس تبقى الدولة تمتلك الأموال العمومیإذ ، أسهمها إلى الغیر

 .24-21من الأمر الثالثة المادة وفقا لمقتضیات للشركة 

 _____________  

 ، المرجع السابق.19-11 :الأمر رقم 1
عة عبد الرزاق زوتین، جام.دعلى السنة الثالثة من طرف دروس في القانون العام الاقتصادي تخصص قانون عام ملقاة   2

 ، الجزائر، د.ذ.س.ن.قسنطینة
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المألوفة في هذا المجال والمتعلقة بالشركات التجاریة،  في مجال الرقابة المالیة وموازاة مع الأشكالو  
، 1من التقنین التجاري 4مكرر  111لحسابات المنصوص علیها في المادة ا وبالأخص تلك المتعلقة بمندوب

تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لرقابة أخرى تقوم بها أجهزة تابعة للدولة وتتمثل في المفتشیة العامة 
 .  للمالیة

یلاحظ  1888لسنة  ةوهیكل اتإصلاح وما تبعته من 1899الدارس للتشریع الجزائري ابتداء من إن  
لوب المؤسسات والتصنیفات التي طرأت علیها والتي یمكن إرجاعها إلى مدى التطور الكبیر الذي عرفه أس
 :2أربعة أصناف أساسیة هي كما یلي

 .ذات الطابع الإداري العمومیةالمؤسسات  -
 .ذات الطابع الصناعي والتجاري مومیةالع المؤسسة -
 .المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -
   الطابع العلمي الثقافي والمهني.المؤسسة العمومیة ذات  -

المرافق العامة للتخفیف من  لإدارة وتسییر مومیةالع المؤسسةالإدارة نحو تطبیق أسلوب  تتجهاو   
 مومیةالع المؤسسةحدة التسییر المباشر، أو لتجنب عیوبه، فتمیل إلى أسلوب تقلیدي آخر وهو أسلوب 

 المعنویة. بالشخصیةلممیزاتها 
 في النظم المقارنة الاقتصادیة العمومیةات مؤسسالثالثا: 
لكثیر من بیة اتلشكلت المؤسسة أهمیة بالغة في النظام الاقتصادي الفرنسي والمصري، من خلال         

قد تكون في مركز المنتج والتاجر، لذلك سنبین نظامها في فرنسا  الحاجیات العامة باعتبار أن المؤسسة
 النحو التالي:ومصر بنوع من التفصیل على 

 في فرنسا الاقتصادیة العمومیةالمؤسسات -1
جراءا ل   یر عام متخصص( حسب تعب )مرفقلامركزیة الفنیة تعزیز التعد المؤسسة العمومیة أداة وا 

من أجل تسییر نشاط لمرفق عام وهي وهي تنشأ من طرف الدولة والجماعات المحلیة  ؛موریس هوریو
 .3تتأسس على مبدأ التخصص

 _____________  
 . القانون سالف الذكر، 18-11الأمر رقم  1
 .410ص ،المرجع السابقبوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، عمار أنظر:  2

3''L'établissement public est un procédé de décentralisation technique. Il est un « service public personnifié» selon 

la fameuse expression de Maurice Hauriou. L'EP est une personne morale de droit public, distincte de l'Etat ou 
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عام ل فقب ،العامة في تغطیة نسق متنوع من الحاجات في فرنسا دورا هاما مومیةالع المؤسسةدي تؤ   
تم إنشاء كما  ،التي تسیر مرفقا عاما إداریا مومیةالع المؤسسةمعینة تتمثل في  وحداتهناك  كانت 1814
 (نساغاز فر )و (فرنساكهرباء ) :مثلالمرافق العامة الصناعیة والتجاریة على شكل مؤسسة عامة بعض 
 .1وغیرها
تنص على أن  0229المعدل والمتمم سنة  1819عام ل 2فرنسا من دستور 04كانت المادة وقد   
 ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.المؤسسات صاحب صلاحیة تأمین  البرلمان
 اعة إقلیمیة،لمسؤولیة شخص إقلیمي أو ممثل الدولة أو جم العمومیةتخضع جمیع المؤسسات و  

ف علیها؛ اشر والهیئة التي تقوم بالإ مومیةالع المؤسسةالتي تجمع بین  ةویحدد هذا الترابط السلطة الوصائی
یجب تخصیص مكان خاص للمؤسسات العامة ذات الطبیعة العلمیة والثقافیة المنصوص علیها بموجب لكن 

تع باستقلالیة كبیرة خاصة بعد صدور قانون ، ولا سیما الجامعات التي تتم1819نوفمبر  10القانون رقم: 
 .18943التعلیم العالي لعام 

ذا كانت تنشأ 4یسیر المرفق العام في شكل مؤسسة عمومیة لما یمنح له الشخصیة المعنویةو    ؛ وا 
باعتبارها صاحبة  1819من الدستور الفرنسي لسنة  04عن طریق السلطة التشریعیة وفقا للمادة 

بالفعل و  ذلك لا یمنع السلطة التنفیذیة من إنشاء المؤسسات العمومیة في ذلك، فإنالاختصاص الأصیل 
 .5أنشأت عدة مؤسسات

 _____________  
+des collectivités territoriales, chargée de la gestion d'une activité de service public'', voir: Jean – Claude Zarka, 

institutions administratives,galino, france ,2019/2020, p.7. 
1'' L’établissement public a servi de couverture à toute une série de service très différentes: 

-Avant 1914, il y avait une certaine unité : L’établissement public correspondant à un service public administratif. 

-Certains service publics industriels et commerciaux, à qui l’on voulait donner une indépendance financiers, ont 

été crée sous forme d’établissement public, auxquels on a donné très souvent le nom  d’offices  (office de l’azote, 

des céréales). 

-Certains entreprises  nationalisées  ont été crées sous forme d’établissement public : électricité de France Gaz de 

France (établissements publics industriels et commerciaux), ec'',voir : Yves légouzo, droit administratif général, 

26 éd, dalloz, paris, france, 2014, p.186.   

 .0229جویلیة  00، المعدل والمتمم بتاریخ 1811أكتوبر  24الصادر بتاریخ  ،1819دستور فرنسا لسنة  2 
3 ''Tout établissement public relève d' une personne territoriale état, collectivité territoriale. Ce rattachement 

détermine l’autorité de tutelle ; Une place spéciale doit être réservée aux établissements publics à caractère 

scientifique et culturel de la loi du 12 novembre 1968 en particulier les universités qui bénéficient dune grande 

autonomie (surtout depuis la loi sur l’enseignement supérieur de 1984 ''. Yves légouzo, op.cit , p.186.  
4 '' Le service public géré sous la forme d’Établissement public lorsqu’il est doté de la personnalité juridique'', voir: 

André Maurin, op.cit ,p.13. 
5 ''Si l'article 34 de la Constitution de 1958 précise que c'est le législateur qui fixe les règles concernant la création 

de catégories d'établissements publics, le pouvoir réglementaire peut créer un établissement public dans une 

catégorie préexistante''. Jean – Claude Zarka, op.cit, p.08. 
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 في مصر الاقتصادیة العمومیةالمؤسسات -2
كان لهما نفس المدلول في مصر لغایة أن صدر القانون الذي  مومیةالع المؤسسة الهیئة العامة و    

 .1 المؤسسات العمومیةي یحكم یحكم الهیئات العامة والقانون الذ
الخاصة بشركات القطاع العام والتي تنص  الأحكامالمتضمن  1811 لسنة-111القانون رقم      

المادة الأولى منها على أنه '' یمكن لأي شخص من الأشخاص الاعتباریة العامة إنشاء شركات مساهمة 
 .2مختص''بمفرده أو مع شریك أو شركاء آخرین بعد موافقة الوزیر ال

لأبنیة وزارة الحربیة الذي  ةمالهیئة العاالمتضمن إنشاء  1818لسنة  41رقم  صدر القانونوقد      
تفید المادة الأولى منه أنه: '' تنشأ هیئة عامة تسمى الهیئة العامة لأبنیة وزارة الحربیة ومهمتها تنفیذ المباني 

  .3والقوات المسلحة''والمشروعات التي تتطلبها وزارة الحربیة ومصالحها 
الهیئات العامة تكون میزانیتها مستقلة لا و  ،أسلوب المؤسسة یطلق على الأشخاص الإداریةإن     

ها توضع میزانیتها تبعا لنمط المشاریع الاقتصادیة والتجاریة وتكون أموالو  ،تلحق في الغالب بمیزانیة الدولة
 .4مملوكة للدولة

ة في وفقا للطرق التقلیدی د التجاري للمرافق العامةالثالث: تطبیقات الحیا الفرع 
 التسییر
سیرة من طرف مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي مفي بعض النشاطات ال یتضح  
أقر بأنها مرافق عامة تهدف لتحقیق المنفعة العامة، في حین یبقى إقراره هذا محل  أن المشرع وتجاري
 :یليالنشاطات نذكر ما  ، ومن أمثلة هذهانتقاد
جیع سلالتي تش النشاط الذي یمارسه الدیوان الوطني لتنمیة تربیة الخیول والإبل، حیث یتولى مهمة -

 .الخیل والإبل وتنمیتها والحفاظ علیها

 _____________  

 .011المرجع السابق، صمبادئ ونظریات القانون الإداري، محمد عبد العال السناري،  1
  .1811، ج.ر.ج.م لسنة المتضمن الأحكان الخاصة بشركات القطاع العام 1811لسنة  111 :القانون رقم 2

  .1818ج.ر.ج.م لسنة  ،الهیئة العامة لأبنیة وزارة الحربیة المتضمن إنشاء 1818لسنة  41 :رقمالقانون  3
 .88، صالمرجع السابقصفاء فتوح جمعة،  4
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لمعادن، إذ ل حولةیكیة والصناعات المؤدیها المركز التقني الصناعي للصناعات المیكاني یالمهام الت -
تحویل المعادن، و  ةیالمیكانیك فائدة المؤسسات العاملة في فرع الصناعاتتتمثل في توفیر خدمات تقنیة ل

المعتمدة التنمیة و  بتكار والبحثالاو  والمساهمة في تحسین مستواها التنافسي لاسیما بدعم سیاسات التأهیل
 یة.من قبل السلطات العموم

فلاحي ظیم وضبط العقار الالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، حیث یقوم بتن مارسهی النشاط الذي -
 لخاصةا متیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاكستغلاله، ودراسة طلبات الااوالسهر على حسن 

 .للدولة
حسین تمارسه شركة سباق الخیل والرهان المشترك، إذ تقوم بتشجیع تربیة الخیل والإبل و ت النشاط الذي -

لخامسة وفقا لمقتضیات المادة ال العمومیة والرهانات المشتركة، سلالتها، وكذا تنظیم سباقات الخیل والإب
المتضمن تعدیل القانون الأساسي لشركة سباق الخیل والرهان  164- 05:ممن المرسوم التنفیذي رق

 .1كالمشتر 
في جانبها الوظیفي، وذلك " وتجاریة مرافق عامة صناعیة"في بعض النشاطات وصف  ققیتحو  

 اوفق ةكل نشاط على حد الصناعیة والتجاریة في لعام في نشاطاتها، وتحقق الطبیعةبتوافر صفة المرفق ا
 منبصورة كلیة تسییرها  إلا أن ذلك لا یعني ،نهم 44 المادة في 21-99رقم  2للصفة التي أقرها القانون

 ةمؤسسالطرف مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، إذ هناك من یتم تسییرها بأشكال أخرى غیر 
 .ذات الطابع الصناعي والتجاري مومیةالع

وهنا یتطابق المعیار المادي في ؛ عضویاو  تجاري وظیفیامرافق عامة ذات طابع صناعي و هناك    
ه النشاطات في كون هذ ضوي المُؤسسيعالاطاتها، مع المعیار كون هذه المرافق هي صناعیة وتجاریة في نش

وتجاري، وهذا ما یجعلها مرافق عامة ذات طابع صناعي  عيطابع صنا ذات عمومیة مُسیرة من مؤسسات
 تتمثل في:، وهذه المرافق المناسب وصفبالوتجاري 

  .مرفق توزیع میاه الشرب الذي تُسیره مؤسسة الجزائریة للمیاه -
  .لدیوان الوطني للتطهیرا الذي یسیره التطهیرمرفق  -
 .ئرالتي تتكفل بها مؤسسة برید الجزا دمات البریدخ -

 _____________  
1
 .122ص ،، المرجع السابقأوكال حسین 
 .القانون سالف الذكر، 21-99القانون رقم  2
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 48هبمتداد النسیج الحضري وشبه الحضري، والذي تتكفل االنقل العمومي البري للمسافرین على - 
 .ولایة  48عمومیة للنقل الحضري وشبه الحضري على مستوى مؤسسة
 .السكك الحدیدیةبالنقل العمومي للمسافرین عن طریق القطار، والذي تتكفل به الشركة الوطنیة للنقل - 
، وهي أداة التصمیم والتنفیذ 401-81رقم  1ظة الطاقة الذریة بموجب المرسوم الرئاسيمحافإنشاء  -

ات والمعرفة تتمثل مهام المحافظة في تطویر المهار  النوویة؛للسیاسة الوطنیة لتعزیز وتطویر الطاقة والتقنیات 
 :والبنى التحتیة المتخصصة اللازمة لإتقان وتطویر

 .دورة الوقود النووي -
 .لوجیا المنشآت النوویةتكنو  -
 تطبیقات العلوم والتقنیات النوویة في مجالات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة والبیئة. -

 . 18-11 :قــمر  2تنفیذيالرسوم الم بموجب إنشاء الجزائریة للطرق السیارة -
سسة ل من المؤ خدمات البث الإذاعي، وخدمات البث التلفزي للجمهور، والتي تقُدمها بصفة عامة ك -

 .3العمومیة للتلفزیون، والمؤسسة العمومیة للبث الإذاعي والتلفزي
بعض المرافق العامة تقبض إتاوات مقابل خدماتها رغم أنها موجهة للمصلحة العامة، یظهر أن  

 الذي 012-89 رقم 4التنفیذي المرسوم نص الجویة الملاحة مجال في لأمنل اضمانفعلى سبیل المثال و 
 في جاء لذياو  ،هاوتخصیص اهوتوزیع والتدریب الهبوط عن الجویة الملاحة أتاوى تحصیل یفیاتك یحدد

 المالیة قانون المتضمن 19-80 رقم 5التشریعي من المرسوم  142المادة بأحكام عملا أنه الأولىمادته 
، هاتخصیصو  هاتوزیعو  التدریبو  بوطهال عن الجویة الملاحة أتاوى تحصیل كیفیة یحدد لذياو  9941لسنة 

 _____________  

ج.ر.ج.ج العدد  ،1881دیسمبر  1المؤرخ في  401-81تم إنشاء محافظة الطاقة الذریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1 
مؤرّخ في  190-21وقد تم الحاقها بوزیر الطاقة والمناجم بموجب مرســـوم رئــــاسي رقم  ؛معدل والمتممال ،1881لسنة  11
 .401-81یعـدّل المرسـوم الـرئاسي رقـم  0221مایو  01

، المتضمن إنشاء الجزائریة للطرق السیارة، ج.ر.ج.ج 0211فبرایر  04 الصادر بتاریخ 18-11 :قــمر  تنفیذيالرسوم الم 2
 . 0211لسنة  10العدد 

 .120أوكال حسین، المرجع السابق، ص 3
 طالهبو  عن الجویة الملاحة أتاوى تحصیل كیفیات یحدد ،08/29/1889المؤرخ في  012-89: رقم التنفیذي المرسوم 4

 .1889لسنة  65 العدد .ج.جر.ج ،صهاتخصیو  هاوتوزیع والتدریب
 .9941لسنة  المالیة قانون المتضمن، 08/10/1880المؤرخ في  91-80: رقم التشریعي من المرسوم  142المادة 5
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 قوانین في المحددة النسب أساس على الجویة للملاحة الوطنیة المؤسسة والتدریب هبوطال أتاوى فتحصل
 :یلي كما اهویحدد توزیع المالیة

 الجویة. للملاحة الوطنیة المؤسسة لصالح  - %75
النقل  ركةلح وفقا وهران و وقسنطینة للجزائر المطاریة المصالح تسییر مؤسسات لصالح  - %21

 .هاب الملحقة المطارات طرف من المعالجة
 الجویة. للأرصاد الوطني الدیوان لصالح  - %4

 ومبالغ نسب یحدد الذي  2001ماي  05في المِؤرخ 110-01رقم  1يذالتنفی المرسومكما تضمن  
 05 في خالمِؤر  111-10 رقم يذالتنفی بالمرسوم عدل والذي هاتوزیع وكیفیات الجویة الملاحة أتاوى
 الخاصة الأتاوى ضبط تم ذلك وبموجب الأتاوى، هذه في النظر إعادة بهبموج قررالذي   2013ماي
  ، وزیادة الأتاوى بالنسبة لهبوط طائرات الطیران الدولي.الطائرات وطبهب

 التجاري هطابع من انطلاقا الجویة للملاحة العام المرفقمرده إلى أن لهذا فمبرر المداخیل  
ویستوجب مثل هذه المرافق الحرص  خرى،أ تمویل مصادر لىإ اللجوء دون المالينه تواز یحقق  يالصناعو 

 لطابع استجابة وذلك الدولة لتدخل ونظراكل الحرص على استمراریة الخدمة العمومیة وبجودة لائقة، 
 الاستغلال یدق اهعلی البقاء أو الإنشاءات أو المصالح بعض حداثإ المؤسسة من تطلب كأن العام الصالح
 .المؤسسة لدى منعدمة أو قلیلة اقتصادیة منفعة تمثل الأخیرة ذهه كانت نوا   حتى

وكثیر من الخدمات مهما كانت الظروف لم تتوقف حتى ولو على حساب میزانیة المؤسسة كما  
إذ أن المؤسسة قلصت من عدد ساعات العمل، وفي مرحلة أخرى  ،وقع في مرحلة انتشار وباء كورونا

ة تمول من ت المؤسسیلصت من عدد مقاعد السفر نظرا لمتطلبات التباعد الذي فرضه الوباء، ومع ذلك بقق
نما مع كافة مؤسسات النقل  طرف الدولة لضمان استمراریة الخدمات، وهذا لیس فقط مع الخطوط الجویة وا 

 ري آخر وهو مؤشر آخرالبري والبحري، هذا یدلل على أن اعتبار المصلحة العامة یفوق أي اعتبار تجا
 یؤكد تكریس الحیاد التجاري للمرفق العام.

 _____________  
، توزیعها وكیفیات الجویة الملاحة أتاوى ومبالغ نسب یحدد ،2001ماي   05في المِؤرخ 110-21رقم:  المرسوم التنفیذي 1

، والمرسوم 2013ماي  05 في المِؤرخ 111-10 :رقم المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي ،0221لسنة  01ج.ر.ج.ج العدد
 .0211فیفري  20المؤرخ في  11-48التنفیذي رقم: 
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 المخططات طارإ في الحكومة اهعلی تصادق التي التنمیة استثمارات تمویل في كذلك الدولة همتسا 
 :1مبررات ذلك یرجع إلى بعض العوامل ومنهاو مساهمات نهائیة  شكل على ذلكو  التنمویة الوطنیة
 .الدولة اختصاصمن  الجویة ملاحةلل العمومیة الخدمة  - 
 أهدافه.و  هئدمبا تحقیق أجل منمه دعلقیام بل الدولة تدخل یستدعي مماالعام  للمرفق الدولي الطابع  - 
 . سیره حسن لضمان للمرفق المالي التوازن لتحقیق الدولة تدخل ضرورة - 

لعامة، والمسألة المصلحة ا تلبیة فيوالذي یتمثل  ،المرفق العام یتحدد بانتهائه والغرض من إنشائه إن 
هدف ــلتي تاصة اــقابل المصالح الخــي مــغالبا ما یتم تقدیم المصلحة العامة فو  ،هي تحدید معالم هذا المفهوم

متطور  هومــوع المصالح الخاصة، ولكن المصلحة العامة هي مفــس مجمــهو لیـذلك فــول ؛هاــإلى التغلب علی
د تعریف لذلك لا یوج ؛أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة ةسیاعالمها باختلاف التغیرات السیقدر ما تختلف مــب

بداهة، مثل الشرطة أو  (طبیعیة)في حین أن بعض الأنشطة هي خدمات عامة  ،ثابت للمصلحة العامة
ي فإن الأمر التالوب ،فإن تحدید محتوى المصلحة العامة هو نتیجة التحكیم السیاسي؛ لذلك أو التعلیم القضاء

ولكن بعض الأنشطة لم یتم تحدیدها بشكل  ،متروك للمشرع من حیث المبدأ لتأهیل نشاط ما كخدمة عامة
 ندما ع من أجل تحدید طبیعة نشاطلقاضي الإداري ترك المجال لا لذلك یمكن أیض ؛صریح من طرفه

 . 2حیال ذلك المشرعسكوت 
 
 
 

 _____________  
، 21الجزائر عكنون، جامعة بن الحقوق ، مذكرة ماجستیر، كلیةالجزائر في الجویة للملاحة العام المرفقشرف شهناز،  1

 .02، ص0210/0210
2  '' Le service public se définit en premier lieu par sa finalité, à savoir la satisfaction de l’intérêt général, la question 

étant de délimiter les contours de cette notion. L’intérêt général est souvent présenté par opposition aux intérêts 

particuliers, qu’il vise à dépasser. Ce n’est donc pas la somme des intérêts particuliers. Cependant, l’intérêt général 

est une notion évolutive dans la mesure où ses contours varient au gré des changements politiques, économiques 

ou sociaux ; il n’existe donc pas de définition figée de l’intérêt général. Si certaines
 

activités constituent a priori des services publics « naturels », telles la police ou la justice, la détermination du 

contenu de l’intérêt général est le fruit d’arbitrages politiques. C’est ainsi au législateur qu’il appartient, en 

principe, de qualifier une activité de service public, mais certaines activités n’ont pas été explicitement qualifiées  

par lui. Le juge administratif peut donc être amené, lui aussi, à qualifier une activité lorsque le législateur a gardé 

le silence sur sa nature'', voir : Matthieu houser ,Virginie donier ,Nathalie Droin, op.cit, P .91.  
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 عناصر ومبادئ المرفق العام المطلب الثاني: تأثیر الحیاد التجاري على 
 ذهب حتى القانونیة علاقاتها علىأثر بشكل كبیر   ةالدول وظیفة مفهوم فيالكبیر  ریلتغیإن ا      
 على الطرح هذا یسایر لا أن الكثیر غیر، ضعف مركز إلى قوة مركز من انتقلت الدولةأن  إلى البعض
شراكهم لطبیعیة،ا للأشخاص المجالات عن بعض الدولة تنازل أن أساس  المرافق تسییر في مباشرة وا 
 وامتیازاتها، سلطاتها عن الدولة تنازل أبدا یعني الامتیازات، لا من منحهم مجموعة طریق عن وذلك ،العامة
 الإداریة العقود إبرام إلى بلجوئها أو الأفراد، تدخل مجال وضبط إلى تنظیم لجوئها خلال من ذلك ویظهر

 إلى الإدارة لجوء أن كما؛ الخاص القانون عقود في مثیل لها امتیازات لا من یرةالأخ هذه تتضمنه وما
 .الطبیعیة مع الأشخاص تعاملها في حضاریا أسلوبا یعد العامة الشؤون لتسییر كتقنیة التعاقدي الأسلوب
یقوم على  هإنف لمرفق العامل ات التي وضعها الفقه والقضاء في حقل القانون الإداريتعریفالن خلال م  

 ستقرارا هل للحیاد التجاري تأثیر علىف ،أساسیة لا یمكن أن تقوم له قائمة بدونها ومبادئ عناصر جوهریة،
 هذه العناصر والمبادئ؟

لا شك أن الهدف الأصیل للمرفق العام یكمن في تحقیق المنفعة العامة، ومع ذلك فإن تحقیق بعض   
نما تحقی المرافق للربح لا یعني فقدها صفة المرفق ق العام طالما أن هدفها الرئیسي لیس تحقیق الربح، وا 

النفع العام، كما أن تحصیل بعض المرافق الإقتصادیة لفوائد مالیة مقابل تقدیمها الخدمات للمواطنین كما 
 عدمرفق الماء والكهرباء، فهي لا تسعى إلى كسب فوائد مالیة بقدر ما تلمرافق الشبكیة كهو الحال بالنسبة ل

وسیلة لتوزیع الأعباء العامة على المواطنین، وتحتاج هذه المبالغ المالیة لتسویة وضعیات المرفق من أجور 
العمال والصیانة وغیرها مادام أنها مسیرة من طرف مؤسسات مستقلة مالیا لا تحمل خزینة الدولة أعباء 

 . 1مالیة
ت طبیعتها تبقى مستقرة طالما بقي الحیاد كما أن المبادئ التي تحكم كل المرافق العامة مهما كان  

التجاري قائما لأن ذلك یشكل ضمانا للغایة التي یتأسس علیها المرفق العام، كما أنه لا یمكن أن تتأثر 
 بمجرد المساس بالحیاد التجاري.  

ین م، ویبعناصر المرفق العا تأثیر الحیاد التجاري علىالفرع الأول سنعالج ذلك في فرعین یتناول   
 مبادئ المرفق العام.  تأثیر الحیاد التجاري علىالفرع الثاني 

 _____________  
، الیمن ،، مكتبة الصادق للطباعة والنشر والتوزیع، صنعاء1، طالسهل في القانون الإداري الیمني، علي سهلیحي قاسم   1

 .120، ص0202
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  المرفق العامتأثیر الحیاد التجاري على عناصر  الفرع الأول: 
تتحمل الدولة مسؤولیة بناء مجتمع قوي وراق من خلال صناعة التنمیة التي تجسدها المرافق العامة   

لا یــمكن و خلایا تطور الدولة ومدى درجة رقیها أو تأخرها؛  التي تشكل جسد الدولة، والمرافق العامة تترجم
 طائفة من عقود الإدارة، وبالتالي فالعقد الذي أن نتصور نشأة مرفق عام في غیاب العقد الإداري الذي یعد

 .1لا یكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام لا یمكن أن یعتبر عقدا إداریا
، ویستهدف النفع العام ویخضع للسلطة لتلبیة الحاجات العامة السلطة العامة تنشئه المرفق العام مشروع

 .2العامة
روط الشوافر فیه تتكما أن كون الإدارة طرفا في عقد ما لا یحوله مباشرة إلى عقد إداري إذا لم 

 یمكن لا المنصوص علیهم قانونا والذینومن أشخاص القانون العام  الأخرى المقررة لقیام العقد الإداري،
ك الأشخاص ها لیست محل شك ومن ذلونالعقود التي یبرم وصفوبالتالي فإن  ،الإداریة مفي صفتهالتشكیك 

مؤسسات الالهیئات و  الممثلة فيوالأشخاص المصلحیة  ،البلدیة –الولایة  –العامة الإقلیمیة وهي الدولة 
 ذات الطابع الإداري. العمومیة
وفقا  قاطنالحیاد التجاري علیها في ثلاث  تحدید تأثیرشفوعة بم هذه العناصر الأساسیة سنوضح 

 للتفصیل التالي:
 المرفق العام مشروع تنشئه الدولةأولا: 

ن ع مسؤولابشخص عام یكون  أن یرتبطیجب  اعامفیما إذا كان یشكل مرفقا تصنیف نشاط إن 
انت یمكن أن یكون مباشرًا إذا كف ،أشكالًا مختلفة الارتباطیمكن أن یتخذ هذا  ،وتنظیمه مرفقإنشاء ال

 أن تكون ، ولكن یمكن أیضًامباشرةمن خلال إدارته ر المرفق یتسیالهیئة العامة نفسها تتولى مسؤولیة 
 1809 نةــوتجدر الإشارة إلى أنه س ؛إدارة هذا النشاط إلى شخص عاديــدت بهــغیر مباشرة إذا ع الإدارة

 .3یمكنه إدارة خدمة عامة خاصاعترف مجلس الدولة بأن الشخص ال
 _____________  
 .018، صالسابق المرجععبد الرزاق السنهوري،  1
  .011، صنفسهالسنهوري، المرجع عبد الرزاق  2

3 ''Pour qu’une activité soit qualifiée de service public, elle doit être rattachée à une personne publique qui sera 

responsable de la création et de l’organisation du service. Ce rattachement peut revêtir différentes formes : il peut 

être direct si la personne publique prend elle-même en charge le service en le gérant en régie, mais il peut aussi 

être indirect si elle confie la gestion de cette activité à une personne privée. Dès 1938, le Conseil d’État a ainsi 

admis qu’une personne privée pouvait gérer un service public'', voir  : Matthieu houser ,Virginie donier ,Nathalie 

Droin , droit  administratif  aux concours, La documentation française, éd 2017, p.21. 
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یتم تسییر المرفق العام من طرف شخص خاص كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع  
القضائي  تصاصوالاخیستبعد هنا المعیار العضوي في تحدید القانون الواجب التطبیق و الصناعي والتجاري، 

في المادة  21-99ك ما نص علیه القانون ومن ذلوهذا استثناء على الأصل، الموضوعي المعیار إذ یكرَّس 
التي تفید أنه: ''عندما تكون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیات السلطة  11

جازات وعقود إداریة أخرى، فإن كیفیات  العامة تسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخیصات وا 
ك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة وشروط ممارسة هذه الصلاحیات وكذا تل

یعد طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على 
 .1الإدارة''

 النفع العام : المرفق العام مشروع یستهدفثانیا
 ق النفع العام یعد من أهم العناصر التي تمیز المرفقوفقا للعناصر المحددة للمرفق العام فإن تحقی  

مة اهدف إشباع حاجة عو  العام عن بعض المشروعات التي تحقق النفع الخاص أو تجمع بین هدف الربح
ذا لم یتوفر هذا الركن فقد المشرو أو نفع عام، فهو ركن جوهري، وشرط ضروري لوجود المرفق العام، و  ع ا 

لو كانت الدولة هي التي أنشأته وتتولى إدارته، فإدارة الخاصة، و  شروعاتصفة العمومیة وكان من الم
نما یقصد بها تحقیق مصو  الدولة لأملاكها الخاصة لا تستهدف تحقیق النفع العام بطریق مباشر، لحة ا 

نما هي مشروعات خاصة تتولاها الدولة.  مالیة، و لذا لا یمكن وصفها بمرافق عامة، وا 
نما لا بد أن یكتسي النشاط فلا یقوم المرفق ال  عام بمجرد الترخیص للشخص بالقیام بنشاط معین وا 

 .2طابع المنفعة العامة
أما بالنسبة للمرافق العامة الاقتصادیة فتحقیق الربح لیس هو الغایة من إحداثها، كما هو الحال  

لیة تدخل قیقا لموارد ماحتلى جلب أكثر عدد ممكن من السائحین بالنسبة للمرافق السیاحیة، التي تهدف إ
 .3في حساب الدخل القومي

ومع ذلك فإن تحقیق بعض المرافق للربح لا یعني فقدها صفة المرفق العام طالما أن هدفها الرئیسي  
نما تحقیق النفع العام، لیس تحقیق ائد مالیة مقابل لفو  الإقتصادیة كما أن تحصیل بعض المرافق الربح، وا 

 _____________  
 .القانون السالف الذكر، 21-99 رقم: القانون 1

2 A.Batbie, droit public et administratif, l. larose et forgele, paris, france, 1885, p.86. 

، دار الفكر، دمشق، 1ط ،-دراسة مقارنة- دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادیةیعرب محمد الشرع،  3
 .09، ص0212سوریا، 
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سعى تلا هي ، فمرفق الماء والكهرباءلمرافق الشبكیة كنین كما هو الحال بالنسبة لتقدیمها الخدمات للمواط
الغ المالیة ، وتحتاج هذه المبعد وسیلة لتوزیع الأعباء العامة على المواطنینتإلى كسب فوائد مالیة بقدر ما 

قلة سسات مستلتسویة وضعیات المرفق من أجور العمال والصیانة وغیرها مادام أنها مسیرة من طرف مؤ 
 . 1مالیا لا تحمل خزینة الدولة أعباء مالیة

الربح المحقق من طرف هذه المرافق ماهو إلا نتیجة من نتائج نشاط المرافق الصناعیة والتجاریة، إن  
لكن تبقى المنفعة العامة هي الغایة الأساسیة التي یراد من ورائها إنشاء المرفق العام، وهذه المنفعة ذات 

ة لكونها ترتبط بحاجات مرتبطة بالجماعة أي بتحقیق النظام وتلبیة الحاجات العامة التي لا طبیعة خاص
 غنى عنها خارج نشاط بعض المرافق العامة.

یتم الحصول علیها منذ البدایة بسبب الاسم الذي اختاره المشرع فإنه  تجمعات النفع العاموفي إطار 
إجراءات من أجل المصلحة العامة في إطار النفع عات أن تتخذ مجمو أي  ؛والذي لن یخلو من المعنى

المنصوص علیه في القانون الوضعي كشخص عام یجعل من  ووضعهم ،شراكة تهدف إلى تعزیز تحقیقها
سیة، فهل أكثر حسا المرفق العامیعتبر تأهیل و  ،عامالمرفق تدخل ضمن مهام الم االممكن افتراض أنها مه

ضي مهام تقتالتي  المؤسسات العمومیة كما هو الحال على النفع العام مجموعاتذلك على  تطبیقیمكننا 
 .2صناعي وتجاري مرفقإداري عام أو مرفق 
 المرفق العام للسلطة العامة عضو ثالثا: خ
م یكن ما ل إن تحقیق الصالح العام للمشروع لیس كاف لوحده لإضفاء صفة المرفق العام علیه 

لغائه تنشئهحدى هیئاتها هي التي إلدولة أو خاضعا للسلطة العامة، بمعنى أن ا بقانون  وتقوم بتنظیمه وا 
لما ك لها وتكون الكلمة الفاصلة لها في إنشائه امتراف للدولة بخضوع المرفق العبید أن الاع ها،عنیصدر 

عامة، كما للاشت مسألة المصلحة اــبررات وتـابت المــمتى غ إلغائهأو  تنظیمهاء أو ــشــبررات الإنــوفرت مــت
اصة التي ، فكثیر من المشاریع الخللخواص بالطریقة المناسبة رهین تعهد بتسیألا یمنعها بمحض إرادتها 

 _____________  
، الیمن ،، مكتبة الصادق للطباعة والنشر والتوزیع، صنعاء1، طالسهل في القانون الإداري الیمني، علي سهلیحي قاسم   1

 .120، ص0202
2 '' Dés l’origine il est  acquis, en raison de l’appellation choisir par le législateur  et que ne serait  être tenue pour 

dépourvue de sens. Que les groupement d’intérêt public mènent des action relevant de l’intérêt général dans le 

cadre d’un partenariat destiné à en favoriser la réalisation. Leur qualité, établisse en droit positif, de personne 

publique permet alors de présumer qu’il s’agit d’une mission de service public. La qualification de service public 

est plus délicate peut-on appliquer aux groupements d’intérêt public comme aux établissements publics 

l’alternative consistant en une mission de service public administratif ou industriel et commercial'', voir: Pascale 

Gonod, Fabrice Melleray, Philippe Yolka, traité droit  administratif, tom1, dalloz, paris, france, 2011, p.352. 
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وفي نفس الوقت ترمي إلى تحقیق النفع العام لكن لا  ،عن طریق الخواص وتهدف إلى تحقیق الربح تدار
  .1تكتسب صفة المرفق

لة أداة الدو '' اآث ملوی بن الشیخ لحسینالإداري ومنهم یرى فقهاء القانون المرفق العام كما إن  
راد وبكفایة طالتحقیق وظیفة تكریس المصلحة العامة عن طریق إشباع الحاجات العامة في الدولة بانتظام و 

   .2''الفرص ؤوفي نطاق مبدأ تكاف
بة لنظام النسكما هو هذا الحال ب ،المرفق العام لنظام قانوني خاص واستثنائي نتیجة لذلك یخضع 

مهامها من القیام ب هابحكم وجوب السلطة العامة، وهذا من أجل تمكین لعقد الإداري فهو یخضع لنظام خاصا
 .الاستمراریةوضمان مبدأ 

 لكونها أنشأته وفقا للصلاحیات المقررة لهالسلطة الإدارة المحلیة وقد یكون المرفق العام خاضعا  
  قانونا تلبیة للحاجات المحلیة.

في العقد لصیرورته عقدا إداریا یعتبر بحق الشرط الأساسي  الاستثنائیةاحتواء الشروط  مسألةإن  
وذلك لما  ،ویعد الضابط والمعیار القاطع في تحدید العقود الإداریة بطبیعتها ،لإضفاء الصفة الإداریة علیه

یة وغیر ة من أسالیب وشروط استثنائیتضمنه القانون العام في قواعده المنظمة والمطبقة على العقود الإداری
المألوف الشروط المحركة لصلاحیات وامتیازات  القانون الخاص، ویقصد بالبند غیر روابط مألوفة في

 .3السلطة العامة
تلك التي تمنح أحد الطرفین المتعاقدین حقوقا '' حاول القضاء الإداري تعریف هذه الشروط بأنها: 

طبیعتها عن تلك التي یمكن أن یوافق علیها من یتعاقد في نطاق القانون أو تحمله التزامات غریبة في 
 .4''المدني أو التجاري

جال شروط میشكل الشروط تتضمن امتیازات للإدارة لا یمكن للمتعاقد معها أن یتمتع بها و إن هذه  
إرادتها تعاقد معها وببمقتضاها تستطیع الإدارة أن تحمل الم، ذلك أنه العقد أبرز ما یمیز العقود الإداریة

 _____________  
 .10أنظر: محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص 1
 .108، المرجع السابق، صاآث ملوی بن الشیخ لحسین 2
 .100ص ،0211الجزائر،  ، دار بلقیس،0ط، الإداريالقانون سعید بوعلي، نسرین، مریم عمارة،  3

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة ، وتمییزه عن العقود الأخرىالإداري هوم العقد معاییر تحدید مفجوادي إلیاس،  4
 .18، ص0211سبتمبر  الجزائر، المركز الجامعي تامنغست، العدد التاسع، ،والاقتصادیة
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محمد اذ كما یراها الأستوالسلطات الامتیازاتومن أمثلة هذه  ئة،متكافالالمنفردة التزامات المتعاقدین غیر 
 :1الصغیر بعلي

 المتعاقدین معها نقصا أو زیادة. التزاماتفي تعدیل مثلة حق السلطة الإداریة المت -
 قد.یاز سلطة التدخل للإشراف على تنفیذ العامت -
 یر طریقة تنفیذ العقد ووقف التنفیذ مؤقتا.یامتیاز سلطة تغ -
 .خر المتعاقد معهارضا الطرف الآلمنفردة دون حاجة الامتیاز سلطة فسخ العقد بإرادتها  -
امتیاز سلطة الإدارة في توقیع عقوبات مختلفة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته حتى  -

 إلى القضاء. الالتجاءر ما وبغیر ولو لم یحدث لها ضر 
 سلطة إنهاء الصفقة. -

هناك شروط غیر مألوفة تخول للمتعاقدین مع الإدارة سلطات استثنائیة في مواجهة الغیر، ومفاد ذلك 
أنها تخول المتعاقد مع الإدارة الحق في ممارسة بعض مظاهر السلطة التي تمارسها الإدارة عادة وبالقدر 

وعلى هذا الأساس كثیرا ما تتضمن عقود امتیاز المرافق العامة شروطا  ؛یذ العقد الإداريالذي یستلزمه تنف
رض وحق ف ،أو حق نزع الملكیة للمنفعة العامة، تخول للمتعاقدین حق ممارسة بعض سلطات البولیس

 .2أو التنفیذ المباشر الاحتكارحق  وجبایة رسوم معینة أو
تماد الإدارة لا یمكنها الاعو قتصادیة للدولة بصورة دقیقة، في ظل شروط تتجاوب مع الوضعیة الا 
وفقا  لمصلحة العامةل القواعد المتعلقة بالاستغلال العام خدمة من أجل تغییر على السلطة العامةدائما 

 .لمتطلبات الساكنة
ن لم تكن البنود الخاصة بدفتر الش الفرنسي وقد اعتمد مجلس الدولة  وط ر كثیرا من الوقائع حتى وا 

 21/10/1821ومن ذلك القرار الصادر في  ،المرتبطة بكیفیات تسییر المرفق العام ذات طابع تعاقدي
 ومن هذا المنطق فإن البنود ذات الطبیعة التعاقدیة لا ،یات شركات النقل بالسكك الحدیدیةالخاص بكبر 

 .3یمكن للإدارة تغییرها بصفة أحادیة

 _____________  
 .10، ص0221، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،العقود الإداریة محمد بعلي، 1
 .91المرجع السابق، صخالد بالجیلالي،  2

3 Leon duguit, les transformations du droit public, Librairie Armand colin, parie, france, 1913, p.142. 
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د من یعد مرفقا عاما لأنها ترینشائه وفق مخططاتها واحتیاجاتها ما تقوم الدولة بإالراجح أن كل إن  
وراء ذلك خلق الخدمات العمومیة تبعا لاحتیاجات الجمهور، ولایمكن تصور مرفق عام خارج نطاق الشخص 

  .1العام
وتبعا لذلك فإن المرافق العامة تدار للمصلحة العامة لجمیع الأفراد، وفي حالة ما إذا وقع من خلال  

ذا التسییر أي ضرر لأي شخص فإن الصندوق المشترك یعوض على الضرر اللاحق بهم، وفي حالة ه
تغییر في المصلحة العامة للاستغلال ترتب عنه ضرر خاص للشریك فإن الخزینة العمومیة هي التي 

 . 2تتحمل التعویض
 رابعا: دور الحیاد التجاري في ضمان استقرار عناصر المرفق العام

ذلك  ،رفق العام قد تجعل هذا العنصر غیر ثابتــها مفهوم المــدیدة التي خضع لــحولات الجــالت إن 
دائرة تقلصا لین سنب إذ ،ستبعاده سیما في ظل نظم التسییر الحدیثة كما سنرى في الباب الثانياأنه یمكن 

ارة الأشخاص یخضع لإد نطاق الحیاد التجاري سیما بالنسبة للمرافق العامة الاقتصادیة التي أصبح بعضها
ففي مجال  ا،كله صفة العمومیة، وبالتالي فإن الدولة لم تعد تحتكر المرافق العامةالبرغم احتفاظ المرفق 

المشترك  لالاستغلاكما أنه في ظل  ،لا تخضع للسلطة العامة تفویض المرافق العامة فإن عملیة التسییر
لشخص وبالتالي فلا یصبح المرفق تابعا تبعیة أصیلة لة إدارة المرفق عبارة عن تسییر شركة مساهم تصبح
 .3ما یخضع لتبعیة مختلطة طالما أن الإدارة مختلطة ومع ذلك لا یفقده صفة المرفق العامنالعام وا  

 المرفق العام مبادئتأثیر الحیاد التجاري على الثاني:  الفرع
الأساسیة، وذلك بغرض أن تستمر أن نشاط المرفق العام یتسم بمجموعة من المبادئ به المسلم  

ي ظل ف وظیفتها الأساسیة المتمثلة في إشباع الحاجات الضروریة للمواطنین أداءهذه المرافق العامة في 
 .تبعا لنمط معیشة الساكنة الطلبات علیهاتزاید 

 دوره فيمن خلال هتم بتنظیم وتسییر المرفق العام ا 0202لسنة  التعدیل الدستوري ویلاحظ أن 
ما یترجم عن م دستوریا هوتم تكریس المبادئ التي تحكم ،الاجتماعیةو  والاقتصادیةالحیاة السیاسیة والیب د

 .الأهمیة البالغة للمرفق العام
 _____________  

1Jean-Claude Ricci, op.cit, p.124. 
2 Leon duguit, op.cit, p.142. 

  .010أبوبكر احمد عثمان، المرجع السابق، ص أنظر: 3
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سلط نأخرى حدیثة مبادئ و  وهذا ما سوف نتناوله أولا، تقسیم المبادئ إلى مبادئ تقلیدیةتم وقد  
ق التجاري وفقا لأركان المرف دمدى تكریس الحیا عناصرمن خلال هذه ال سنوضحو  ،الضوء علیها ثانیا

 .العام
 : المبادئ التقلیدیة للمرفق العامأولا

 امةالع جمیع المرافقشارك فیها تت أساسیة مبادئ إلى یخضع نشأته بمجرد العام المرفق تسییر إن 
 استمراریة في لمبادئا هذه وتتمثل، القرن العشرین بدایة في الفرنسي القضاء فقه في تكریسها تم حیت

 ثلاث شكل قي بتنظیمها  LOUIS ROLLAND(لویس رولوند)الفقیه  قام العام، المرفق تكیّفو  ومساواة
 التأكید بهدف  ROLLAND بقوانین كذلك وسمیت ،العامة بفكرة المصلحة ومرتبطة جوهره تعتبر مبادئ
تنظیم  في عنها غنى لا جوهریة مبادئ تبرتواع ذلك بعد علیها الفقهاء اتفق عمومیتها وأهمیتها؛ ولقد على

 .1تسییره طریقة أو طبیعته كانت مهما العام المرفق 
 بلور الذي قضاءلل الفضل یعود نماا  و  المبادئ هذه یكرس لم الفرنسي الدستور أن الإشارة وتجدر 
  تور.الدس نص إلى بالعودة وذلك القانونیة بقیمتها واعترف محتواها

 قدـفل، القانوني السلم في تهاــكانمو  القانونیة متهاــیـق حول دلــج وضوعـم امـالع قالمرف ادئـمب أضحت
 من القانوني الترتیب في متمیزة مكانة ذلك بعد لتحتل بالأساس قضائیة فقه مبادئ الأصل في عتبرتا

 أهمیة تأول التي ونستو  الجزائر المغرب،بالأخص  بینها من ونذكر ،لدسترتها الدول بعض تجاها خلال
 .2رالدستو  في مبادئه علىبالنص  وذلك لتحدیثه أساسي كخیار ومبادئه العام للمرفق كبرى

  المساواة مبدأ-1 
من  وكغیره ،مبدأ المساواةالمرفق العام سواء الإدارة أو القضاء من أهم المبادئ التي یقوم علیها  

الشيء  كدعامة للشفافیة والنزاهة القضاء مامأ المساواة مبدأ على الجزائري القضائي النظام الأنظمة یقوم
 .3الدستور الذي كرسه

 _____________  

 السیاسیة والعلوم الحقوق ماجستیر، كلیة ، مذكرة2014جانفي   27دستور في العام المرفق مبادئخلیفة،  بن مروى 1
 .21ص ،0214/0211 تونس، بسوسة،

 .20، صنفسهخلیفة، المرجع  بن مروى 2
 .القانون سالف الذكر، 0202سنة لدستور الجزائر  3
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ي التمتع متساوون ف الأفرادن كل أمبدأ المساواة هو مبدأ أساسي تقرره الدساتیر والقوانین، ومعناه و  
مانة الدین أو العرق وهذا المبدأ یعد ضأو  بالحقوق والالتزام بالواجبات، دون تفرقة أو تمییز بسبب اللون

مع المرافق العامة، أیضا مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي بها كل الأدیان السماویة  للمواطنین المتعاملین
علانات حقوق الإنسان، ومن ثم فإن كل الأفراد سواسیة أمام الخدمات المرفقیة،  وكرستها جل القوانین وا 

روط الانتفاع  ش یتقاسمونالذین تتوفر  اصالأشخالمساواة بین  لكن لیست مطلقة وبطبیعة الحال والمساواة 
طبق أن المساواة ت مفاد ذلك ،التي تنظم هذا المرفق والتنظیمات من خدمات المرفق العام بحسب القوانین

مركز قانوني واحد وفي نفس الظروف، حتى تتم معاملتهم بالتساوي بالنسبة ضمن  المشتركینعلى الأفراد 
 .1لخدمات المرفق العام

مبدأ المساواة في الدول الغربیة في الفترة الواقعة منذ قیام الثورة الفرنسیة وحتى منتصف  استعمل 
ن كانت فاعلیته القانونیة محدودة مثل  القرن التاسع عشر للدلالة على مساواة ذات قیمة تشریعیة علیا، وا 

التمییز  هر حتى ذلك الوقتولكن لم یظ ،وأخذ مبدأ المساواة شكل القوانین الوضعیة ،بقیة الحقوق والحریات
 .2نبین المساواة في القانون والمساواة أمام القانو 

ولا یمكن القول بتعارض مبدأ المساواة في حالة ما إذا منحت الإدارة بعض المزایا لأشخاص معینة  
ى ر كمنح حق الانتفاع المجاني من مرفق النقل للعجزة والمعاقین خلافا لأشخاص أخ ،نظرا لاعتبارات خاصة

 .   3التي تلزم بدفع رسوم محددة
و أ إذن یمكن للإدارة أن تفرق بین المنتفعین بالنظر إلى جودة الخدمة على أساس اختلاف السعر 

 .4، أو على أساس الاختلاف في غرض الاستعمالالرسم المالي

 _____________  
النظام  :المؤتمر العلمي الدولي حول، ز مبادئ المرفق العامأثر الإدارة الإلكترونیة في ترقیة وتعزی، عنتر حدیديأنظر:  1

-0-لبلیدةا يوالعلوم السیاسة جامعة لونیسي علالحقوق آفاق، كلیة  –تحدیات –القانوني للمرفق العام الالكتروني واقع 
 .21، ص0219نوفمبر  01-01أیام:

قوق، كلیة الح أطروحة دكتوراه، -دراسة مقارنة- لأردنيمبدأ المساواة أمام القانون في التشریع اأمین سلامة العضایلة،  2
 .21، ص0221جامعة مؤتة، الأردن، 

 .028، ص0221الاسكندریة، مصر،  ، دار المطبوعات الجامعیة،القانون الإداريمازن لیلو راضي،  3
 .088، صمحمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق 4
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س وریة وفي نفالأساسیة ذات القیمة الدست ئدامبدأ المساواة أمام المرافق العامة من المبأهمیة إن  
 .1الوقت من المبادئ العامة للقانون

أن: ''مبدأ المساواة أمام المرافق العامة مبدأ من المبادئ  ممدوح الصرایرةیرى الأستاذ في هذا الشأن 
الأساسیة ذات القیمة الدستوریة، وفي نفس الوقت من المبادئ العامة للقانون، وهي نتیجة طبیعة لمبدأ 

  .2''مجلس الدستوري الفرنسيالمساواة حسب رأي ال
 متناول في وهو القضاء الأفراد سواسیة أمام جمیع أن في مجال مرفق القضاء ومفاد المساواة 
 بعرض وذلك للمتقاضین ومتساویة فرص متكافئة بمنح وذلك المبدأ هذا على ینص القانون أن كما، الجمیع
 فیها جاء والتي والإداریة المدنیة الإجراءاتنصوص قانون  من یستخلص ما وهذا دفاعهم ووسائل طلباتهم

  .3دفاعهم ووسائل طلباتهم لعرض المحاكمة سیر أثناء متكافئةا فرص للخصوم أن
أن ام بالع حق المنتفع من خدمات المرفقفي أغلب الدول  القانونیةو  توریةالدسالأطر تقریر إن  
هر من وتظ ،المساواة مظاهر فیها تغیب احدةوحدة الشروط معاملة و  یشتركون في نالذیكما یعامل یعامل 
من ذا ثبت إتقریر حق المطالبة القضائیة یترتب على ذلك وبتاء علیه التمییز وأشكاله، مظاهر  خلالها

قد یصبح  الجزاءر قرّ تالتي قضائیة اللیة الآفي غیاب و  ،تقریره والإعلان عنه مما تخلال التعامل عكس 
 .4شعار أجوفومجرد  نعدم الأثرممبدأ المساواة أمام القانون 

وتوجد المساواة حیث یكون هناك مجال محاید في وسط قانوني كامل یخلقه وترتبط المساواة بالحریة  
لطاقاتها الذاتیة، أما الامتیازات فهي تخلق مجالات  ع فیه حركة العناصر والأفراد إلاالقانون، لا تخض

محصلة لجمیع الحقوق العامة، ویمكن أن یعلو أو یهبط في كما أن المساواة مبدأ محدد وثابت و  ،مصطنعة
ذا تم الاعتراف بحق جدید فإنه یتوجب أن یتم الاعتراف به  ،مجتمع محدد حسب ظروف هذا المجتمع وا 

وأن توزع ضمانات الحق على الجمیع،  ،حقا مكتسبا لا یجوز المساس بهومن هذا المنطلق یصبح  للجمیع
م مع أنظمة اجتماعیة مختلفة، وتوجد في كل مكان حسب وجود القانون، ءأن تتلا وتستطیع المساواة المدنیة

 وم؛ ویقفإن المساواة لا یمسها اعتداء كان نطاق الحقوق سواء كان واسعا أم ضیقا فإذا كان موحدا ومهما

 _____________  
 .404، صالسابق المرجعأمین سلامة العضایلة،  1
 .044ص السابق، المرجعمحمد رفعت عبد الوهاب،   2
 .القانون سالف الذكر ،28-29 :القانون رقم 3
 .410، صالسابق المرجع ،الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، أنظر:  4
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جلس معلى أسس دستوریة باعتباره أحد الحقوق المحمیة قانونا، وقد تم تأسیسه أیضا وفقا قضاء  المبدأ
نص إعلان حقوق الدولة الفرنسي على أساس نظریة المبادئ العامة للقانون وأحیانا أخرى على أساس 

 .1الإنسان
 مومیةالع ةالمساواة سیما في مجال العمل والوظیف مبدأ تكرس في الجزائر القوانیننصوص كما أن 

من  20المادة  وكذا ،ةالعمومی ةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیف 100-11 رقم 2لأمرا ذلك ومن
 20-21رقم الأمر ؛ و 1819أوت  21المؤرخ في  10-19رقم  3أحكام القانون الأساسي العام للعامل

 .4المتضمن قانون الوظیفة العمومیة
تخاذ االمبادئ الأساسیة للتوجه الجدید هي الدافع إلى تقلیص مجال المسؤولیة في ویظهر أیضا أن  

التوجهات الجدیدة للدولة نحو توظیف مبدأ التشاركیة بین القطاع كما أن  ،السیاسات قرار الفصل في هیاكل
المرافق العامة فتح الباب أما نظریات جدیدة ومفاهیم حدیثة خرجت عن  العام والخاص وتوظیفه في تسییر

مختلفة  بهذا المنهج هي أسباإلى اعتماد عموما فإن الأسباب التي دفعت  ؛المناهج التقلیدیة للتسییر
یاتها في حنومرتبطة بحجم أداء المرفق العام، وكذا عملیات التمویل وارتباطها بالأوضاع الإقتصادیة ومن

 ظل الأزمات. 
 متعدد الأطراف مبني على المصالح اجدید اعالم تالدولي خلف الاقتصادشك أن مقتضیات عولمة لا 

ة كان له قتصادیة ومالیاجزائر لأسباب سیاسیة و قتصادیات بعض الدول كالاركود لعل المتبادلة من جهة، و 
  (للفكرة المفهوم التقلیدي)المرفق العام،  إدارةالأثر البالغ في إعادة النظر في الصیغ التي تسیر علیها 

 بیةلبعض الباحثین، وهذا لأنها أصبحت عاجزة عن ت یذهبكما  المرفق العامقواعد یین حفالدولة ملزمة بت
كة اشر ظهور ل أسَّسالشيء الذي  ،المرفق العام مفهوم وقواعد تسییرتحدیث لزاما ذلك كان متطلبات الحیاة، ل

 حقیقیة بین القطاع العام والقطاع الخاص. 

 _____________  
 .021محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
 .ج.ج، العددج.ر ة،العمومی ةالقانون الأساسي العام للوظیف المتضمن، 1811جوان  20المؤرخ في  100-11 :الأمر رقم 2

  )ملغى(. 1811 لسنة 41
لسنة  00، ج.ر.ج.ج العددالقانون الأساسي العام للعاملالمتضمن  ،1819 أوت 21المؤرخ في  10-19رقم: القانون  3

 )ملغى( .1819
 .  القانون سالف الذكر، 20-21الأمر رقم:  4



 فق العامدور الحياد التجاري في التأصيل لمفهوم المر...........الفصل الـثاني

 

139 
 

نما یجب تطبیقیه أیضا   المرافق  علىوتطبیق مبدأ المساواة لا یقتصر على المرافق الإداریة، وا 
ضافة إلى ذلكالتجاریة والصناعیة،  یة التي تدار عن طریق الالتزام وفقا لرؤ  العامة مرافقال على یطبق وا 

على أنه إذا كان لا یتنافى مع مبدأ المساواة وضع شروط في المنتفع بالخدمة، ؛ الأستاذ محمود عاطف البنا
إلا أن هذه ینبغي حتى تكون مبررة قانونا أن تتوافق مع موضوع الخدمة وهدفها، ودون تعارض مع القانون 

 سببالتمییز بین المنتفعین ب من شأنهاشروط إقحام وعلى هذا الأساس لا یجوز قانونا  ،لعامةأو المصلحة ا
الدین، أو أي سبب آخر لا هدف له إلا التمییز غیر المبرر ، اللون، الجنس أحد العناصر المعروفة ومنها:

 . 1في المعاملة
 المرفق العام استمراریة-2

ن طبیعة ، لأن مهمن المبادئ الرئیسیة التي تحكم سیر  العامق مما لا جدال فیه أن استمراریة المرف 
لا و  لأفرادلبالنسبة  ةضروریالمرفق العام الاستمراریة والانتظام في الأداء، ذلك لأن الخدمات التي یؤدیها 

سیخه متكاملة تعمل على تر ال، ویقتضي هذا المبدأ توفر جملة من الضمانات عنهایستطیعون الاستغناء 
 ضمانات تشریعیة ممثلة في تنظیم ممارسة حق الاستقالة، یشكلمنها ما  ،على أرض الواقع وتجسیده

ممارسة حق الإضراب وسن قواعد عامة لحمایة أموال المرفق العام، ومنها ضمانات من صنع القضاء 
 .2امز كنظریة الموظف الفعلي، ونظریة الظروف الطارئة بالنسبة للمرافق العامة التي تدار بطریق الالت

مبدأ سیر المرفق العام بانتظام من المبادئ التي أقرها القضاء ولا یحتاج إلى تأكید بموجب نصوص و  
لاقتصادیة، ا الإداریة،مهما كانت طبیعتها سواء القانون، وهو یطبق على جمیع المرافق العامة  أو في الدستور

 .3، وأیضا المرافق التي تدار من قبل الخواصوغیرها المهنیة

 _____________  
 .094، ص1880، دار الفكر العربي، القاهرة، 0، طالوسیط في القانون الإداريلبنا، محمود عاطف اأنظر:  1
 .41طعیمة الجرف، المرجع السابق، ص 2
 .21عنتر حدیدي، المرجع السابق، ص 3
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والاجتهادات  2والقوانین 1وبناء علیه وعملا بمبدأ استمراریة المرفق العام المكرس في الدساتیر 
على المرفق العام أن یعمل دون انقطاع ودون تأخیر، وهذا الأمر فیه منفعة عامة للمواطن وحمایة  القضائیة

 .  3للنظام العام في بعض الخدمات العامة
تعتمد على أسالیب جدیدة للحفاظ على المرافق العامة ونشاطاتها  تحاول الدول أنمن هذا المنطلق  
المرفق العام، ذلك لأن  الشراكة هي الخطوة الأساسیة في احترام مبادئ إذا كانت؛ فستمراریتهالاضمانا 

الهیئة العامة لیست في وضع یمكنها لوحدها أن تفي كلیة بهذه الحاجة إلى المرتفقین؛ هذا لأنه من أنشطة 
ولكن  ،سلوكاتهم إلى خلق المرتفقین لذلك یتعین معرفة بعض الأمور عن بطریقة مامات التي تؤدي الخد

 .4مصلحة المرفقیتم تمییزها من خلال وجهات النظر و 
طراد كانت لها نتائج هامة على مستوى قواعد اویظهر أن نظریة دوام سیر المرافق العامة بانتظام و  

 . 5لأساسي الذي دفع القضاء إلى إنشاء نظریة الظروف الطارئةهي المبرر اف ،القانون الإداري

ي في نص الدستور الجزائر فقد المنظومة التشریعیة في الجزائر،  تم تكریس هذا المبدأ ضمن كما 
 الحصول في التساوي لكل مرتفق العمومیة المرافق على أنه: '' تضمنمنه  01 تعدیله الأخیر في المادة

 والتغطیة المستمر، والتكیّف الاستمراریة، مبادئ على العمومیة المرافق قومت ؛تمییزوبدون  الخدمات، على
 الخدمة''. من أدنى حد ضمان الاقتضاء، وعند الوطني، للتراب المنصفة

 في المهام والوظائف تقلّد في المواطنین من الدستور أنه: ''یتساوى جمیع 11تضیف المادة كما  
 .الوطنیین'' والأمن بالسیادة الصلة ذات والوظائفالمهام  باستثناء الدّولة،

 _____________  
 .القانون سالف الذكر، 0202التعدیل الدستور الجزائري لسنة  1
المتضمن علاقة الإدارة  101-99 رقم: یفة العمومیة، والمرسومالمتضمن القانون الأساسي للوظ 20-21أنظر: الأمر رقم:  2

 المصدرین السابقین.  ،بالمواطن
 .11أنظر: هیام مروة، المرجع السابق، ص 3

4 ''Si le partenariat est la démarche indispensable au respect des principes du service public, c'est parce que 

l'organisme public n'est pas en mesure de satisfaire complètement à lui seul ce besoin de connaissance des usagers. 

Ceci parce que ce sont les activités des services qui en quelque sorte génèrent les usagers : elles s'accompagnent 

donc bien d'une certaine connaissance des usagers, mais marquée par le point de vue et les intérêts des services '' , 

voir: Brachet Philippe, problématique du partenariat de service public, In: Politiques et management public, 

vol. 13, n° 1, Université paris, france, 1995, p.92. 

 .12، ص0229، دار الجامعة الجدیدة، مصر، لقانون الإداريالحلو، اأنظر: ماجد راغب  5 
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 بالكهرباء المتعلق ،2002فبرایر 5 في المؤرخ 02-01 رقم التنفیذي المرسوممن  20نصت المادة و  
 المرفق مهمة وتهدف للمرفق العام نشاطا والكهرباء الغاز توزیع یعتبرأنه: '' القنوات بواسطة الغاز توزیع و

 .1''في المعاملة الاستمراریةو  شروط الإنصاف أحسن في المؤهلین غیر الزبائن ویلتم ي:یل ما إلى العام
 الخدمة مضمون یحدد الذي 2003 یونیو 24 في المؤرخ 000-20 التنفیذي رقم المرسوم ویضیف 
ه: أن  20 المادة في وكیفیة تمویلها علیها المطبق والتعریفات واللاسلكیة السلكیة للبرید والمواصلات العامة

 الخدمات تقدیم دیمومة :یلي بما للاسلكیةاو  السلكیة للمواصلات المرفق العمومي أهداف تساهم أن یجب''
 .2''العمومیة
 الإدارة هیاكل یحدد الذي 1990 جوان 23 في المؤرخ 199-82 رقم التنفیذي المرسوم ونص 
الوزارات  في المركزیة هیاكل الإدارة ضطلعت منه على أنه: '' الثالثةالمادة في  الوزارات في أجهزتهاو  المركزیة
 .3''الإداري وحسن سیر المصالح العامة العمل دیمومة ضمان تستهدف التي المهام

نما تطال الواجبات، فتحمل المواطنون الأعباء العامة   والمساواة لیس فقط في مجالات الحقوق وا 
المؤرخ  100-14 مرق الأمرأن والتجرید؛ فنجد  طبقا لما ینص علیه التشریع في قواعده التي تتسم بالعمومیة

المتضمن قانون الخدمة الوطنیة ینص في مادته الأولى ''إن الخدمة الوطنیة إلزامیة  1814نوفمبر  11في 
سنة من عمرهم  وهي على قدم  18بالنسبة لجمیع الأشخاص المتمتعین بالجنسیة الجزائریة والمكملین 

 المساواة تجاه الجمیع''.
على  90اواة أمام الضریبة، فنصت المادة سفقد عزز الدستور مبدأ المأنه في المجال الجبائي  كما 

 ویحدد الضریبة، أمام متساوون بالضریبة المكلفین كلو  ؛القانون بمقتضى إلاّ  ضریبة أیّة تُحدَث لا''أنه: 
 بأثر تحدث ولا ؛مواطنةال واجبات من والضریبة ؛منها الجزئي أو الكلي الإعفاء وشروط حالات القانون
 مبدأ على التحایل إلى یهدف فعل كل ؛نوعه كان كیفما حق أي أو رسم أو جبایة أو ضریبة أیة رجعي

 الوطنیة''. بمصالح المجموعة مساسا یعد بالضریبة المكلفین بین المساواة
 _____________  
 .ج.جر.القنوات، ج بواسطة الغاز وتوزیع بالكهرباء ، المتعلق2002فبرایر  5في المؤرخ 01- 02:رقم التنفیذي المرسوم 1

 .0220لسنة    08العدد
 السلكیة للبرید والمواصلات العامة الخدمة مضمون یحدد ،2003یونیو  24في المؤرخ 000-20: رقم التنفیذي المرسوم 2

 .0220لسنة  08العدد .ج.ج ج.ر وكیفیة تمویلها، علیها المطبق والتعریفات واللاسلكیة
 ج. الوزارات، في وأجهزتها المركزیة الإدارة هیاكل یحدد ،1990جوان  23في لمؤرخا 199-82 :رقم التنفیذي المرسوم 3
 . 1882لسنة  01العدد  .ج.جر
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لداخلیة إذ یفترض أن وجهة النظر ا عتراف بجودة الخدماتوهكذا یمكن استقطاب الجمهور للإ   
كإجراء وقائي  هذا فقط ؛للمؤسسة بشأن المرتفق لتتوافق مع وجهة نظر المستخدم المستقلة حول الخدمات

 .1ولیست مقتصرة على الدولة ''عامة''بهذا فقط تكون الخدمة جیدة ؛ استمراریة المرفق العام لمنع تعطیل
، لبیة الاحتیاجات العامة للجمهورت یتمثل فيأساس ومبرر وجود المرافق العامة  وتبعا لذلك فإن   

لى ع المواطنین مهما كانت صفتهم وتوجاهتهم یعمعاملة جمو  تالي یتحتم علیها أن تقدم خدماتها العامةبالو 
 قدم المساواة وبدون تمییز.

 : 2أمام المرافق العامة إنما یتمثل فیما یلي من تطبیقات مبدأ المساواةو    
 لمرفق العام.مساواة المنتفعین من خدمات ا -
 .المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة -
 حیاد المرفق العام. -

 رف والتغی  المرفق العام للتكی   قابلیة-3
لعام، من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیه المرفق ا رف والتغی  قابلیة المرفق العام للتكی  مبدأ یعد  

ات التي اجحالبوصلة ل االتجاري باعتباره محرك لحیادنطاق او  مجال مرونةمبررات  أهموفي نفس الوقت 
مرونة المرفق العام أن  إذ ،والخدمات تلك الحاجات جودة ونوعیةتاجها المواطن في المجتمع، وأیضا حی

 العام، لنفعایهدف إلى تحقیق مصالح المواطنین ومتطلبات ، إذ ذلكفي  تلعب دورا أساسیا وقابلیته للتطور
وجب على المرفق العام أن یطور آلیاته لیلبي  والحاجات متطورة بالضرورة ه المتطلباتأن هذلذلك ما دام 

سواء كانت هذه التغیرات ذات طبیعة قانونیة أو اقتصادیة أو تقنیة بحتة تطرأ  الحاجات الجدیدة للمواطنین،
لا سیؤدي و  یراتأن تكیف نشاطها مع هذه المتغ یةتفرض على السلطة الإدار و  وتمس سیر المرافق العامة، ا 

 ىهذا یر لعن أداء وظیفته؛  وبالتالي توقف المرفق العام انصراف المواطنین عنه،وهي حالة عكسیة  إلى
ن لم نقل إكثیر من الفقهاء أن مبدأ تكیف المرفق العام مرتبط ارتباطا وثیقا بقاعدة استمراریة المرفق العام 

 .نه تطبیق لهاإ

 _____________  
1 ''publics découle donc de la reconnaissance que la qualité des services rendus suppose que le point de vue interne 

de l'organisme sur l'usager accepte de dialoguer avec le point de vue autonome de l'usager sur les services. Ceci 

en quelque sorte à titre préventif : pour empêcher que les dysfonctionnements des services ne bousculent le fragile 

impératif de continuité du service public. C’est dans cette mesure seulement que le service est bien  public  et non  

étatique'', Brachet Philippe, op.cit, p.92. 
 .001، صالمرجع السابق د الصغیر بعلي، القانون الإداري،محم 2
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فاء بحاجات عامة أساسیة لفائدة المواطنین أو فئات عریضة منهم، إن المرافق العامة مطالبة بالو  
ومن ثم یجب أن تسایر تطورات العصر والاكتشافات الجدیدة والوسائل والطرق الفنیة المستحدثة بهدف 

 .1تحقیق المنفعة العامة
ات التي یر ومن الضروري أن تكون قواعد المرفق العام قادرة على تطویر الخدمة العامة وفقاً للمتغ  

ن ، و تؤثر على المصلحة العامة لظروف ا ما هو إلا نتاجإحداث تغیرات وتطورات جذریة على المرفق العام ا 
ائمة بتلك ، والإدارة العامة القلزیادة ورفع فعالیة المرافق العامة ،بها الدولة مُرالتي تَ  الاجتماعیة والسیاسیة

  .2الخاصة بالمرفق من جانب منفرد المهام هي التي تكون قادرة على تعدیل القواعد
نشاء المرفق العام هي إمن  ةكانت الغایإذا '' :أنه صالح العلاوي الجبوري ماهرویرى الأستاذ   

دخال ة،تحدیث المرافق العام ةدار ن تتابع الإأتقتضي  ةن هذه الخدمإف ،للجمهور ةتقدیم الخدم لتعدیلات ا وا 
ي حق أء بمنتفعین بالمرفق العام الادعاولا یحق لل ،لعلم والتكنولوجیالتقدم ا ةعلیها وفقا لما استجد نتیج

سالیب التي الأو  ةبنفس الطریق ةو باستمرار المرفق العام بتقدیم الخدمأمكتسب من النظام الذي تم تعدیله 
جعلها و  دارة في سبیل تعدیل المرفق العام وفق التطور العلمينشائه، ولا یقف بوجه الإإكان یسیر علیها منذ 

ین في ولیس للعامل ،ي حق مكتسبأالعامة ادعاء الموظفین والعاملین بالمرفق ب ةكثر تحقیقا للمصلحأ
ي هذا المبدأ الأساس تم إقرارذا إعمل المرفق تغییر لمراكزهم  ذا كان في تطویرإالمرفق حق الاعتراض 
لنفع العام كثر تحقیقا لأدیثه وجعله حلتالمرفق العام  ي تغییر فيأدخال إدارة من الذي بموجبه تتمكن الإ
 .3''ن الموظف في مركز تنظیميلأذلك  دارتهإ نشائه وإالذي تتوخاه الإدارة من 

وفقا لهذا الطرح سیبقى المرفق العام یحافظ على هدفه الأصیل المتعلق بتحقیق النفع العام من  
لى من خلال الحفاظ ع یاد التجاريخلال تلبیة الحاجات وتحقیق جودة المنتوج، الشيء الذي سیكرس الح

لحدیثة االمصلحة العامة، لكن عملیة تحدیث المرافق العامة وفقا المتطلبات المعاصرة باعتماد الوسائل 
ن ومصلحة المرتفقین من جهة ثانیة، لأ ،ها لفائدة استمراریة المرفق من جهةبهامة یتعین الاهتمام  مسألة

 _____________  
 .021محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
وق ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقمبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العام للتغییرات التي تطرأ علیهنصر عبد الوهاب الزرو،   2

 .100، ص0201-0202 جزائر،سیدي بلعباس، ال ،1810مارس  18والعلوم السیاسیة 
 .أستاذ القانون العام، كلیة القانون، جامعة بغداد 
 .81ماهر صالح العلاوي الجبوري، المرجع السابق، ص 3
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حرك قواعد المنافسة بین أشخاص القانون الخاص وحتى أشخاص جودة الخدمات أضحت مطلبا جماهیریا 
 القانون العام.

 1899جویلیة  24المؤرخ في  101-99 1لقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال المرسوم 
یف یتسهر الإدارة دوما على تك'' :على أنه منه 21الذي ینظم علاقة الإدارة بالمواطن والذي نص في المادة 

 .''ضع تحت تصرف المواطنین خدمة جیدةویجب أن ت ،ها وهیاكلها مع احتیاجات المواطنینمهام
أن تطور أي إجراء ضروري لتتلاءم دوما مع  ویجب علیها ...'' :منه الفقرة الثالثة 01وتضیف المادة 

 ''.التقنیات الحدیثة في التنظیم والتسییر
جوان  00المؤرخ في  199-82رقم  2وم التنفیذيفي فقرتها الثامنة من المرس 20المادة  تكما نص 
رة تتولى الإدارة المركزیة في الوزا '' أنه: الذي یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات 1882

تسهر على تحسین نوعیة خدمات المرافق العامة وتحسین العلاقات بین الإدارة : یلي على الخصوص ما
   ''.والمواطن
 تشریع من وراء العمل على ترقیة الخدمة العمومیة وجعلها تتماشى مع تطلعات الجمهورهدف الإن  

أهم الأهداف المطالب بها لتحقیق غایة المرفق العام الاقتصادي  الذي یعدرضا المرتفق  یتجلى في تحقیق
 على الخصوص في ظل المنافسة. 

حو الذي تبتغیه الدولة وعلى طرق یمنع المرتفق من الاحتجاج على سیر المرفق العام على النو  
رورة تسم بالجمود بل ینبغي أن تتغیر القواعد كلما دعت الضتتسییر المرفق العامة یجب ألا تسییره، ذلك أن 

أسلوبها  تفلا یجوز للمواطنین الاحتجاج بأن الإدارة قد غیر  إلى ذلك واقتضت ضرورات المصلحة العامة،
ابة هدف هذا المبدأ هو تلبیة متطلبات الواقع واستج طالما أن لقدیمفي تسیر وضرورة التمسك بالتسییر ا

ذا كانت خدمة الص؛ باعتبار أن نشاط المرفق العام هو نشاط ملموس ودقیق لتطور النظام الاجتماعي، الح وا 
ي قتصادالتقنیات والمتغیرات والتقدم العلمي والا فإن طریقة تحقیقها تتغیر بتغیر هدف الدائم،هي الالعام 

بقى یو  ؛الوضع الاجتماعي والسیاسيومتطلبات المواطنین  رغبةوتفهم الحكومة ل الطلب الاجتماعي،حجم و 

 _____________  
 .القانون سالف الذكر، 101-99رقم:   المرسوم 1
 .القانون سالف الذكر، 199-82رقم:  المرسوم التنفیذي 2
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لرقابة القاضي الإداري الذي ینظر في صحة الوقائع التي تدلي بها الإدارة  اقرار تعدیل المرفق العام خاضع
 . 1في الصلاحیة وأیضا

الأساسي لتكییف المرفق العام مع متطلبات الساكنة؛  إن التطورات الحاصلة في المجتمع هي المرجع 
 القطاع في المردودیة نع بحثا الخوصصة سیاسة انتهجت للدولة الجدیدة الإیدیولوجیة الخیارات عا متماشیو 

 العام للمرفق المباشر التسییر بین طةیالوس الطریقة تعتبر التي التسییر خوصصة وبالأخص الخاص،
 للغیر بمنحها لأن العام، المرفق على والرقابة السلطة صاحبة الدولة تبقى بحیث للخواص، عنه والتنازل

 وظیفة فقط الغیر إلى تعهد هي امإن العام، القطاع في ككیان عنه تتخلى لا فهي العام المرفق تسییرو  إدارة
 العامة، للمنشآت والمالكة معینة حالات في العام المرفق نشاط عن مسؤولة العامة السلطة تبقى لهذا تسییره،
 الإقلیمیة للجماعة أو للدولة ملك هو العام المرفق نلأ العامة السلطة امتیازات من ستفیدم له الممنوح ویبقى

 .2حالیا عامال المرفق تفویض عقودب عنها والمعبر
إن المرافق العامة تخضع لقوانین وتنظیمات منها ما یحكم المرفق العام من حیث تنظیمه وهیكله،  

غییر أسلوب إدارته، فیحق ت لأسلوب یقتصر التغییر على القواعد المنظمة للمرفق العام بل یمتد أیضا ولا
إلى الشركة المختلطة، وللمرفق  مومیةالع المؤسسة، أو من مومیةالع المؤسسةى لالإدارة من الإدارة المباشرة إ

ى أن ذلك یتماشه الرسوم إذا رأى لقاء الخدمات التي یقدمها أو أن یخفض من هذ اأیضا أن یفرض رسوم
الإدارة  غیَّرتوبناء على هذا المبدأ إذا  ،رغی  ، ولا یجوز لأي كان الاحتجاج على هذا التَ العامة مصلحةمع ال

ة خاصة إذا غیرت الإدارة في نظام المرفق من أسلوب إلى آخر فلیس للموظفین التمسك بمجانیة الخدم
النظام القدیم الذي كاد یحكمهم، كما أنه لیس من حق المنتفعین التمسك ، فلیس للموظفین التمسك بالأسلوب

 إذا غیرت الإدارة الأسلوب من طریقة الاستغلال المباشر إلى أسلوب المؤسسة. سیمابمجانیة الخدمة 
یل تعدأن یحول دون ممارسة حقها في  الالتزامكما أنه لیس من حق المتعاقد مع الإدارة في عقد  

ي الحالة التي قد ف بحقه في التوازن المالي الاحتفاظمع  ،عقد بما یتماشى ومصلحة المنتفعینبعض بنود ال
 .یتضرر فیها جراء التعدیل

 _____________  
 .19هیام مروة، المرجع السابق، ص 1
 كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر ،دكتوراه أطروحة، تفویض المرفق العام في فرنسا والجزائرالدین،  حسام ظر: بركبیةأن 2

 .24، ص0218 –0219الجزائر،  ، تلمسان،بلقاید
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 ةفقد استخلص القضاء الإداري في فرنسا مبدأ قابلیة التكیف لاعتبارات تحقیق الحاجیات العام  
متغیرة، مما المتعددة وال الاحتیاجاتتلبیة ل عىتس ذلك أنها، امةالمرافق العوتحقیقاً للصالح العام من خلال 

تجدات أجهزة وهیاكل قائمة وأنظِمتها، وبین تلك المسمن المستمر بین المرافق العام  ضرورة التكیفاِسْتَوجب 
  .1المتنوعة

في الوقت الحالي یلعب مبدأ قابلیة المرفق للتغییر والتكیف دورا كبیرا في تفعیل الإدارة الإلكترونیة  
هو مبدأ من أهم المبادئ التي تنقل الدولة من نظام الإدارة التقلیدیة إلى نظام الإدارة الإلكترونیة، لأن هذا ف

التحول هو الذي یحقق التنمیة وتحسین المرافق العامة وتدعیمها بالأجهزة الإلكترونیة الحدیثة، وتأهیل 
ي ق العام؛ فالحاجة إلى إدخال وسائل حدیثة فموظفیها، ولا یتأثر ذلك بطریقة الإدارة المتبعة لسیر المرف

عملیة إدارة وتسییر المرافق العامة أصبح لازما، فاستخدام الحاسوب الآلي في تقدیم خدمات إلكترونیة 
استجابة لمتطلبات المرفق العام هو نوع من تحسین الأداء واستبدال وسائل حدیثة بوسائل قدیمة بما یلاءم 

 .2المستجدات
قنیات ن طریق استخدام التلات والتغیرات في مجال أداء الخدمة العمومیة وجودتها یعزز عولعل التحو  
إذ أن التحول الرقمي الذي عرفه العالم الیوم أثر بكیفیة كبیرة على إدارة وتسییر المرافق العامة بما الحدیثة، 

 یضمن الشفافیة والفعالیة.
اقع واستجابة لقانون موضوعي للنظام الاجتماعي والملاحظ أن هذا المبدأ هو تلبیة لمتطلبات الو  

ذا كانت خدمة الصالح الاقتصادي وضخامة  والبدیهیة الطبیعیة، لأن المرفق العام هو نشاط ملموس وا 
تسییر المرافق یجب أن یتكیف باستمرار مع متطلبات الصالح العام فإن الطلب الاجتماعي، وبعبارة أخرى 

ضع لمنحنیات یخ هلتقلیدي للمرفق العام خاصة من حیث المبادئ التي تحكم؛ وقد أضحى المفهوم االمتغیرة
تطورها و  جدیدة في ظل العولمة واقتصاد السوق مما أثر على مفهوم الخدمة العمومیة ومفهوم المنفعة العامة

یة بیر خصوصیاته كنظام قانوني وأنماط تدفلم تستقر قواعده و ، من البعد الاجتماعي إلى البعد الاقتصادي
بط بالتحولات السیاسیة تمر فهو  ،3متغیرعلى مقولة المصلحة العامة التي أصبحت عبارة عن مفهوم عام 

تخدم یسبل أضحى  ویحدد مدارات مشروعیة أنشطة الإدارة العامة؛ ،ماعیة والثقافیةجتوالاقتصادیة والا

 _____________  
 .11، المرجع السابق، صنصر عبد الوهاب الزروأنظر:   1
  .80، صالمرجع السابق ،حبابينبراس محمد جاسم الأأنظر:  2
 .09وان محي الدین القطب، المرجع السابق، صمر  3
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ات طابع ذ یریثقافة تسشيء وكذلك حدوث اندفاع قوي باتجاه  بطریقة احتیاطیة من أجل أن یصلح لأي
تكون قائمة على معاییر جدیدة، من قبیل النجاعة والتقویم إلى درجة تطویر المؤشرات والمبادئ آخر 

 .1القانونیة التقلیدیة للمرفق العام
ان یتعین ـن كـدید، لكـمرافق العامة لم تتأثر بالنهج الجـواضح أن المبادئ الجوهریة للموم ـــلى العــع 

الدولي و تتواءم مع التطورات الحاصلة على المستوى الداخلي التي بعض المبادئ الحدیثة أیضا تبني 
ربحیة المجالات التي لها أثر كبیر على  الجودة مبادئوتشتمل على  ،مع المبادئ التقلیدیة وتتكامل
 .2والمنافسة

میة، لذلك خدمة العمو دورا كبیرا في مجال الربحیة وترقیة ال المشاركة وفقا لثقافة المؤسسة وتلعب  
وفي نفس  ،بمتطلبات التحول التكنولوجي من أجل تحدي عنف المنافسة الاهتمامبالضرورة یستلزم الأمر 

لمفاهیم وكل ا الحضاري للمجتمع بما یحمله من بعد عقدي وقیم وتقالید الموروثالسیاق المحافظة على 
 .  التي تحكم المجتمع

 المبادئ الحدیثة للمرفق العام تأثیر الحیاد التجاري على ثانیا:
ص مجال تعد الدافع الرئیسي إلى تقلی المرفق العام تسییرفي  إن المبادئ الأساسیة للتوجه الجدید  

المسؤولیة في اتخاذ قرار الفصل في هیاكل السیاسات، كما أن التوجهات الجدیدة للدولة نحو توظیف مبدأ 
یفه في تسییر المرافق العامة فتح الباب أمام نظریات جدیدة التشاركیة بین القطاع العام والخاص، وتوظ

 ومفاهیم حدیثة خرجت عن المناهج التقلیدیة للتسییر.
عموما إن الأسباب التي دفعت إلي هذا المنهج هي أسباب مختلفة ومرتبطة بحجم أداء المرفق   

 . ا في ظل الأزماتالعام، وكذا عملیات التمویل وارتباطها بالأوضاع الإقتصادیة ومنحنیاته
إن المبادئ الأساسیة للمرفق العام والمتمثلة في مبادئ المساواة، الاستمراریة والتكیف لم تعد كافیة 
لتوفّر لمستــخدمي المرافق العامة الضمانات الحقیقیة للقیام بمهامهم الخدماتیة، في مجالات الصحة ، 

 _____________  
الملتقى الدولي الموسوم المرفــق العمومـي في الجزائــر ، المبادئ الأساسیة التي تحكم المرفق العامدلیلة جلایلة، أنظر:  1

 00-00لجزائر، یومي ، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، ادراسة قانونیــة وعملیــة–،ورهاناتــه كأداة لخدمة المواطــن
 .  11، ص0211أفریل 

، دار الشروق، عمان 1، طوأسس تطبیق الوظائف الاداریة علیها المؤسسات العمومیةإدارة زید منیر عبودي، أنظر:  2
 .118، ص0212الأردن، 



 فق العامدور الحياد التجاري في التأصيل لمفهوم المر...........الفصل الـثاني

 

148 
 

لیة كان لها حق اللجوء إلى طرق تسییر مختلفة في التكوین والضمان الاجتماعي، فالدولة والسلطات المح
مراحل مختلفة وحسب طبیعة القطاعات والأسالیب، بدءا من إنشاء مثل هذه المرافق في إطار الاستغلال 

أو بموجب قواعد القانون الخاص، أو الاقتصاد المختلط من خلال  مومیةالع المؤسسةعن طریق  المباشر أو
تلاحم الأسالیب؛ هذا التنوع والتداخل في  إقصاءتفویض المرفق العام، دون الامتیاز وغیره من أشكال 

الأشكال أضحى ضروریا، لأن لنا الحق في السؤال فیما إذا كان مفهوم المرفق العام لا یؤدي إلى عدم 
 .1ةالاستقرار في تقاسم الأدوار أو المهارات من أجل ضمان المستخدمین والعاملین للأمن القانوني  والسلام

هدف في أغلب الدول ت المؤسسات العمومیةإن الأطر التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم المرافق و   
بالأساس إلى تنظیم الحیاة العامة بالمجتمع من خلال تلبیة الخدمات بأحسن صورة وبأفضل الوسائل المادیة 

وف لى نمط واحد جامد نظراً للظر والبشریة، غیر أن تلك القوانین والأنظمة والقرارات لا یمكن أن تستمر ع
والمعطیات الزمانیة والمكانیة، لذا یستوجب الأمر كل مرحلة تطبیق المبدأ القانوني العام مبدأ التأقلم 

 .2والتكیّف
وتشكل المبادئ تفاعل عالي المستوى للمعاییر الأخلاقیة للموظفین على هذا النحو، فهي عنصر  

ها الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي، إذ یمكن تجسید هذه المبادئ في أساسي في ثقافة الخدمة التي تتبنا
المواقف العملیة بمساعدة قواعد دقیقة، وتوجد مثل هذه القواعد على سبیل المثال، في موضوعات مثل منع 
تضارب المصالح وحلها، كما أشار العدید من المشاركین في المشاورة العامة، قد تكون هناك حاجة لزیادة 

 _____________  

1 ''la mise en oeuvre des grands principes de base du service public - principes d'égalité, de continuité, d'adaptation 

- ne suffit  plus  à apporter aux usagers de réelles garanties et joue parfois à leur détriment. Il semble bien, en tout 

cas, que d'une manière générale, n'est pas mise en cause la légitimité de la gestion, sous le signe du service public, 

de services d'éducation, de formation, ou de protection sociale, ainsi que de certains services - 

-industriels et commerciaux. Pour mener à bien leurs missions de service, l'État et les collectivités publiques eurent 

d'ailleurs recours, selon les périodes et selon des secteurs, à des méthodes extrêmement diversifiées, allant de la 

création de tels services avec gestion, soit en régie, soit sous le statut d'établissement public, soit sous un statut de 

droit privé, ou encore d'économie mixte, en passant par la concession et autres formes de délégation de service 

public, sans exclure la combinaison des méthodes. 

Cette diversité des formes et des méthodes d'intervention est indispensable, car on est en droit de demander que la 

notion de service public ne crée pas d'instabilité dans le partage des rôles ou des compétences afin de garantir- -

aux utilisateurs et aux opérateurs la sécurité juridique et la sécurité'', voir: Long Marceau, L'évolution du service 

public, In: Flux, n°31-32, 1998, p.08. 

 .141الوهاب الزرو، المرجع السابق، ص نصر عبد 2
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واعد العام غیر قابلة للتغییر ولا تقبل أن تحل محلها ق مرفقدد القواعد واستهدافها بشكل أفضل، ومبادئ الع
 .1أخرى

وقد تم إعطاء المرفق العام دورا هاما من خلال دسترة بعض المبادئ التي یرتكز علیها، وأصبح  
ي تحكم ي جسد المبادئ الأساسیة التمفهومه ینطوي على مقاربة دستوریة وفق ما یملیه الدستور الجدید الذ

المرفق العام، وهذا یترجم نظرة نوعیة لأداء المرفق العام وحوكمته كأداة لتحقیق خدمات نوعیة سواء على 
 المستوى الإداري أو التجاري.

 لصارما الالتزام مع على جمیع المستویات، الجمهور حاجات ویتعین على المرافق العامة تلبیة 
 مراعاة مع التكلفة، الاقتصاد كتقلیل معاییر ضوء في والرشید، الأمثل بالشكل الوطنیة ردالموا بتوظیف

 المدخلات، بأقل كما ونوعا المخرجات على أفضل للحصول الموارد استخدام كحسن الجودة والكفاءة،
 .2للأعمال المنجزة والمحققة المرجوة ضوء النتائج في الأهداف إنجاز خلال من والفعالیة
والتوسط  الجمیع، مصلحة حول واسع إجماع عن البحث العامة المصلحة أجل من العمل تطلبوی 

العام  والنفع العام للوطن یرقى إلى النفع ما حول القناعة الفكریة الصحیحة إلى للوصول المصالح بین فیما
تكریس مبادئ المشاركة الغایة، ومن ذلك  لتحقیق اتخاذها یمكن التي الإجراءات وتحدید الإقلیمیة، للجماعات
 والنزاهة.
إن من المبادئ الحدیثة التي استقر علیها الفقه الغربي داخل الإتحاد الأوروبي الالتزام بقوانین  

لنسبة تخصص باالحیاد وال، الموضوعیة، النزاهة، الشفافیة، الغیرالاتحاد الأوروبي ومواطنیه، احترام 
 .3ةللخدمات العامة المنظمة في شكل مؤسسة عام

 
 _____________  

1 ''Les principes  constituent une  synthèse de haut  niveau des normes éthiques pour les fonctionnaires européens. 

À ce titre, ils sont une composante  essentielle de la culture de service que l’administration publique de l’UE fait 

sienne. 

Ces principes peuvent être concrétisés dans des situations pratiques à lʹaide de règles précises. De telles règles 

existent, par exemple, sur des sujets tels que la prévention et le règlement des conflits d’intérêts. Comme l’ont 

souligné plusieurs participants à la consultation publique, il pourrait s’avérer nécessaire d’augmenter le nombre 

de règles et de mieux les cibler. Les principes du service public n’ont pas vocation à remplacer de telles règles'', 

voir: Robert Schuman, principes du service public pour les fonctionnaires de l’UE , Médiateur européen, 

france, 2012, p.02. 

 .44ص ،0210فلسطین،  ، أمان، القدس،0، طالنزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفسادعبیر مصلح،  2
3 Quelques grands principes s’imposent bien pour la fourniture du service : continuité, égalité, adaptabilité ; mais 

aussi neutralité, transparence, ou (pour les services publics organisés sous la forme d’un établissement  public) 

spécialité , voir : Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien,  op.cit, p.520. 
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  النزاهة في تسییر المرافق العامة-1
الفساد،  ضد العامّة المؤسسات مناعة تعزیز یستهدف وقائي إجراء هو للنزاهة الوطني النظام إن 

والرقابة على  المساءلة آلیات وتفعیل المؤسسات، هذه عمل في الشفافیة تعزیز إصلاح عملیة خلال من
إلى  كما هو الحال بالنسبة لأخلاقیات المهنة، إضافة العاملین سلوك تحكم شاملة منظومة وبناء أدائها،
تأخذ بعین الاعتبار المتطلبات الدولیة وتحافظ على الموروث الحضاري، وتعمل  ثقافة مجتمع متطورة بناء

الفساد بالطرق الوقائیة قبل الطرق الردعیة التي تمارسها السلطة العامة حفاظا  على التصدي لكافة أشكال
 .1لكافة المواطنین مشتركا ملكا باعتبارها العامة العام والممتلكات مالال على

 الشفافیة في تسییر المرفق العام-2
تعد الشفافیة من أهم المبادئ التي أصبحت تدار بها الهیئات والمنظمات والمرافق العامة، وكذلك  

 العقود الإداریة والصفقات العمومیة.
ام احترام المبادئ التقلیدیة، وتكریس المبادئ الحدیثة، لاسیما ما ویقتضي بلوغ فعالیة المرفق الع 

 تعلق بالشفافیة والجودة وغیرها من المبادئ التي تساهم في بلورة أهداف المرفق العام.
والشفافیة الشاملة الفعالة في المنظمات الإلكترونیة تشكل حصیلة لقیام رقابة إلكترونیة تضمن مراقبة  

كل ما یقدم من خدمات، فالإدارة الإلكترونیة تعمل على تقلیل تكالیف عملیات الإدارة  دوریة مستمرة على
المختلفة وتقلیل معوقات اتخاذ القرار عن طریق توفیر قاعدة للبیانات وربطها بمراكز اتخاذ القرار  وتوظیف 

ق العامة؛ هذا سیؤدي لمرافتطبیقات تكنولوجیا المعلومات، لخلق ثقافة مؤسسیة ایجابیة بالنسبة للعاملین في ا
حتما إلى إتاحة الفرصة للمفتشین والمراقبین بالإطلاع على كافة البیانات التي تصل الرئیس بالمرؤوس وفق 
الهرم الوظیفي المتبع من أجل ضبط المخالفات التي قد تؤثر على العملیات الإداریة أو قد ترقى إلى جرائم 

 .2عة القضائیةبفساد تتطلب المتا
الشفافیة في تنفیذ الأعمال الموكلة للعاملین، سوف یعزز من الطاقة الذهنیة للمنظمة لدى إن  

الجمهور ویحافظ على موقفها التنافسي، وفي ظل غیاب الشفافیة في تلك الأجهزة، نجد أن الإدارة تتبنى 
ائق، بینما على الحق ازدواجیة في معاییر القیاس المستخدمة؛ فنجد القیاس الداخلي الذي تعتمد فیه الإدارة

 _____________  
 .49المرجع السابق، ص عبیر مصلح،ظر: أن 1
، 0211، دار النهضة، القاهرة، مصر، الإدارة الالكترونیة للمرافق العامةأشرف جمال محمود عبد العاطي، نظر: أ 2

 .001ص
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یقوم القیاس الخارجي عبر صور غیر واقعیة مضللة تقدمها الإدارة عبر استطلاعات الرأي العام أو 
 .  1المستفیدین من الخدمة التي تقدمها تلك المنظمات

 الشخص، حیث یشغلها التي المسؤولیة اتساع حجم مع ومتطلباتها وتتسع الشفافیة وسائل وتمتد 
 یتعلّق علیها، عندما المواطنین إطلاع القانون یفرض التي المساحة لصالح الخصوصیّة مساحة تتراجع

المسؤولین، لذلك یتعین اعتماد مساءلة الإدارات في المؤسسات والجهات المعنیة وقوفا على  الأمر بكبار
 .  2كل ما لا یتماشى مع قواعد القانون

 شفافیة لضمان الضروریة المؤشراتبعض  رصد وفقا للعاملین في حقل الإدارة العامة ''یمكن  
 :3العام''ذات الصلة بالصالح  المؤسسة

تاحتها وبرامجها، عملها، وفلسفة المؤسسة، أهداف حول واضحة وثائق توافر -  .للجمهور وا 
 الموظفین، وكذلك نظام للمؤسسة، التنظیمي والهیكل الأساسي النظام حول للجمهور معلومات توفیر -

 .وتمویلها وعلاقاتها ؤسسةالم ومیزانیة
شراكهم خطط المؤسسة، على للاطلاع للجمهور الفرصة إتاحة -  .علیها والتعلیق هذه الخطط صیاغة في وا 
 .الخدمة تأدیة هذه وكیفیة خدماتها، على الحصول وبرامجها، وكیفیة المؤسسة بأنشطة المواطنین معرفة -
تاحة المعني، ت للجمهورالمعلوما عن والإفصاح للنشر عامة سیاسة وجود -  لحضور لهم الفرصة وا 

 .المؤسسة في العامّة الاجتماعات
على آلیات تكریس الشفافیة من خلال إنشاء سلطة مستقلة تدعى  4وقد نص التعدیل الدستوري 

 . 024السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بموجب المادة 
 مهام تتحدد كما یلي:هذه السلطة مجموعة من الوتتولى  
 وضع استراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها ومتابعتها. –
 جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة. –

 _____________  
 . 92مریزق عدمان، المرجع السابق، ص 1
 .121أنظر: صبري أحمد شبلي، المرجع السابق، ص 2
 . 12ق، صعبیر مصلح المرجع السابأنظر:  3
 .القانون سالف الذكر، 0202لسنة الجزائري  الدستور 4



 فق العامدور الحياد التجاري في التأصيل لمفهوم المر...........الفصل الـثاني

 

152 
 

صدار أوامر، عند إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عای – نت وجود مخالفات، وا 
 الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنیة.

 المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد. –
 متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته. –
 الصلة بمجال اختصاصها. إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات –
 المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد. –
 سادمن الف الحكم الراشد والوقایةقواعد وتعزیز مبادئ الشفافیة و  ،المساهمة في أخلقة الحیاة العامة –

 ته.ومكافح
أن: ''الحصول على  41ص المادة مبدأ الشفافیة إذ جاء في ن 0210 1وفي مصر كفل دستور 

 المعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن''.
 على ذلك أیضا. 19في المادة  0214 2وأكد دستور

أنه: ''یلتزم النظام الاقتصادي بمعاییر الشفافیة والحوكمة  0214من دستور 01كما تضیف المادة  
  عم محاور التنافس وتشجیع الاستثمار''.ود

على ضرورة تنظیم إجراءات تخطیط في المادة الثانیة  0219لسنة  190رقم  3كما نص القانون 
وتنفیذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفیذ العقود؛ وسعى أیضا إلى تحقیق كفاءة وفعالیة الإنفاق العام؛ وتعزیز 

 . مبادئ الحوكمة والشفافیة والنزاهة

 المساءلة-3
تفید المساءلة العمل على إمكانیة التحقیق وبیان مسؤولیة الأفراد والمؤسسات وضبط التصرفات  

وتحدید الأخطاء تمهیدا لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها؛ وهي إجراء یعمل على الموازنة بین السلطة العامة 
تب المسؤولیة العامة التي تفید  الالتزام والمصلحة العامة؛ وتشكل أحد أهم مبادئ الإدارة العامة، وتر 

 _____________  
 .الدستور سالف الذكر، 0210دستور مصر لسنة  1
 . الدستور سالف الذكر، 0214دستور مصر لسنة  2
، المتعلق بتنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات 0219اكتوبر  20المؤرخ في  0219لسنة  190القانون رقم: أنظر:  3

 .0219مكرر ''د'' لسنة  08ة، ج.ر.ج.م العدد العام
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الموضوعي بأهداف ومتطلبات و واجبات محددة بموجب القوانین والأعراف والتقالید التي تحكم العمل العام، 
 حیث یتم تعزیز هذه المسؤولیة من خلال إجراءات وأدوات قانونیة محددة.

التزام  یفید المساءلة ، إذ أن نظامتكتسي المساءلة أهمیة أیضا ضمن منظومة المبادئ السابقة 
 حكمهم في في ومن موظفین أو وزراء منتخبین أو معینین، كانوا  سواء الرسمیة الوظائف عن المسؤولین

 وتفسیر قراراتهم توضیح فیه یتم بشكل الوزارة، أو في المؤسسة العمل سیر حول دوریة تقاریر تقدیم
 العمل سیر عن تقاریر بتقدیم والالتزام القرارات، هذه على لمترتبةا المسؤولیات والاستعداد لتحمل سیاساتهم،

في العمل؛ یفید  سیاساتهم تنفیذ في الإخفاق أو النجاح ومدى والسلبیات، الإیجابیات یوضح في مؤسستهم،
 جمیع أعمال عن والمعلومات اللازمة التقاریر هذه على الحصول في العادیین المواطنین أیضا حق  المبدأ
 .1العامة الإدارات سؤولین فيالم
 المرفق العام  حوكمة-4

 وتسییر المرفق العام أو كما یسمى في لغة الفقه المغربي تدبیر المرفق الحكامة مفهوم اقتران عند 
 باعتماد وذلك مردودیته، من والرفع العام المرفق الرامیة لتخلیق والتدابیر الإجراءات مجموع تعني فإنها العام

 ذلك والمرونة، وكل الشفافیة إلى والمراقبة؛ إضافة الجودة والتقییم قبیل والمعاییر من المبادئ من مجموعة
 الاستجابة وكذا جهة، من المرتفقین لتطلعات ومرافقها والاستجابة الدولة عمل في الثقة إعادة بهدف

 في مضى وقت أي من أكثر الیوم تتحكم أضحت والتي والاقتصادیة الكبرى، المالیة المؤسسات ملاءاتلا
 إعادة أو التنمویة القروض على للحصول مسبقة شروط طریق وضع عن والحكومات الشعوب مصیر
 المرافق في النوع مقاربة كدعم معینة برامج من التسریع في الشروط أحیانا هذه مثل استخلاصها، جدولة
 كرفع اجتماعیة سیاسة تكون ما وغالبا معینة، سیاسات عن إلى التراجع لتصل السیاسیة والحیاة العامة
 .2الربحي الرأسمالي الفكر علیها یطغى ما والأساسیة وغالبا الطاقویة المواد عن الدعم

ارة الحدیثة في وقتنا الحالي من أهم الأدوات التي تستخدمها الإد الاتصالوتعتبر التكنولوجیا ووسائل  
ة الحدیثة ضرورة لتسییر المعاملات الیومیة الخاصفي سبیل إدارتها لمرافقها العامة، إذ أصبحت التقنیة 

والعامة، فقد قامت لتذلیل الكثیر من الصعوبات وزادت من رفاهیة الحیاة ووفرت الوقت والجهد على جمهور 

 _____________  
 .19عبیر مصلح، المرجع السابق، ص 1
 منشور ل:مقا ، 2011دستور ضوء على بالمغرب الإداریة الحكامة ورهانات العمومي المرفق تخلیق البكوري، محمد 2
 .12د 04، س02/12/0201بتاریخ: ، www.labodroit.comالإلكتروني  الموقعب

http://www.labodroit.com/
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المتعاملین مع الإدارة، وهذه الوسائل تكرس المبادئ السابقة لأنها تخدم عنصر الشفافیة الذي تحتاجه 
 العناصر الأخرى. 

تــطور ـدور الــدولة أفرز عــدة متطلبات وطنیة ودولــیة، وتماشــیا مـع ذلك تطـــور المـــرفق العام،  إن 
مباشرة المرفق  تأثریووظیفتها الذي خرج من رحم الدولة فهي التي أنشأته، وكلما حصلت تغیرات في دورها 

ییفها إعادة تك إنشاء وتنظیم الدولة لها العام، فدور الدولة حینما تنوعت وتعددت المرافق العامة من خلال
ائزها أهم ركو ، حیث كان الدور الجدید للدولة یقوم على استراتیجیة محددة مع الأوضاع والظروف السائدة

بعث الحیویة في المرافق العامة لأنها ترتبط بالدولة، فإصلاحها وزیادة كفاءتها المؤسسیة یولد زیادة في قدرة 
 وقوة الدولة.

ادیة یر والتكیف تبعا للظروف السیاسیة والاقتصبالمرفق العام مؤسس على مبدأ القابلیة للتغولأن  
والاجتماعیة، فإن ذلك استدعى تجاوبه مع قواعد جدیدة تملي وجوب تكیفه مع المتطلبات الواقعیة، ومن 

ه ى تطور ذلك وجوب خضوع بعض المرافق العامة للمنافسة من أجل ضمان فعالیة المرفق والرهان عل
 ومساهمته في التنمیة الاقتصادیة.

ولتحقیق هذا الهدف كان التوجه نحو تشجیع القطاع الخاص على المشاركة في المرافق العامة  
في عالم المنافسة والقیام بأنشطتها ضمن قواعد حریة السوق، ولهذا ازداد تراجع  الاستمرارلتمكینها من 

 نطاق الحیاد التجاري.
 تهدد قد لدرجة التركیز الاقتصادي فیها یزداد التي المجتمعات في ضروریا اأمر  لةالدو  تدخل ویعد 

ن فالدولة المنافسة، فیه  عن برقابتها فتقوم الاجتماعیة نتائجها تخشى إلا أنها المنافسة تشجع كانت و ا 
 أیا ة؛ فالحریةالاقتصادی الملاءمة لفكرة تطبیقا لاقتصادياو  التجاري في المجال التقدیریة سلطتها طریق
 مظاهر عدة فهناك الأمر هذا كان ویوجهها، ومهما یحمیها تنظیم من لابد الأعمال مجال من مجالها كان

في  بها تتدخل وسائل من تملكه ما أهمیة مقدمتها تزاید في لعل في الاقتصاد الدولة تدخل لتزاید أساسیة
 المالیة والنقدیة طریق السیاسة عن الدولة ملكهات التي التقلیدیة الوسائل جانب إلى الاقتصادیة، الحیاة

 .1مباشرة لها خاضعة موارد اقتصادیة من تملكه ما ازدیاد إلى إضافة والتجاریة،

 _____________  

، 21، العددالسیاسیة والعلوم للقانون النقدیة المجلةالاقتصادي،  النشاط في للدولة التنافسي التدخلسمیرة،  محمودي 1
 .11صوزو، الجزائر،  تیزي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة، 0218
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 :إلى مجموعة من الأهداف العامة بالمرافق مبادئ الحوكمة المرتبطة تهدفو  
 النتائج، وتحقیق النجاعة اسأس على تقوم برمجة اعتماد عبر للمرافق، الإستراتیجیة الأهداف تحقیق  -

 للمرتفقین. المتنامیة وتلبي الحاجات التنمیة ومتطلبات
 وفق المسؤولیات وتحدید الحسن للمهام التوزیع خلال من ،العامة التي تحكم المرافق المنظومة تطویر  -

 تقریب الإدارة من المواطن. لتطلعات المواطنین ولمبدأ تستجیب هیاكل تنظیمیة
إلیها بواسطة مبادئ الإدارة الإلكترونیة كما هو الحال  الولوج وتیسیر العمومیة الخدمات جودة نم الرفع  -

 بالنسبة للبوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة المنصوص علیها في تشریع الصفقات العمومیة الجزائري.
شراك حیط الخارجي،والتجاوب مع الم الداخلي المحیط على العامة المرافق انفتاح دعائم إرساء  - مختلف  وا 

 جودتها. وتحسین الخدمات تطویر في الفاعلین
الوظیفي من أجل الرفع  السلوك قیم وأخلقة المرفق العام وتطویر اعتماد خلال النزاهة، من قیم ترسیخ  -

 من أدائه وتحسین مردودیته.
فكرة المرفق  ه التشكیك فيوتثار فكرة المرافق للشعب مقابل المرافق العامة في الوقت الذي یتم فی 

العام، حیث أن منطق الربحیة یعمل تدریجیاً على الریع ویؤدي إلى تآكل المزید والمزید من مجالات النشاط 
التقنیات والممارسات  طلب العام، فإن الحاجة الملحة إلى "بیع" الخدمات المقدمة بشكل أفضل من خلال

 .1الناتجة عن التجارة
المؤرخ  20-20ا هاما في تكریس هذه المبادئ، إذ بالرجوع لأحكام الأمر رقم وتلعب المنافسة دور  

 شخص كل المتعلق بالمنافسة فإنه ینص في المادة الثالثة على أنه: ''المؤسسة هي 0220یولیو  18في 
 الخدمات''. أو التوزیع أو الإنتاج نشاطات دائمة بصفة یمارس طبیعته كانت أیا معنوي أو طبیعي

العام، كما تؤكد المادة  القطاع بین التمییز عدم كانت طبیعته( أیا المعنوي في لغة )الشخصویفسر  
الخدمات التي یقوم بها  أو التوزیع أو الإنتاج ''یطبق هذا الأمر على نشاطات الثانیة من نفس الأمر أنه:

 _____________  

1 ''Les services aux public , contre le service public , Alors que la notion de service public est remise en cause, que 

la logique de rentabilité vient progressivement irriguer et corroder des pans de plus en plus nombreux de l’action 

publique, la nécessité impérieuse de mieux « vendre » les services proposés en faisant appel aux techniques et 

pratiques issues du commerce'', voir: Raphaelle Aphaelle Gilbert, Fabrice Chambon, Nouveaux services aux 

publics, nouvelles compétences Menace ou réaffirmation des missions de service public ? Revue de 

l’association des bibliothecaires de france, p.19. 
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أو أداء مهام  الأشخاص العمومیون إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة
 1المرفق العام.''

 المؤسسات تتدخل فیها التي الأسواق تلك تمثل أنها للمنافسة الخاضعة الأسواق في والأصل 
 للدولة اللیبرالي التوجه إطار وفي حیث التجارة والاستثمار، ممارسة حریة لمبدأ تخضع بحیث الاقتصادیة

قبلها  من محتكرة كانت التي المجالات وفتح صصةللخو  العمومیة بإخضاع المؤسسات الأخیرة هذه قامت
 .2الحرة المنافسة أمام

إن التحول من فكرة المرفق العام إلى فكرة المرفق للعامة ینبع من التطور، ولیس صعود الإیدیولوجیة  
اللیبرالیة بقدر ما هو التطلع الجماعي إلى التعرف على أنفسنا الذي یكمن وراء هذا التحول؛ إنها لیست 
مسألة معالجة مجموعة سكانیة غیر متمایزة بالقانون والعقل بقدر ما تتعلق بالسعي للتكیف مع تنوع الحالات 
الفردیة؛ یجب ألا یستبعد الدفاع عن القیم العالمیة مراعاة للحساسیة الفردیة، یمیل المسؤولون المنتخبون 

هم في الحسبان ودعمها، ویفكر الكثیر منأنفسهم )خاصة المسؤولین المحلیین( إلى أخذ هذه التغییرات في 
 .3الخدمات العامة التي یتحملون مسؤولیتها مع الإنتباه إلى التوقعات الملموسة للسكان

للنهج الأوروبي، فإن الخدمة الشاملة تتجسد في: ''مجموعة محددة من الخدمات ذات جودة معینة،  ووفقا
النظر عن موقعهم الجغرافي، وفي ضوء الظروف والتي یمكن لجمیع المستخدمین الوصول إلیها بغض 

 .4الوطنیة المحددة، وبأسعار في متناول الجمیع''
 _____________  

 .0220لسنة  40ج.ر.ج.ج العدد  بالمنافسة،یتعلق  0220یولیو  18المؤرخ في  20-20الأمر رقم:  1
 .91سمیرة، المرجع السابق، ص محمودي 2

3 ''Le basculement du « service public » au « service aux publics » prend sa source dans l’évolution que nous 

venons de pointer. Ce n’est pas tant la montée de l’idéologie libérale que cette aspiration collective à la 

reconnaissance de notre personne qui sous-tend cette mutation. Il s’agit moins de s’adresser à une population 

indifférenciée par le droit et la raison que de chercher à s’adapter à la diversité des cas individuels. La défense de 

valeurs universelles ne doit plus exclure la prise en compte de la sensibilité individuelle. Les élus eux-mêmes 

(notamment locaux) tendent à tenir compte et à soutenir ces évolutions. Ils sont nombreux à penser les services 

publics dont ils ont la charge en se souciant des attentes concrètes des habitants'', voir: Claude  Poissenot, l’usager 

concret du « service public » aux « services aux publics », Revue de l’association des bibliothecaires de 

france, p.25. 
4 ''Selon l’approche européenne , le service universel est « un ensemble de services minimal défini d’une qualité 

donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière 

des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable'', voir: Jean-Marie Cheffert, le service universel: une 

notion a cerner pour in champ politique a identifier, p.2. 
* est chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion des Facultés 

Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP). Il est directeur du Diplôme d’Etudes Spécialisées 

(DES) en Droit et Gestion des Technologies de l’Information et de la Communication (DGTIC). 
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 علاقة الأولى تحسین بالدرجة تتصدرها تحدیات، بعدة یرتبط إصلاحه ومسألة العام المرفق واقع إن 
 الجدیدة الألفیة ضمن یةالجزائر  الكبرى للإدارة بالتحدیات أخرى جهة من یرتبط كما بالمرتفقین، امالع المرفق
 تكنولوجیة بتحدیات یرتبط كما التنمویة، الأهداف الأولى لبلوغ بالدرجة واجتماعیة اقتصادیة تحدیات وهي
 لمسألة الجدیدة التوجهات تأثیر تحت فرضتها العولمة التي التقنیات الجدیدة في التحكم الإدارة على تحتم
 الإداریة الوثائق على الإطلاع في والحق الإداري الإعلام في المواطن حق فیه الإنسان، الذي أصبح حقوق

الإنسان، وهي  لحقوق الثالث الجیل ضمن حقوق تندرج التي الحقوق بین من الشفافیة مبدأ بغیة تكریس
 انعكست العمومیة، وقد الخدمة لإصلاح المتبعة المنهجیة في مفقودة أنها ظاهریا تبدو التي الإستراتیجیة

 .1المقدمة العمومیة الخدمات نوعیة على ةمباشر  بشكل
أثرت على وظیفة الدولة  1899ولا شك أن الأحداث التي صبغت الواقع السیاسي والاقتصادي سنة  

في الحقل الاقتصادي إذ جعلها تنسحب منه بالتدریج، كما أن فلسفتها السیاسیة أضحت تتجاوب مع هذا 
جارة والصناعة، لهذا ففكرة انسحاب الدولة لیست قاطعة، في المعطى، فأصبح لزاما تكریس مبادئ حریة الت

الواقع تحمل في طیاتها مدلولا مزدوجا، ویشیر أیضا إلى تراجع تدخل الدولة في مجال ممارسة النشاط 
الاقتصادي من خلال فتح مجموعة من الأنشطة للمبادرة الخاصة، كما أنه یشیر إلى   التدخل في مجال 

 .2عملیة تحریر التنظیمبوهذا ما یسمى  ؛صادي أو وضع قواعد التنظیمتأطیر النشاط الاقت
ولعل العوامل التي خضعت لها الدولة على جمیع الأصعدة جعلتها تترك بعض الأنشطة للأفراد  

خاصة م قیام بعض المشروعات التَّ بسبب عدم قدرتها على تمویل كافة المشاریع وضعف التسییر، مما حَ 
لبیة حاجات المواطنین، وفي نفس تعمل على السعي وراء المنافسة لأجل تحقیق الربح، ذات النفع العام بت

 .3وهنا وبدأت مرحلة تراجع نطاق الحیاد التجاري

 _____________  
بن یوسف بن خدة،  -21، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرإصلاح الخدمة العمومیة بن یوسف، 1

 .12، ص0214/0211

2 ''La notion de retrait de l’état n’est pas univoque . Elle comporte en effet une double acception .Elle signifie 

d’abord le désengagement de l’état du champ de l’exercice de l’activité économique au moyen de l’ouverture -

d’un ensemble de secteurs d’activités à l’initiative privée . Elle signifie également le reflux de l’intervention de 

l’état du champ de l’encadrement de l’activité économique ou de la réglementation :c’est ce qu’on appelle le 

processus de déréglementation, voir: Rachid  Zouaimia, le droit de la concurrence, maison d’édition, belkeise, 

p.13. 

دراسة –، كيانظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي والاشتر أنظر: محمد فاروق عبد الحمید،  3 
   .19، ص1894دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -مقارنة
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وأصبح الیوم ضرورة المناداة بحكومة تنافسیة أي حكومة تساعد على التنافس بدلا من تقدیم  
أفضل، ویلي ذلك دور الإدارة الحكومیة التي الخدمات، ذلك أن عملیات التنافس تخلق بالضرورة خدمة 

              .1تقوم بدور المراقب من خلال التحقق من كون الخدمة قدمت وفقا للمقاییس الفنیة المطلوبة أم لا
وبالتالي یظهر لنا أن تكریس المبادئ الحدیثة للمرفق العام في ظل الطرح الجدید لمفهوم المنفعة  

العام، من خلال الأطر التشریعیة والتنظیمیة التي تسهم في ذلك، بالإضافة إلى العامة وأهداف المرفق 
مرافقة الأطر الرقابیة الرامیة إلى حمایة المال العام سیرسم لنا میثاقا حقیقیا للمرفق العام یمكن عبره العمل 

 على تطویر المنظومة الإداریة لتحدیث تسییره وتفعیل أدائه.
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________  

 .102المرجع السابق، ص مریزق عدمان،أنظر:  1 
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إن القاعدة القانونیة ولیدة البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن ثم فهي تؤثر في مدارات الحیاة  
ونیة مع وب القاعدة القانالعامة وتتجه لخلق أطر تنظیمیة ورقابیة تحقیقا للأهداف المسطرة، وقد لا تتجا

 لظ الوضع العام بسبب اختلالات في الوضع السیاسي السائد، أو عدم تطبیق القواعد تطبیقا سلیما؛ وفي
 نسجونها،ی التي وعلاقاتهم الاجتماعیة معیشتهم نمط في جذریة تغیرات لإحداث الأشخاص تطلعات زیادة

 صماتهاب تركت نوعیة ایجابیة هزة في الحیاة يمناح جمیع لتشمل امتدت مهمة، وتغیرات تطورات ظهرت
امة في الدولة، لهذا أصبحت المرافق الع والثقافي والسیاسي الاقتصادي والاجتماعي الجانب على الواضحة

تحتاج إلى متطلبات جدیدة من أجل تلبیة حاجات الأفراد على النحو الذي یتماشى مع الأوضاع السائدة؛ 
جانیة الخدمة العمومیة سیما بالنسبة لبعض المرافق العامة الاقتصادیة التي مما أدى إلى التنازل على م

   تهدف إلى تحقیق الربح.
المرافق والمؤسسات العامة مرتكزة بوجودها على تلبیة الحاجات وتحقیق الرغبات ذات المنفعة  إن  

ت أهمیة ولتحقیق ذلك ظهر  العامة، فهي تسعى إلى بلوغ الجودة والریادة على المستویین الوطني والدولي،
یدیة في بعیدا عن الطرق التقل تباع أسالیب متعددة ومتباینة في إدارة وتسییر المؤسسات والمرافق العامةا

، فتلك المرافق بحاجة مستمرة إلى التكیّف والتأقلم مع التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التسییر
بالأداء العام لها، لتبرز مدى قدرة الإدارة للتوجه نحو هذا  رقىوغیرها، وكل ذلك من أجل هدف سامي ی

 الطریق.
اعتماد الوسائل التكنولوجیة من خلال المرفق العام تقوم على  إن الإتجاهات الحدیثة لتسییرثم   

ة جدید الخاصة التي قد تبدع في خلق وسائل رةلمرفق العام وفتح المجال أمام المبادتعزیز التسییر الرقمي ل
ذلك أن القطاع الخاص له مصلحة خاصة تشكل  ،عنها نتائج هامة جمنتي تلعملیات الإدارة والتسییر ال

  حافزا كبیرا للفاعلیة والمردودیة.

 للتطورات ودلالات جدیدة تبعا أبعادا یأخذ للأفراد المقدمة الخدمات ستوىبم ولا شك أن الارتقاء
 الخدمة ترشید فهومبمالاهتمام  أصبح الراشد الحكم ظل ففي والمحلیة، العالمیة والاقتصادیة السیاسیة
راشد على  حكم إقامة إطار في وتفاعلاتها العامة خصوصا، سیاسة الحكومة والإدارة تترجم التي العمومیة،

 یطرحها الالكترونیة، التي العامة بالخدمات یعرف أصبح ومــا العمومیة الخدمة ومؤسسات مستوى منظمات
 خــلق نـــمـــط جـــدید مــــن الخدمات في العـــــلمــیة فعالیتها الدراســـات أثبتت كــآلیة الالكترونیة، ةالإدار  بدیل

الأفراد،  لحاجیات الاستجابة سرعة النزاهة، الشــفافیة، العدالة، إذ تعمل على دعم عناصر العـــمومیة،
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مراكز  داخل بالعمیل التوجه مبدأ وتفعیل یة،المحل التنمیة محور الذي أصبح یمثل بالمواطن والاهتمام
  العمومیة. الخدمة ومؤسسات

رفق مفي فصلین، الفصل الأول یتمحور حول عوامل تراجع الحیاد التجاري لل هذا الباب سنعالج  
تراجع لى عوسائل التسییر الحدیثة  أثر علىوالآثار المترتبة عنه، أما الفصل الثاني فیسلط الضوء  العام

 .الحیاد التجارينطاق 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

الفصل الأول: عوامل 

 تراجع الحياد التجاري للمرفق

 العام والآثار المترتبة عنه
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سییر نظم التیظهر من خلال ما تطرقنا إلیه في الباب الأول أن المرفق العام لم یعد یتجاوب مع  
مبدأ قابلیة  وتأسیسا على، به ولات والظروف المحیطةالتح، وفي ضوء نظرا للكثیر من الأسبابالكلاسیكیة 

ضلفة إلى أن  تتعطل وهذا  فقینمصالح المرت ، مما یجعلتتأثراستمراریته قد المرفق العام للتغییر والتكیف، وا 
 .ینافي أهم مبدأ یقوم علیه المرفق العام

ي ق المنفعة العامة والتكان نطاق المرفق العام واسعا تماشیا مع هدفه الأساسي الرامي إلى تحقی 
سیما إذا كانت هذه الخدمة لا یمكن أن تلبى إلا لا لمواطنین، ل الضروریة حاجاتالتتجسد عادة في تلبیة 

لاتجاهات اشیئا فشیئا مع  یتراجعمن بعض المرافق العامة التي تنشؤها الدولة، غیر أن هذا النطاق بات 
  ضرورة عوامل الانتاج. بفعل ضرورة الخضوع للمنافسة من أجل  الحدیثة
إن مرحلة الإتجاهات الحدیثة التي تمثل نقلة نوعیة في عملیة تحول المرفق العام والحد من الاحتكار   

 :هامة تتمثل فيعبر النظم الحدیثة والتي تقوم على معاییر 
 .دار المناسبة ومحاربة أشكال الفست غیالتفادي التعسف في اتخاذ القرار  وضوابطترسیخ مبادئ و  -
وعقود الاستغلال المشترك وتفویض  زیادة كفاءة المؤسسات والمرافق العامة عن طریق الخوصصة -

وتقویة أجهزة التنفیذ ونظم المساءلة فیها، وهذا لتبني رؤیة واضحة لأهداف الحكومة  المرافق العامة
 والأخذ بوسائل واقعیة لتقییم الأداء.

اد عن طریق الدیمقراطیة التشاركیة التي تعتمد على الحس لاحتیاجات الأفر محكمة  استراتیجیةاعتماد  -
الذي یمكنه المساهمة في توجیه بوصلة التنمیة  المدني من خلال دور المجتمع المدني والعمل الجمعوي

 .الاقتصادیة على النحو الذي یحقق رفاهیة المجتمع
ین و المحلیة فإنه لزاما یتعللوصول لهذه الغایة وتحقیق أهداف المرافق العامة سواء المركزیة أو  

 تكریس مبادئ النزاهة والشفافیة، وهي مرتبطة بقواعد الحكم الراشد الذي یتجه إلى الكیفیة السلیمة لممارسة
باعتماد  معینة، بطریقة الأصعدة جمیع على ما بلد لإدارة شؤون والإداریة والاقتصادیة السیاسیة السلطة

كریس توحمایة الحقوق والحریات و  ،المساءلةقواعد  ل الحدیثة واعتمادالعملیة التشاركیة واستخدام الوسائ
 سیادة القانون.

والتي تمیزت بإیدیولوجیة موجهة  1898وترتیبا للأحداث التي عرفتها الجزائر قبل صدور دستور       
 قتصادیةجعل القائمین على السیاسة الا الشيء الذي ،أثرت على التوجهات السیاسیة والاقتصادیة للدولة

دارة المرافق العامة من خلال تلبیة الحاجات وترقیة جودتها إرضاء یسبإعادة النظر في توجیه ت یر وا 
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للمرتفقین، مما ساهم في خلق أرضیة كانت مبررا لوضع الأطر التشریعیة والمؤسسیة الرامیة لتحدیث المرافق 
 العامة. 

ل عوامل تراجع نطاق الحیاد التجاري في مبحثین یحمل المبحث الأو  الفصلهذا سیتم معالجة 
 للمرفق العام، والمبحث الثاني یتمحور حول الآثار المترتبة عن تراجع نطاق الحیاد التجاري للمرفق العام

 .وفقا للتفصیل التالي
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 المبحث الأول: عوامل تراجع نطاق الحیاد التجاري للمرفق العام
في ضوء التحولات السیاسیة التي عرفتها الدولة من خلال افتتاحها  إن تفعیل أداء المرفق العام تم 

على عهد سیاسي بني على التعددیة الحزبیة وتعزیز أطر الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، والبحث عن نظم 
 تسییر جدیدة للمرافق العامة توافق التوجه السیاسي المعتمد.

ورة سسات التي تنظمه وتسیره، وبهذا استدعت الضر فكان لزاما وجوب عقلنة الاقتصاد والمرافق والمؤ  
رسم استراتیجیة متكاملة تقوم على ضبط الوسائل القانونیة والبشریة والتقنیة لضمان نجاح العملیة، ولعل 

 ك.مة لذلكَ حْ الإداري الذي یتعامل مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة یتطلب صناعة مُ و  القرار السیاسي
 المتغیرات المتلاحقة، یستوعب یعد لم العام للمرفق التقلیدي فإن: ''المفهوم وحسب بعض الباحثین 

 إقرار من لابد النوع هذا متغیر، ولتجاوز مخاطر معطى هو بل أزلیا لیس معطى العام المرفق أن أي
 افظةالعام والمح المرفق إلى حمایة إیجابیا، وتهدف تضمن استعمالا التسییر لعملیة مواكبة مرفقیة تدابیر
 من الدول العدید في اتخذت تدابیر وهناك للخواص، تدبیره تحویل ظل في ولو قار وأساسي كمفهوم علیه
 العام والمرفق المواطن سمي بمیثاق إصدار ما إلى الدول بعض بادرت حیث الغرض إلى الوصول بهدف

 تم عامة ولو مرافق تعتبر الجدیدة التدابیر لتلك الأسس الجوهریة وبمقتضى ،4199ینایر27 كإیطالیا في 
 .1لفائدة الخواص'' عنها التخلي

ذا كان الحیاد التجاري یشكل الهدف الأصیل لتحقیق المرفق العام أهدافه المتمثلة أساسا في و  ا 
، ، أهمها عوامل سیاسیةتضییق نطاقهساهمت في تحقیق النفع العام، فإن جملة من العوامل تدخلت و 

یة، إداریة وتكنولوجیة، سنوضحها بتوع من التفصیل مع المقارنة مع النظام ، اجتماعاقتصادیة  تكنولوجیة
المطلب الأول العوامل السیاسیة، والمطلب الثاني یتمحور الفرنسي والمصري في خمسة مطالب، یتناول 

حول العوامل الاقتصادیة، والمطلب الثالث یتضمن العوامل الاجتماعیة، والمطلب الرابع یعالج العوامل 
 .داریة، أما المطلب الخامس فینصب على العوامل التكنولوجیةالإ
 
 
 _____________  

شكالیة التحدیثحلیمة الهادف،  1 ة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعی، التدبیر العمومي المحلي وا 
 .110، ص0211/0210الرباط، المغرب،  جامعة محمد الخامس، أكدال،
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 المطلب الأول: العوامل السیاسیة
العام یشكل لبنة أساسیة في النظام  المرفقنظرا للارتباط الوثیق بین السیاسة والاقتصاد، ولكون  

 زمــنیة خلال فترة ــدولةلل والاجتماعیة والاقتصادیة الســیاسیة التصورات الاقتصادي لكل دولة، فهو یعكس
 هو العام فالمرفق والحركیة الواسعة، الكبیرة بالمرونة تتسم جدا معقدة ظاهرة منه یجعل ما وهذا معینة،
ن ودقیق، ملموس نشاط  تحت أو مباشر عام شخص العامة بواسطة المصلحة تحقیق هو هدفه كان وا 
 والتكیف الاستمراریة ولمبادئ الإداري، القانون امجزئیا لأحك أو كلیا خاضع قانوني نظام إطار في رقابته،

 مرهونا بالتقنیات یبقى والإحداثیات العناصر هذه إطار في الغایة تحقیق هذه فإن المرتفقین، بین والمساواة
 العامة المحیطة الموضوعیة الأوضاع وأخیرا الإجتماعي وتنوعه، الطلب ضخامة وكذا والفنیة، العلمیة
 .1بالدول

ن أداء المرفق العام تم في ضوء التحولات السیاسة التي عرفتها الدول من خلال انفتاحها إن تحسی
على عهد سیاسي بني على التعددیة الحزبیة وتعزیز أطر الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، ولعل البحث عن 

ا المنحى ذكان أمرا ضروریا لضبط ه نظم تسییر جدیدة توافق التوجهات السیاسیة والقناعة الإدیولوجیة
 وجعله یسیر وفق التصورات التي أنشئ لأجلها.

یتناول المطلب فرعین یحمل الفرع الأول أثر التوجهات السیاسیة على وظیفة المرفق العام في 
 ر.فرنسا ومصالجزائر، ویحمل الفرع الثاني أثر التوجهات السیاسیة على وظیفة المرفق العام في 

 سیة على وظیفة المرفق العام في الجزائرالفرع الأول: أثر التوجهات السیا
كان لها الأثر على تطور وظیفة الدولة بعض أساتذة القانون الإداري أن ظروفا سیاسیة یرى  

وبالتبعیة على تطور مفهوم المرفق العام؛ و نشیر إلى أن مبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العام للتغییرات التي 
 لمرفق العام، بل یعتبر تطبیقا فعلیا لهذا المبدأ اِستنادا على أن جمودتطرأ علیه مرتبط بمبدأ استمراریة ا

الخدمة المرفقیة في ظِل التطور الدائم لاحتِیاجات المواطنین كما وكیفا، سوف یؤدي بالضرورة إلى التوقف 
 تالفعلي لهذه الخدمات عن تلبیة الاحتیاجات العامة؛ ومن هذا المنطلق وجب التطویر المستمر للخدما

 _____________  

 العام المرفق مع مقارنة العام النفع ذات للجمعیات القانونیة الطبیعةأحسن رابحي، یعقوب خلیفة حمید ناصر جمعة،  1
 العربیة الإمارات الشارقة، القانون، جامعة ، كلیةالأول ، العدد11، المجلد مجلة جامعة الشارقة للعوم القانونیة، الإداري

 .014، ص0202المتحدة، یونیو 
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أ ، مما جعل هذا المبدأ یشكل امتدادا لمبدالتي یقدمها المرفق العام، وتجنب انفصالها عن حاجات المواطنین
  .1الاستمراریة وهو الذي یتیح تسویغ التعدیلات والتطورات

 للتطورات ودلالات جدیدة تبعا أبعادا یأخذ للأفراد المقدمة الخدمات ستوىبم ولا شك أن الارتقاء 
 الخدمة ترشید فهومبمالاهتمام  أصبح الراشد الحكم ظل ففي والمحلیة، العالمیة والاقتصادیة السیاسیة
راشد على  حكم إقامة إطار في وتفاعلاتها العامة خصوصا، سیاسة الحكومة والإدارة تترجم التي العمومیة،

 یطرحها رونیة، التيالالكت العامة بالخدمات یعرف أصبح ومــا العمومیة الخدمة ومؤسسات مستوى منظمات
 خــلق نـــمـــط جـــدید مــــن الخدمات في العـــــلمــیة فعالیتها الدراســـات أثبتت كــآلیة الالكترونیة، الإدارة بدیل

الأفراد،  لحاجیات الاستجابة سرعة النزاهة، الشــفافیة، العدالة، إذ تعمل على دعم عناصر العـــمومیة،
مراكز  داخل بالعمیل التوجه مبدأ وتفعیل المحلیة، التنمیة محور ي أصبح یمثلالذ بالمواطن والاهتمام
  العمومیة. الخدمة ومؤسسات

لكترونیة ووسائل الاتصال والمواصلات وتم طي بعد المسافات بین الدول تطورت التجارة الإ وقد  
ة ة اتصال دولیة مترامیوالقارات، إلى درجة أن العالم بدأ یظهر وكأنه قریة صغیرة مترابطة عبر شبك

 .2الأطراف
في تسییر المرافق العامة لیس فقط لإشباع حاجات  متمثلةالوظیفة الإیجابیة للإدارة أضحت كما  

المجتمع باعتبار أن المنفعة العامة هي التزام یقع على عاتق الدولة وهي مطالبة بتحقیقها للجمیع ولكن 
تها، ولأن تحقیق الغایة الأولى یستوجب الابتعاد عن الأهداف الأمر یتعلق أیضا بجودة الخدمات وطرق ترقی

الربحیة التي ترتبط عادة بالممارسة التجاریة، فإن الضرورة استدعت التجاوب مع معطیات جدیدة لتلبیة 
وأمام هذا الوضع كان لزاما أن یستجیب المرفق العام لأحد أسسه المتمثلة في قابلیة المرفق الغایة الثانیة، 

م للتغییر والتكیف وذلك ضمانا لاستمراریته بانتظام واطراد من جهة، ولتحقیق جودة ممیزة للخدمة العا
وأمام هذا الوضع تم اللجوء للمرافق الاقتصادیة لما لها من أهمیة على المستوى  من جهة أخرى؛ العمومیة

تثمارات یة التنمیة نظرا للاسمن الناحیة الاقتصادیة تشكل لبنة أساسیة في عملإذ  ،الاقتصادي والاجتماعي
التي تجلبها قطاعات متنوعة تنشط في مجال الصناعات الاستخراجیة والتحویلیة والطاقة؛ ومن الناحیة 

 _____________  
 .14أنظر: نصر عبد الوهاب الزرو، المرجع السابق، ص 1
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجریمة المنظمة العابرة للحدودعباس محمد الحبیب،  2

 .20، ص0218 –0211الجزائر، 
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الاجتماعیة أصبحت الخدمة العمومیة ترتقي إلى الخدمة الممیزة التي یریدها الأفراد بمعاییر الجودة والأمان 
المرافق الاقتصادیة منافسة عنیــــفة داخل الأسواق، تستدعي تكالیف والضمان، وهذا لا مــحالة سیتطلب من 

بالغة نظرا للإمكانیات البشریة والمادیة والفنیة التي تسخر لهذا المسعى، ومن ثم سیكون الربح هدفا تحقیق 
 المصلحة العامة الاقتصادیة.

ات منها التعاقد تتبلور بعدة آلیوأضحت الدیمقراطیة التشاركیة رهانا لازما في تسییر الشأن المرفقي و  
مع الغیر، فهي أداة للتحول نحو التسییر عن طریق القطاع الخاص مما یؤدي إلى تقلیص الدور الحكومي 

 . 1في الإدارة لأن دور الحكومة هو التوجیه ولیس التجدیف
ستدعت ا كان لزاما وجوب عقلنة الاقتصاد والمرافق والمؤسسات التي تنظمه وتسیره، وبهذالذلك  

الضرورة رسم استراتیجیة متكاملة تقوم على ضبط الوسائل القانونیة والبشریة والتقنیة لضمان نجاح العملیة، 
مة كَ حْ الإداري الذي یتعامل مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة یتطلب صناعة مُ و  ولعل القرار السیاسي

 لذلك.
ظــل اعتــناق اقتصاد الســوق لا على المستوى الفكري  إن الإصــلاحات التـــي اعــتمـــدتها الجزائر في

أو السیاسي أو الاقتصادي، جعلتها تخلق آلیات تتماشى ومتطلبات الواقع، فراهنت الدولة على سیاسة 
الاقتصاد الحر ومواكبة واقع الاقتصاد العالمي، فكان على الجزائر تقنین قواعد تتماشى وما یتطلبه الوضع 

مل على تشجیع الاستثمار وتطویره باعتباره أحد العوامل الأساسیة في خلق الثروة والمؤسسات الحالي سیما الع
اء علیه وبن؛ من خلال خلق المرافق العامة والمؤسسات التي تساهم في تحقیق هذا الهدف ومحاربة الندرة

وى المست علىنبثقت جملة من التشریعات مست العدید من القطاعات على المستوى الجمركي و 
 وغیرها. الضریبي
المتتبع للأنظمة القانونیة الوطنیة المنظمة للعلاقة التعاقدیة بین الإدارات العامة والخواص لتسییر إن  

، والمرسوم 041-11 2المرافق العامة یلاحظ امتیازها في كونها قطاعیة، لكن بعد صدور المرسوم الرئاسي
ت عرفتها الساحة السیاسیة والاقتصادیة في الدول ، كل ذلك أصبح یندرج ضمن تحولا188-19 3التنفیذي

 _____________  
، دكتوراه أطروحةیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة في الجزائر، تفعیل الدیمقراطحرحوز عبد الحفیظ، أنظر:  1

 .144، ص0218/0202تیزي وزو، الجزائر،  مولود معمري، السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق كلیة
 .المرسوم سالف الذكر، 041-11 رقم: المرسوم الرئاسي 2
 .المرسوم سالف الذكر، 188-19 رقم: المرسوم التنفیذي 3
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ء الكفاءة عملیات التسییر، الشي، لما له من أهمیة في عملیة التمویل و بهدف النهوض بالقطاع الخاص
 .1الذي ینعكس على الفاعلیة

 الفرع الثاني: أثر التوجهات السیاسیة على وظیفة المرفق العام في فرنسا
شباعها، وهذا  عیةلا شك أن الحاجة الاجتما  كانت وراء إنشاء المرافق العامة من أجل تغطیتها وا 

 یتوقف على نمط عیش المجتمع وثقافة استهلاكه في شتى المیادین الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة وغیرها.
ه مع لأن ،لدولةووظیفة ا حول دور الإیدیولوجيل السیاسي و االجدضمن  أصبح المرفق العاموقد  
ا طعتبر في الواقع نشای هفإن الأصیل الفرنسي العام مفهوم المرفقفي  ؛العامةمرافق لل كبیر انتشارم تطورها ت

 مرفقالن یفسر أ طبعا هذا لا علاقة له بمقتضیات السوق،السلطات العامة و یسیَر من طرف عامة  منفعة اذ
 وفي المقابل الأشخاص الخاصة، من قبل السلطات العامة عن طریق الاحتكارات العامة داریالعام یجب أن 

في مجالات التسییر؛ ومع ذلك فإنه تحت تأثیر قانون الاتحاد الأوروبي الذي یكرس مبدأ  حیِّزلیس لها 
 .2للمرفق العامالمنافسة الحرة، وتحت تأثیر عولمة الاقتصاد، یجب أن یتطور هذا المفهوم الأولي 

الإدارة العامة ذلك أن ى الخدمة العمومیة وهكذا تدخلت عوامل وظروف خارجیة أثرت على منحن 
دولة القانون لا دولة السلطات لیست فوق القانون، بل هي على غرار  المندرجة ضمنفي الدولة الحدیثة 

عیة ما لم و ر شمولا قیمة لمبدأ ال ،عیة الإداریةو شر مالأفراد خاضعة له فیما تقوم به من نشاط، وذلك بمبدأ ال
 . 3رة احترام أحكام القضاء وتنفیذهایقترن بمبدأ آخر هو ضرو 

 _____________  
عقد تفویض المرفق العام كآلیة لإقامة شراكة استثماریة بین القطاع العام یم، بوحادة محمد سعد، لبن بادة عبد الحأنظر:  1

الملتقى الدولي حول ، المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 242-11والخواص وفق المرسوم الرئاسي 
 08-09ومي ی ، جامعة غردایة، الجزائر،لخاص ودوره في تحقیق التمویل المستدامآلیات تطویر الشراكة بین القطاع العام وا

 .0218أفریل 
2 ''Le service public est au coeur du débat politique et idéologique sur le rôle de l’État puisque c’est avec le 

développement de l’État-providence que l’on a assisté à la multiplication des services publics. Dans la conception 

française originelle, le service public est en effet conçu comme une activité d’intérêt général mise à la charge des 

pouvoirs publics et placée en dehors du marché.   Cela revient à considérer que le service public doit être géré par 

la puissance publique au moyen de monopoles publics dans lesquels les acteurs privés n’ont pas leur place. 

Toutefois, sous l’influence du droit de l’Union européenne, qui consacre le principe de libre concurrence, et sous 

l’impact de la mondialisation de l’économie cette conception initiale du service public a dû évoluer '' , voir: 

Matthieu houser , Virginie donier, Nathalie Droin , op.cit, P.17. 

 .21ص، 0228، لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1ط، أبحاث في القانون الإداريجهاد صفا،  3
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على مفهوم المرفق  الحدیثة الأوروبيتحاد رات الكبرى لتوجهات الإیالتأث یظهر لنا جلیاوهكذا  
یغلب  صبحأالذي  صادیاتاقوالمنفعة العامة تقلیدیا ختلاف بین مدلول المنفعة العامة العام من خلال الإ

 ماعي.الإعتبار الاقتصادي على الاعتبار الاجت

 الفرع الثالث: أثر التوجهات السیاسیة على وظیفة المرفق العام في مصر
تظهر عادة التوجهات السیاسیة من خلال مضموم الدساتیر والإطار التشریعي والتنظیمي الذي          

نة العربیة لس جمهوریة مصر 1من دستور 44جاء في المادة تسنه الدولة لتنظیم اقتصادها ومؤسساتها؛ فقد 
 الملك یرتب المصالح العامة، ویولّي ویعزل الموظفین على الوجه المبین بالقوانین''.: ''أن 1800

المرافق العامة، ویشمل الإنشاء إنشاء وتم تفسیر ذلك على أن ترتیب المصالح العامة یفید          
، ناد إلى قانونستوم دون الإوالتنظیم، ویشیر إلى الهیئة التنفیذیة ممثلة بالملك، ویتم ذلك عن طریق مرس

مع الملاحظة أن البعض یعتبر أن السلطة التنفیذیة غیر مخولة لها إنشاء المرافق العامة دون الاستناد إلى 
 .2 نص تشریعي

''یصدر بقولها:  101المادة  نص 1811لمصالح العامة نقل على هذا النحو في دستور ل اوترتیب      
 زمة لترتیب المصالح العامة ویشرف على إدارتها''. رئیس الجمهوریة القرارات اللا

بالنسبة للقضاء المصري أیضا اعتد بهذا الرأي، إذ أقرت محكمة القضاء الإداري في حكمها و     
''القانون الذي ینشئ المرفق العام تحیطه مجموعة من الضمانات ومن ثمة  1811الصادر بتاریخ مارس 

دولة في هذا المجال، لكونه عمل السلطات السیاسیة لا عمل الفقه لا فائدة لفرض قیود على نشاط ال
 .3''والقضاء

تالي فإن إنشاء المرفق العام یتم عن طریق القانون أو تخویل هیئات معینة لإنشائه كما هو الحال الوب   
 بالنسبة للمرافق العامة المحلیة.

 _____________  
 .الدستور سالف الذكر، 1800دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  1
 .  01السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق  2
 .01، صنفسهالسنهوري، المرجع عبد الرزاق  3



 هعوامل تراجع الحياد التجاري للمرفق العام و الآثار المترتبة عنول....الفصل الـأ

 

171 
 

من أهم القوانین التي  عمال العامالخاص بشركات قطاع الأ 1881لسنة  020رقم   القانونویعد    
غیرت توجهات الحكومة نحو فتح المجال أمام المبادرة الخاصة وتطبیق قواعد القانون الخاص على المرافق 

 .   1على ذلك أحكام القانون التجاريالعامة، إذا أصبحت تطبق 
تماد المبادئ تندت إلى اعتسییر المرافق العامة وفقا للرؤى والتصورات الجدیدة اس فإن بطبیعة الحال 
ومن ذلك اعتماد أسالیب القطاع الخاص في الإدارة، التركیز على رقابة الأداء، ووضع معاییر  ،الجدیدة

 .2ربحیةمسارات المرفق العام وتعزیز الإنتاج والهذا التفاعل سیعطي دفعا جدیدا ل لقیاسه، وتشجیع المنافسة
عة إفرازات المؤثرات السیاسیة على واقع المرفق العام وطبی لنا مدى تبینوتبعا للمعطیات السابقة ی  

تسییره، وأن التسییر الحكیم للبنیة المرفقیة یستند على الحوكمة الرشیدة وأدواتها كما یرى البعض بقوله: 
 تدبیر حسن أي الفاسد، الحكمالدور الكبیر في الابتعاد عن  بناهامو  معناها حیث من الجیدة لحكامةتبقى ل''
 یتم التي للأداة مرادفا أیضا وأصبحت شمولیتها، في المجتمعیة التنمیة تحقیق بغایة والبشریة المالیة مواردال

 لاجتماعیةاو  الإقتصادیة الجوانب تطال التي الكبرى الإستراتیجیة لتوجهاتا غییرتو  وجیهتو  ضبط بواسطتها
 .3''وغیرها لفكریةاو  لثقافیةاو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________  
 .  القانون سالف الذكر، 1881لسنة  020القانون رقم:  1
 .89أنظر: صبري أحمد شبلي، المرجع السابق، ص 2
  المرجع السابق. البكوري، محمد 3
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 وامل الاقتصادیةالمطلب الثاني: الع
النوع  ذلك ،قتصاديالانشاط ال تفي مجالا المعاصرة الدولة لما دخلت الاقتصادیةظهرت المرافق   

 الخاصة؛ت والهیئا الأفراد یباشرهللنشاط الذي  صناعیا مماثلا أوي یمارس نشاطا تجاریا ذمن المشروعات ال
والمیاه  البرید والهاتف، كام والقانون الخاص معاالقانون الع لأحكام هویتمیز هذا النوع من المرافق بخضوع

 والآخذ ،اممن قبل القانون الع ةتحریر المرافق الاقتصادی إمكانیة إلى ةالفرنسی ةالحدیدی ةوالكهرباء والسك
 ة.والمسائل المالی الإدارةفیما یتعلق بطرق  ةبوسائل القانون الخاص خاص

فقد  ،قبهذا النوع من المراف ةالمنازعات الخاصمثل في تت میظتنعن ذلك ال ةالنتائج المترتبولعل  
 اعام اقم مرفأ اداریإ اعام امرفق فیما إذا كانالمرفق العام  ةتحلیل طبیعمعیار في ذلك ب ةمجلس الدولأخذ 

  .1ااقتصادی
 فكرة على بنىیُ  العام المرفق كان إذایرى بعض الدارسین في هذا المجال أنه: '' من هذا المنطلق 

 أفرزت بدورها التي المردودیة فكرة هو العام المرفق في اجدیدا مصطلح أفرزتطورها إن ف العامة صلحةالم
 كل في مُتضمنة أصبحت المالیة خاصة فالمردودیة العام، بالمرفق مرتبطة وعملیة نظریة تناقضات
 .2''تقدمها التي العمومیة خدمةوال بالدولة مرتبط كمفهوم العام بالمرفق المتعلقة والقانونیة السیاسیة الخطابات
ي الإقتصادیة على سیر المرفق العام ف المؤثراتسنتناول هذا في ثلاث فروع، یحمل الفرع الأول  

ل الإقتصادیة على سیر المرفق العام في فرنسا، والفرع الثالث یتناو  المؤثراتالجزائر، ویحمل الفرع الثاني 
 ام في مصر.الإقتصادیة على سیر المرفق الع المؤثرات

 الإقتصادیة على سیر المرفق العام في الجزائر المؤثراتالفرع الأول: 
 كالمؤسساتا مطالب أیضا أصبح بل العامة المصلحة بتحقیق فقط امطالب الیوم العام المرفق یعد لم
 تجیب أن تحاول دراسات عدة ولد ما هو الجمع فهذا ستمراریته،اب تسمح مالیة مردودیة بتحقیق الخاصة

 التي التناقضات ظل في العام بالمرفق الرقي وكیفیة واحد، قانوني إطار في متناقضین جمع كیفیة عن
  .یؤطرها بات

 _____________  
 .018هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 1
 كلیة دكتوراه، ، أطروحةالامتیاز عقود ، حالةالمردودیة وهدف المصلحة العامة ضمان بین العام المرفقضریفي نادیة،  2

 . 21، ص0211/0210 الجزائر، خدة، بن یوسف بن، 1 الجزائر جامعة ،عكنون بن الحقوق
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 لالخ نم وخاصة العمومیة الخدمة وتطویر نلتحسی راتالمباد نم العدید زائرالج في رتهظ
ك وذل ،نالمواطنی حتیاجاتاو  والتقني الاجتماعيو  الاقتصادي التطور مع تماشیا اهباشرت التي الإصلاحات

 .1فلالمخت المجالات في مستدامة تنمیة یقلتحق الإداریة المؤسسات عصرنة یقطر  نع
  الخاص للقطاع المجال فتح عدم بسبب الدولة وهذا تملكه الذي العام هتمت الجزائر بالقطاعا وقد 

ن أفكار وتبنى،  1989 بعد حدیثا إلا  لتدخل المبرر هي والاجتماعیة الاقتصادیة الأزمات كانت جدیدة وا 
بالنسبة  خاصة الدولة احتكار نع التخلي من سرعت أخرى أزمات أن إلا المجالات الاقتصادیة في الدولة
 الكلي التخلي عن طریق الكلیة للخوصصة الدولة لتتجه ،(وصناعیة تجاریة) ةالاقتصادی النشاطات لتلك
 الخاص، القطاع مع الشراكة من نوع عن طریق هذاو  ،لتسییرل الجزئیة الخوصصة أو المجالات بعض عن
 الیوم. المعروفة البوت عقود أو العام المرفق تفویض أو بالامتیاز یعرف ما وهذا

  ةالنظم المقارنفي الإقتصادیة على سیر المرفق العام  المؤثراتالفرع الثاني: 

اسي ومدى طبیعة النظام السیإلى  بالنظریساهم الاقتصاد في التأثیر على قواعد سیر المرافق العام  
 سنوضج ذلك في النظم المقارنة.  و تدخل الدولة، 

 في فرنساالإقتصادیة على سیر المرفق العام  المؤثرات: أولا
هذه و  السلطات المختصة لما تقرر إنشاء مرفق عام فهي أولا تقدر متطلبات المصلحة العامةإن  

 .2ي یتعین تلبیتها للساكنةالتقدیرات مرتبطة بالحاجات الضروریة الت
ن أجل اقتصاد دینامیكي، یخدم الصالح العام، الأهداف الاقتصادیة یتعین العمل ملتحقیق طبعا و  

التعاون لإنتاج الثروة التي تحتاجها لغرض  الشراكة  تنضم إلى قوىلالمنافسة  عنفالسوق و  مؤسسة تقوم أین
 إن تلكوخدمة عامة عالیة الجودة، حیث  خاص مزدهر فرصة للجمیع للعمل والازدهار بقطاعهي الأمة، و 

مجتمع عادل  التعهدات ضروریة لتكون المصلحة العامة إما مملوكة للجمهور أو تخضع للمساءلة أمامهم؛
یحكم على قوته من خلال حالة الضعفاء بقدر ما هو قوي، یوفر الأمان من الخوف، والعدالة في العمل؛ 

ساءة استعمال السلطة؛ یرعى العائلات ویعزز تكافؤ  الفرص ویحققها الناس من طغیان الفقر والتحیز وا 

 _____________  

 
2 Jean walin, op.cit, p.417. 
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وحیث  ،عالمستطا یتم اتخاذ القرارات قدر ،أشخاصدیمقراطیة منفتحة یتم فیها محاسبة الحكومة من قبل 
 .1تقبلالمسیتعین حمایتها من أجل أجیال بیئة صحیة تتوفر تكون حقوق الإنسان الأساسیة مضمونة؛ 

ة تجاه النظام الدولي إلى العولمة وتحریر التجار ایســـیر  على المســـتوى الدوليالبعض أنه: ''یشــیر و  
اهتمت  ، فقدالعقد الوســـیلة الأســـاســـیة لذلكوأضـــحى الدولیة بین الدول، وكفالة حریة تداول رؤوس الأموال 

ین ا وذلك للتقریب بلأخذ بهإلى  العالم مشروعات قوانین نموذجیة تدعو دول طارإالمتحدة في  الأمملجان 
  .2''دوللاستثمار وانتقال رؤوس الأموال بین لیات تشجیع الاالنظم القانونیة المختلفة حتى تضمن هذه الآ

 في مصر الاقتصادیة على سیر المرفق العام  المؤثرات: ثانیا

بإنشاء المؤسسة المتعلق  94إذ صدر القانون رقم  9117ظهرت بدایات القطاع العام في عام  
الاقتصادیة والتي كان لها دور في تنسیق الاستثمارات الحكومیة والإشراف علیها وتوجیهها وفق مصالح 

بشأن قانون المؤسسات العامة، وتبعه  9117لسنة  19ونجاح المؤسسة أدى إلى صدور القانون رقم  الدولة،
 .3اديبشأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتص 9194لسنة  991صدور القانون رقم 

لإنشاء  لحاجتها إلى التمویل الخاصةواهتمت مصر في الوقت الحدیث بتشجیع الاستثمار والمبادرة  
، وتبعا لذلك قامت بإصدار ترسانة من القوانین تهدف إلى خلق شركات البنیة التحتیة في ظل عجز المیزانیة

 رافق عامة هامة لایمكن للقطاع العاممساهمة، وفتحت الباب أمام العقود الإداریة الدولیة لإنشاء وتسییر م
 تحمل تمویلها. 

 _____________  
1 ''To these  ends we work for: A dynamic economy, serving the public interest, in which the enterprise of the 

market and the rigour of  competition are joined with the forces of partnership and co-operation to produce the 

wealth the nation needs and the opportunity for all to work and prosper, with a thriving private sector and high 

quality public service, where those undertakings essential to the common good are either owned by the public or 

accountable to them; A just society, which judges its strength by the condition of the weak as much as the strong, 

providing security against fear, and justice at work; which nurtures families, promotes equality of opportunity and 

delivers people from the tyranny of poverty, prejudice and the abuse of power; An open democracy in which the 

government is held to account by the people; decisions are taken as far as practicable by the communities they 

effect; and where fundamental human rights are guaranteed; A healthy environment, which we protect, enhance 

and hold in trust for future generatio  ''. voir: Andrew Le Sueur, Javan Herberg, Rosalind English, principles Of 

Public Law , Second ed ; first published, Cavendish Publishing Limited, London, United Kingdom, 1990,p.89. 

، دار -دراسة نقدیة للنظریة التقلیدیة لعقد الالتزام- لتزاموالتطور الحدیث لعقد الإ   B.O.Tالبوتعقود د نصار، اجابر ج 2
  .21، ص0202مصر،  النهضة العربیة، القاهرة،

 .09حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص 3 
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 المطلب الثالث: العوامل التكنولوجیة
وشكل  طبیعة على عدیدة تأثیرات بروز ،نترنتالإ شبكة وانتشار لتقنياو  العلمي التقدم عن نتج 

 على البعد كزیرت جدید نمط إلى التقلیدیة العامة الخدمة أشكال معها تراجعت لتياو  ،ةالإداری النظم عمل
 على قائمة وجعلها ،من أجل ترقیتها ةالعمومی الخدمات مستوى صیاغة لإعادة والمعلوماتي التكنولوجي

عن  یعبر كمفهوم الالكترونیة الإدارة نحو التحول وبالتالي الأعمال، وشبكات للانترنت الإمكانات المتمیزة
 .الحدود واختراق الآني، والتفاعل السرعة،

ور الحاصل على المستوى التكنولوجي تطورت نشأة العقود لتكون بین غائبین عن طریق وترتیبا للتط
ة العقد وحمایة مایحاتصال إلكتروني بأحد الوسائل المعروفة، فتعامل الكثیر من الفقهاء مع هذه المعطیات ل

 .1یالدو  اعقدیعد فیرى جانب من الفقه أن العقد عبر شبكة الانترنت في الغالب الأعم  ؛أطرافه
من الأدوات الهامة التي تساهم في تفعیل أداء المؤسسات والمرافق تكنولوجیا المعلومات كما أن         
وفق تصورات ثقافة المجتمع التي تشتمل على العقیدة والقیم والعادات وكل المفاهیم التي یتكون منها العامة 
 المجتمع.نظام 

 ر نقل التكنولوجیا عن طریق القطاع الخاص في تعزیزدو  یعالج الفرع الأول فرعین، نعالج ذلك في
 .المرفق العامت الحدیثة على تسییر الاتصالاأثر  فیعالج الثانيالفرع أما ، أداء المرفق العام

 الفرع الأول: دور نقل التكنولوجیا عن طریق القطاع الخاص في تعزیز أداء المرفق العام 
م في فتح الباب أمام القطاع الخاص لمشاركة القطاع لعل ظهور تكنولوجیا متطورة ومعقدة ساه 
سیما بعد زیادة مدیونیة الدول، وزیادة عدد الخبرات الدولیة الناجحة في مجال مشاركة القطاع الخاص لاالعام 

في مجال البنیة الأساسیة؛ ومن ثمة كان لزاما زیادة العملیة التنافسیة للمؤسسات والمرافق العامة ودخولها 
 .2متجاوزین المبدأ التقلیدي للمرفق العام المتعلق بالنفع العام دون ربحوالمردودیة فاعلیة مجال ال
ة العمومی الخدمة مفهوم لىـــع تغیراتمال من ملةــج الالكترونیة الإدارة حوــن التحول أفرز قدولـــ 
 من الكثیر یوفر الإلكترونیة الإدارة فنموذج ،التقلیدیة العامة الإدارة مجالاتإلى تقلیص  في النهایة تؤسس

 _____________  
جامعة ، 10عددال ،راسات الاكادیمیةمجلة الباحث للد ،، عقد البیع المبرم عبر الانترنتكمال تكواشت محمد بوكماش، 1

 .029، ص0219 ،الجزائر باتنة،
 ،التحكیم في المنازعات والمشروعات المقامة بنظام الشراكة بین القطاعین العام والخاص شهاب فاروق عبد الحي عزت، 2 
 .11، ص0214، القاهرة، مصر، 1ط
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نجاز الخدمات، تقدیم في والدقة، والوضوح فرص النجاح،  تحول مفاهیمي، ثورة یمثل وبالتالي المعاملات، وا 
 .العمومیة الخدمة نموذج في نوعیة ونقلة

نظم  تبني على یشجع عالمیا، توجها یمثل الالكترونیة الإدارة نحو التحول أصبح ذلك إلى إضافة 
 من المبادرات جملة هناك كانت حیث الالكترونیة، العمومیة الخدمة بینها من التي الإلكترونیة، اتالخدم
 دول في وصعوبات تحدیات عرفت و ،امنه مناطق في كبیر بنجاح توجت عدیدة دول حكومات قدمتها
 عمیقة دراسات و القیام ببحوث إلى ماسة بحاجة هي المعوقات مقابلها في و النجاحات، هذه لعل و أخرى،

 بعض عن الكشف بغیة البحث ومواصلة الإنجازات، ومعالم مرتكزات و متطلبات معرفة من تمكن دقیقة، و
 الخدمة لترشید كأساس الالكترونیة، الخدمة العامة نحو التحول لتحقیق المانعة والمعوقات التحدیات
 .1العمومیة
ة و یحتاج ذلك الحدیث ةال الوسائل التكنولوجیوبالنسبة للتكنولوجیا فإن عملیة التنمیة تتطلب إدخ 

وتدریب  وتحدید ،بین ما هو ضروري من هذه الأسالیب التكنولوجیة زیتمیالتوفر إدارة متطورة تستطیع  إلى
كنولوجیا أي تهاون في اللحاق بالاختراعات والت یتعین الرهان على الإبداع إذ أنو ؛ الضروریة لتشغیلها الكوادر

دیثة یجب إدخال التكنولوجیا الح مع التأكید على أن، كل بالتبعیة مظهرا من مظاهر التخلفالحدیثة فقط یش
 .2سبقه دراسة علمیة موضوعیة جادة لتفادي المشاكل المصاحبة لإدخال التكنولوجیا الحدیثةتأن 
عن خدمات ذات جودة عالیة بما في ذلك الشركات والمؤسسات  یبحث الجمیعالواضح أن        
، مما یضع الإدارة في مواجهة التقدم والتطور التكنولوجي الهائل الحاصل في المرتفقینوكذا  تصادیةالاق

 لاقتصادیةاالأسواق العالمیة، وهذا ما دفع الإدارة إلى التوجه للخدمات الإلكترونیة، مما یسهل التحكم بالروابط 
 ةي والبیروقراطي بطرق حدیثة ابتكاریمع مختلف المتعاملین، الذي من شأنه حل مشكلات التعقید الإدار 

 .3معقلنة
  

 _____________  
 مذكرة ،والجزائر الأمریكیة المتحدة الولایات العمومیة في ةالخدم ترشید في الإلكترونیة الإدارة دورالكریم،  عبد عشور 1

 .20ص ،0212 الجزائر، قسنطینة، منتوري، السیاسیة جامعة والعلوم الحقوق كلیةماجستیر، 
 ة والنشر والتوزیع،مؤسسة رسلان للطباع ، دارتطبیقاته، آلیاته، استراتیجیاته، وسائله، التطویر التنظیميرسلان علاء الدین،  2

 .14، ص0210دمشق، سوریا، 
 .14عشور عبد الكریم، المرجع السابق، ص 3
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نظر قبل ال اأكثر طموح استراتیجیةتطویر  فيلطفرات أن: ''ا  Bossu Jean-Luc بوسي جون لوك ویرى
ي تمت شرح بإیجاز التغییرات التول إلى المستقبل المحتمل للتنمیة من الإدارة الإلكترونیة في الصناعة،

فیما یتعلق و  ...نقلة نوعیة تدخلت في تشكلأربعة عوامل رئیسیة ، ركة الفرنسیةمواجهتها حالیا من قبل الش
ن )فوق من كل اثنین من الفرنسیی اواحد، إذ أن ملحوظ هالیوم حیویة ومعدل نمو  تظهر فرنسافإن بالإنترنت 

من  ،المنزلي للإنترنتالاتصال یستفیدون من أرباعهم  ثلاثو ، مستخدمي الإنترنتمن ضمن عامًا(  10
 .1''ةداریالإالإجراءات للقیام بمن الاستشارات  ٪40یستخدم الإنترنت في و  عالي التدفق،خلال اتصال 

 المرفق العام الحدیثة على تسییر تالاتصالاأثر : الثانيالفرع   
لتكنولوجیا المعلومات والاتصال تأثیرا بالغا على المعلومات  غیر المسبوقو  الكبیرأثر التطور    
ها وتخزینها واسترجاعها وطرق توزیعها، وأصبحت هذه الوسائل والتقنیات الحدیثة من القوى الدافعة ومعالجت

وراء الثورة التكنولوجیة الحدیثة، والتي فرضت سیطرتها على مختلف المؤسسات التي باتت تشكل أوعیة 
 معلومات أمام تحدیات كبیرة.

رورة ض یتعین بموجبهافق العامة مهام متعددة، على المرا التطورمبدأ التكیّف و  اتتطبیق تمليو   
جیا المرافق العامة، ومواكبة التطورات التقنیة في مجال تكنولو ة والفعالة لأسالیب إدارة وتسییر المراجعة الدائم

جل خلق لأتفعیل بنائها التنظیمي  السعي وراء أن تعمل المرافق العامة علىلزاما الإعلام والاتصالات، لهذا 
تخصصة لمتابعة تأدیة الخدمات ونوعیتها، وتقدیم التوصیات والاقتراحات اللازمة المرتبطة أقسام م

ة العامة المزازنة بین المصلحبالتعدیلات والتطویر، لاقتراح أنجع الأسالیب للتسییر والإدارة بما یحقق 
 .2مصلحة المرتفقین في ظل الظروف القائمةو 

 _____________  
1 ''L’influence des mutations sur le développement d’une stratégie plus ambitieuse Avant de regarder l’avenir 

possible du développement de l’administration électronique dans la branche, un « arrêt sur image » ’impose pour 

expliquer sommairement les mutations rencontrées actuellement par la société française. 

Quatre principaux facteurs sont à l’origine de ce changement de paradigme. vis d’Internet, la France démontre 

aujourd’hui une vitalité et un taux  de croissance remarquable : un Français (âgé de plus de 12 ans) sur deux est 

désormais internaute. Les trois quarts d’entre eux - + se connectent à leur domicile, à travers une connexion haut 

débit ; Internet est utilisé dans 40 % des consultations pour effectuer des démarches administratives''. 

voir: Bossu Jean-Luc, Le développement de l’administration électronique dans les services publics, L'exemple 

de la branche Famille, In: Recherches et Prévisions, n°86, 2006 ; La nouvelle administration, L'information 

numérique au service du citoyen, p.46. 

 .141نصر عبد الوهاب الزرو، المرجع السابق، ص 2 
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وجیا الذي یركز بشكل كبیر على الحاسوب والاتصالات على یعمل التطور الكبیر في مجال التكنول  
توسیع انتشار المعلومات واستخداماتها والانتقال بتكنولوجیا المعلومات إلى التكنولوجیا الرقمیة، مما 
سیضاعف من حجم تداولات المعلومات وبتكلفة قلیلة، وفي الوقت نفسه فإن انتشار الاتصالات یزید من 

الاقتصاد العالمي مع تطور ما یسمى  رقيالدور الحاسم في لها  مات، بحیث أصبحسرعة تداول المعلو 
 .1بتكنولوجیا المعلومات

ور وسائل د أهمیة كبیرة، لكن بالموازات فإن العام ذودور المورد البشري في عملیة تسییر المرفق یعد        
وظیفي وترقیته، وذلك من خلال جل الرفع من مستوى الأداء الأالإعلام والاتصال أضحى ضروریا من 

الاعتماد على قواعد البیانات الرقمیة التي تعزز الانتقال من العمل المركزي إلى العمل اللامركزي بإیجابیاته 
 .2المقررة تبعا لأهمیة التمییز بین النظامین السابقین في الكثیر من المجالات

وفر إدارة ت إلىالحدیثة ویحتاج ذلك  ةوجیتتطلب إدخال الوسائل التكنولالیوم إن عملیة التنمیة  
الإطارات  تحدید وتدریب من خلال ،الحدیثة بین ما هو ضروري من هذه الأسالیب زیتمیالمتطورة تستطیع 

 أي تهاون في اللحاق بالاختراعات والتكنولوجیا یتعین الرهان على الإبداع إذ أنو  ،لضروریة لتشغیلهاا
دیثة یجب إدخال التكنولوجیا الح مع التأكید على أن، را من مظاهر التخلفالحدیثة فقط یشكل بالتبعیة مظه

 .3هذا النوع من الأسالیبسبقه دراسة علمیة موضوعیة جادة لتفادي المشاكل المصاحبة لإدخال تأن 
 وبث ومعالجة وتخزین ''جمع بأنها: لاتصالاو  المعلومات تكنولوجیا (rowley) رولي یعرفو  

 ، ولكن hordwareالبرامج أو  sofwareالمادیة التجهیزات على ذلك یقتصر ولا ت،باستخدام المعلوما
 أیلج التي والمبادئ والقیم التكنولوجیات تلك ستخداماو  تطبیق من یرجوها التي وغایاته الإنسان دور أهمیةب

  .4''خبراته لتحقیق إلیها

 _____________  
قانوني النظام ال: ، المؤتمر الدولي الأول الموسومالقیم الجدیدة للاتصال العمومي في المرفق الالكترونيولید حسیني،  1

 . 21ص،  2019الجزائر، اسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،، كلیة الحقوق والعلوم السیللمرفق العام الالكتروني
 ، كلیة(دور تكنولوجیا المعلومات والاتصال في رفع أداء الإدارة العمومیة )خلال جائحة كورونارحاب أوریاح، أنظر:  2

 .0، ص0202العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الأول، سطات، المغرب، أفریل 
 .14، صالسابق رسلان علاء الدین، المرجعأنظر:  3
نمیة مجلة الت، ترشید الخدمة العمومیة من خلال استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالسالمي رشید، أسماء قواسمیة،  4

دارة الموارد البشریة  .041، ص0211، 20، العدد 20، المجلد وا 
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دقیقة من أجل تكریس ضمانات تأمین  كان لزاما وضع ضوابطتماشیا مع هذا الزخم التكنولوجي         
لكترونیة، كما هو الحال بالنسبة لإبرام العقود الإداریة الإ ،العامة ةبالمصلحالأمر سیما لما یتعلق لاالمصالح 

لشيء الذي ا لأنه عادة یطرح الإشكال في تحدید هویة المتعاقد وأهلیته للتعاقد أثناء التعامل بشبكة الانترنت
خاصة المحلیة بموجب قانون  امةاهتمت الحكومة بتفویض المرافق العقد و ؛ 1المسؤولیاتیرتب مشكل تحدید 

ادي أو ي العــعلت من العقد المدنــولأن التكنولوجیا ج ،نظرا لأهمیته على التنمیة المحلیة 3والولایة 2البلدیة
لكتروني عقد الإري بدوره عرف النترنت فإن المشرع الجزائیتم عبر شبكة الإ عندماتم بضوابط معینة ـــالإداري ی
المؤرخ  20-24رقم الثالثة من القانون  ''العقد بمفهوم المادة أنه:ب 21-19رقم  4من القانون 21في المادة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ویتم إبرامه عن بعد، ودون الحضور  00/21/0224في
 تصال الإلكتروني''.       حصریا لتقنیة الإ طرافها باللجوءالفعلي والمتزامن لأ

ضمن  مةالكترونیة لتفعیل میكانیزمات عمل المرافق العالإ الإدارةتبنت العدید من الدراسات نموذج و    
سیاق التحولات الجدیدة حتى تكون مخرجاتها على قدر من النوعیة تراعى فیها تطلعات المواطن المتزایدة، 

الخدمات  لكترونیة وعلاقتها بمستوىضبابیة حول الدور الوظیفي المنوط بالإدارة الإلكن لا تزال هناك رؤیة 
 . أهدافها تعطلو والفنیة التي تعتریها  الإداریةمن التأخیر علاوة على التعقیدات والمشاكل  االتي تعرف نوع

وجودة یز قیم لتعز  الالكترونیة الإدارةالوظیفیة التي تعكسها ثقافة  كما تم الاهتمام بدراسة الأبعاد 
جودة  لكترونیة ومدى مساهمتها في تعزیزالتقنیة( للإدارة الإ–الثقافیة )التنظیمیة والأبعاد ،العام المرفق

بیة تتمتع بالشخصیة العمومیة وتل أنها دامام ،لترقیة خدماتها عمیقة المرافق العامة التي تعرف تحولات
 :5یةوللوصول للنتائج المرجوة یتعین التقید بالمسائل التال ،اركن على مستواه أهم الي تشكل الحاجات العامة

نیة داخل المرافق الالكترو  بالإدارةالبشري لفرض ثقافة العمل  العنصریؤدیه  ذيالوظیفي ال الاهتمام بالدور -
 .البنیة السفلیة إلىالبنیة العلویة العامة من 

 _____________  
 .11ص، 0211عمان، الأردن،  دار الثقافة، ،العقد عبر الانترنت التراضي في تكوین محمود عبد الرحیم الشریفات، 1
المعدل والمتمم  0211لسنة  10 .ج.ج العددج.ر ، یتعلق بالبلدیة،0211یونیو سنة  00المؤرخ في  12-11 :القانون رقم 2

  .0201لسنة   11، ج.ر.ج.ج العدد 0201أوت 01المؤرخ في  10-01بالأمر رقم: 
 .0210لسنة  10 ددع.ج.ج الج ر یتعلق بالولایة، 0210فبرایر  01مؤرخ في  12-10 :القانون رقم 3
 .0219 لسنة 09عدد ال .ج.جج.ر یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ،0219ماي  12 المؤرخ في 21-19 :القانون رقم 4
 .20المرجع السابق، صولید حسیني،  5
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 كأهمافة التقنیة بالثق مرتبطتصالي الإ الإداريموذج الجزائر نحو تفعیل مرافقها ضمن هذا الن ستراتیجیةا -
  .على خدماتها إیجابابعد ینعكس 

ولاء عزز الـــما ی رافق وهوـــذه المــــفاءة للعاملین داخل هــمنح كـــــمكثفة ت یبیةبرامج تدر وجوب وضع  -
 الشفافیة.المساءلة و  مبدأین أساسیین یتمثلان فيالذي سینعكس على  الأمر مي،ـــالتنظی

 فاعلا االقانونیة التي یرى فیها الباحث شریك وضع أطرهاتهیئة الظروف السیاسیة اللازمة من خلال  -
مات التي لة الثقة في الخدألكترونیة التي تطرح استفسارات حول مسالحكومة الإفكرة لضمان التوجه نحو 

 ة.لكترونیة نزیهإتضمن انتخابات تقدمها المرافق الحكومیة، بالمقابل دول رائدة في هذه التجربة 
وفقا للمعطیات السابقة یتجلى أن الأطر التكنولوجیة ساهمت بكیفیة كبیرة في تطویر مفهوم المرفق  

 جوهري طشر كالعام، لیرتقي إلى تحقیق جودة الخدمات التي تحتاج في كل الحالات إلى المنظومة الفنیة 
فس على تقدیمها المرافق العامة والمؤسسات في السوق؛ ومن في خلق الخدمة العمومیة المتطورة التي تتنا

م فإن التوجه نحو تكریس المنفعة الاقتصادیة عوض المنفعة الاجتماعیة أضحى مطلبا أساسیا لإرضاء ثَ 
 استمراریة المرفق العام.الحفاظ على المرتفقین و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هعوامل تراجع الحياد التجاري للمرفق العام و الآثار المترتبة عنول....الفصل الـأ

 

181 
 

 المطلب الرابع: العوامل الاجتماعیة

سیة أیضا التي دفعت إلى تطور المرفق العام تطور مفهوم الحاجة الذي یرتبط من العوامل الأسا 
 بتطور الخدمة العمومیة وتبعا لذلك تطور المنفعة العامة.

 مع من خلالتعد الخدمة العمومیة الركیزة الأساسیة التي تلبي من خلالها الدولة حاجات المجت 
 مفهوم ویستمد مات تهدف إلى تحقیق الصالح العام،باعتبارها مشروعات أو منظ إنشاء المرافق العامة

الذي یشمل العنصر العضوي  العام المرفق مفهوم من كعنصر موضوعي )نشاط( العمومیة الخدمة
 ترجمة یمثل العام فالمرفق ة،الخدمة العمومی لخلق وهیئاتها وسیلة في ید الدولةه أن باعتبار والموضوعي،

 هذه ونجاح ،والاجتماعیة الاقتصادیةسیاستها  تنفیذتقوم الدولة ب خلاله من الواقع أرض على الدولة وصورة
  وفق معیار النجاعة تحقیق الأهداف المرجوةفي  وفعالیته العام المرفق تسییرإدارة و  بنجاحمحكوم السیاسة 
 .1الجمهور لطموحات ترقىوالفعالیة ل

  الفرع الأول: مفهوم المنفعة العامة 
فق العام في إنتاج المنفعة العامة لفائدة المواطن، وتختلف طبیعة المنفعة العامة من المر  یتجسد دور     

إشباعها، فالنفع العام هو الهدف الأساسي للمرفق العام من أجل  أُنشئَ  التي مرفق لآخر وفقا للحاجات
ارها نشاط اعتبكمنظمة تتفاعل فیها الإمكانیات البشریة والمادیة والفنیة، وهو جوهر الخدمة العمومیة ب

 المرفق العام.
وقد توسع القضاء الإداري الفرنسي في تفسیر مدلول )المرفق العام( تفسیرا أدى إلى عدم التمییز من       

ظر إلى المرفق ، إذ نالتي یقوم بها بعض الخواص الناحیة العملیة بین مفهوم المرفق العام وفكرة النفع العام
وعي والعضوي وهو تكریس للمعیار الموض الهیئات العامة بقصد تحقیق نفع عامالعام باعتباره نشاطا تقوم به 

 .2كلیهما

 _____________  

 . 24المردودیة، المرجع السابق، ص دفهو  عامةالمصلحة ال ضمان بین العام ضریفي نادیة، المرفقأنظر:  1
، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، القانون الإداري، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةعبد الكریم طلبة،  2

 . 110، ص1819سوریا، 
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ن كان أن بعض الهیئات لا تتوافق مع المعاییر التقلیدیة ومع ذلك تعد مؤسسات عامة لأنها تؤمن       وا 
 .ranceCharbonnagers de F 1 :مرفقا عاما أو لأنها تتمیز بامتیازات السلطة العامة، ومن ذلك مثلا

       المنفعة العامة تعریف: أولا
ق ـالمرفیها إل التي یهدف نفعة العامةالمالخدمة العامة یرتبط ارتباطا وثیقا ب تحدید مفهوم لا شك أن      
عامة یستــفیــــد من الجمهور، وتجسد  منفعة، فــلا یـــمكن تـــصور الطابع العمومي للخدمــة في غیـــاب العام

 ولة تجاه اقتصادها.خطة الد
لها مفهوم متغیر، لارتباطها بالتطورات الاقتصادیة والسیاسیة للدولة، وهي تشكل المنفعة العامة و        

ي ظل الدولة، فف ووظیفة العامة بتطور دورنفعة ولقد تأثر مفهوم الم ؛الإطار الذي یحدد مشروعیة الدولة
حة والمنفعة العامة جزء من المصلومتطابقا مع النظام العام، مفهوم الدولة الحارسة مثلا كان مفهومها ضیقا 

العامة لكنها تعكس النشاط الایجابي للقانون الإداري بینما المصلحة العامة تشمل الجانب الایجابي والسلبي 
 .2ویمكن تصنیف المصلحة العامة على أساس مجال نشاط الدولةمعا كالضبط الإداري 

 س المصلحة العامةثانیا: المنفعة العامة أسا
تعد المنفعة العامة أساسا للمصلحة العامة فكل منفعة عامة تجسد مصلحة عامة، والعكس غیر          

صحیح، ذلك أن المنفعة العامة مرتبطة بالجانب الایجابي فقط لنشاط الإدارة، على عكس المصلحة العامة 
  عامة عدة صور وأشكال منها: تتخذ المصلحة ال؛ و التي ترتبط بالجانب الإیجابي والسلبي

   المصلحة العامة القومیة-1
بوظائف الدولة  ، وتتمثل أساسا3النظام العامبتعد من المصالح الحساسة في الدولة لارتباطها         

 .الخارجيالأمن الأساسیة كالنشاط الدبلوماسي والأمن الداخلي و 
 

 _____________  
 .448المرجع السابق، ص بیار دلفولفیه، جورج فودیل، 1
ل الملتقى الدولي الأو  فاهیمي للمرفق العمومي، التطور التاریخي للمرفق العمومي،الإطار التاریخي والمحمیس معمر،  2

یاسیة، كلیة الحقوق والعلوم الس -دراسة قانونیة عملیة–الموسوم المرفــق العمومــي في الجزائــر ورهاناتــه كأداة لخدمــة المواطــن 
 .21، ص0211ل أفری 00و 00یومي   -خمیس ملیانة-جامعة الجیلالي بونعامة

علیها  التي یقوم المقومات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة من مجموعةمصلحة عامة تتأسس على العام النظام یشكل  3
  . 104نظام المجتمع الأعلى، أنظر: عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص
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  لمصلحة العامة الإداریةا-2
إلا أن السلطة العامة تعتبرها مصلحة  ،التي لا تتطابق مع المصلحة القومیة لحةالمص مؤداها         

بط المصلحة العامة المستحدثة وهي تلك التي ترت، كما تشمل بإرادتها وتسعى لتحقیقها كمكافحة البطالة
  .الاقتصادي والاجتماعي بالمیدان

 ري تبرم العقود الإداریة وتلغى علىالأنظمة القانونیة سواء الفرنسي أو المصري أو الجزائوفي   
م الجزائري تم إقرار إمكانیة إلغاء إبرا العمومیة نظام الصفقاتأساس قیام المصلحة العامة من عدمها، ففي 

 المتضمن 041-11المرسوم الرئاسي رقم من  10الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة وفقا للمادة 
لمصلحة المتعاقدة أثناء مراحل إبرام الصفقات الإعلان عن إلغاء إجراء تنظیم الصفقات العمومیة، إذ یمكن ل

 .1إبرام الصفقة، ولا یمكن للمتعهدین أن یطلبوا تعویضا جراء ذلك أو جزاء عدم اختیار عروضهم
ضمن رقابة اللجان التي تمارس الرقابة  ن هذه الإجراءات تدخلإویمكن القول في هذا الصدد  

ة على حسن إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، وفق المبادئ التي حددها التنظیم الجاري الداخلیة أو الخارجی
 به العمل.

اییر ـض المعـالقاضي لیضع بعل غیاب التعریف التشریعي المحدد للمنفعة العامة قد یتدخوفي   
طة لالس اتز امتیا فالقضاء یعد حصنا لحمایة الأفراد من تعسف الإدارة التي تعتمد على ،للتحقق من توافرها

لطة الإدارة ـلأن سل، ذلك أفض كان تحدد مفهوم المنفعة العامة بنص قانونيكلما أنه  یتجلى ، لكنالعامة
ارات ـاعتب مطلقة في تقدیرتقدیریة فیها سلطة  التي تتركخلافا للحالة ، مقیدة سلطة تعدي هذه الحالة ـف

 .2النفع العام

 عامة في ظل المنافسة الاقتصادیة: تطور مفهوم المنفعة الالثانيالفرع 
ة ـفي ذلك المنفعاء إشباع حاجات الناس سو''یرى جانب من الفقه الفرنسي أن المنفعة العامة هي:  

( أن:   Jezeجیز)الفقیه الفرنسي  یرى ؛''وغیرهاوالصناعة أأم في حریة التجارة ، العامة في نزع الملكیة
لك من كذا نلحظه  ـهذا م؛ ''التي عرفها القانون العامكلها ات احتیاجات المرفق العام هي أساس النظری''

 _____________  
  .11، ص0211،الجزائر دار بلقیس، ،المرفق العام ، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضاتمونیة جلیل 1
 ،والقانونیة الاقتصادیة مجلة جامعة دمشق للعلوم، ستملاكلإالقانوني للمنفعة العامة في نطاق االمفهوم ، نجم احمد 2

  .10ص ، سوریا،معة دمشقجا ،الحقوق كلیة، العدد الثاني ،08المجلد 
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ا معادم للجمهور نشاطا ـیق، يـق فنـمرف''ه: ـ( للمرفق العام بأن Hauriou هوریو)تعریف الفقیه  ل خلا
 . 1''لحسن السلوكا ذه الحاجة مخالفـباع هـون إشـبشرط ألا یك، ویتضمن إشباع حاجة عامة، بصورة منتظمة

المنفعة العامة لتكون في موازنة بین ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، فالأصل أن النفع وتطورت  
ــي الأنشطة ها، لكن تحقیق الربح فئالعام غایة النشاط الإداري الذي تبتغیه الدولة من خلال المرافق التي تنش

دفها لا یـــؤثر علـــى ه اریة(والتج )الصناعیة ةــق العامة كالمرافــق الاقتصادیالتي تمارسها بعض المرافـ
وخاصیتها كمرفق عــام، طالما أن الربح یشكل مسألة عرضیة ولــیس الهدف الرئیسي للمرفق العام وفقا 

 .  2لطبیعة نشاطها
 الجمعیات یمنع القانون كان فإذا ذلك، غیر الأمر أن إلا الربح، تحقیق تستهدف نشاطاتوهناك 

 مثل مثلها فهي  ''اقتسام'' علیه یطلق الجمعیات من الصنف وهذا تحقیقها، من یمنعها لا فإنه الأرباحمن 
 ولكنها ،ةالمنافس لنظام وتخضع، التجاریة نصف الجمعیاتك الأرباح، لتحقیق تسعى التجاریة الشركات
 حتى-  حداثتها ورغم الاقتصادیة لجمعیاتاف ،الشركات على الضریبة من إعفائها حیث من عنها تختلف

 للدولة، بالنسبة حقیقیا شریكا تمثل أصبحت قد -يالفرنس النظام فیها بما الغربیة الإداریة الأنظمة إطار في
 التي الدولة موارد لتدعیم إضافیة مالیة موارد تحصیل جهة من مزدوج، طراز من أهداف لتحقیق تسعى

 المشاریع هذه تكلف أن دون والتجاري، الصناعي الطابع ذات العامة المرافق مداخیل الأساسي مصدرها
 والوصایا الهبات من مستمدة عادة الجمعیات هذه أموال أن طالما للدولة، بالنسبة أساسیة نفقات أیة
 العضوي الجانب ومن الدولة، تقدمها التي لمحتملةا المالیة المساعدات إلى إضافة الأعضاء شتراكاتاو 

 الجمعیة وتسییر بتنظیم یتعهدون الجمعیة أعضاء نأ باعتبار الرواتب دفع عناء الدولة تكلف لا فإنها أیضا
 .3مقابل وبدون تطوعیة بصفة أهدافها وتحقیق

 _____________  
 .10، صالسابق، المرجع نجم الأحمد 1
 .14، صالمرجع السابق المتولي، محمد 2
 العام المرفق مع مقارنة العام النفع ذات للجمعیات القانونیة الطبیعةیعقوب خلیفة حمید ناصر جمعة، أحسن رابحي،  3

 العربیة الإمارات، الشارقة، الشارقة جامعة، القانون ، كلیة1، العدد11المجلد ،مجلة جامعة الشارقة للعوم القانونیة، الإداري
 .001، ص0202المتحدة، یونیو 
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عند احتیاجات قطاعات البحث، وبعدها  1890جویلیة  11في مرة  لأول (GIPوقد أنشات هذه التجمعات )
 .1أصبحت تنشط في قطاعات عدیدة كالبیئة والصحة والقضاء

یحصل تداخلا بین بعض الأعمال  أنه: '' قد  E. Laferriere( ییرلا فیر وفي هذا الصدد یقول ) 
التي تهدف إلى المنفعة العامة كما هو الحال بالنسبة لجمعیات خیریة تعمل في مجال نزع الألغام وهیئات 
نقابیة معتمدة، ومن جهة أخرى الأشخاص المعنویة الأخرى كالمعاهد والبلدیات والمؤسسات التي تهدف 

عة العامة، لذلك یصبح المعیار التشریعي قاصرا لتحدید القانون الواجب التطبیق والقضاء المختص لنفس المنف
 .2في نظر المنازعات''

ومن خلال التطورات الحاصلة على المرفق العام، وبفعل الظروف السیاسیة المختلفة وصدور   
و الحال كما ه ،النظرة الاجتماعیة تشریعات جدیدة تتعامل مع المرفق العام بالنظرة الاقتصادیة أكثر من

 بالنسبة لقوانین الاتحاد الأوروبي ظهر مصطلح المنفعة العامة الاقتصادیة التي تتجاوب مع قواعد المنافسة.
 :3التالیةالمسائل  ي عكف الإتحاد الأوروبي على مناقشتهذالكتاب الأخضر التناول وقد  

 مع الاحترام الكامل لمبدأ التبعیة. نطاق عمل المجتمع المحتمل لتنفیذ المعاهدة -
المبادئ التي یحتمل إدراجها في توجیه إطار محتمل أو أداة عامة أخرى بشأن الخدمات ذات الاهتمام  -

 .العام والقیمة المضافة لمثل هذه الأداة

 _____________  
1 ''Les GIP ont été institués pour la première fois par la loi du 90 juillet 1982 pour les seuls besoins du secteur de 

la recherche.Les GIP, qui interviennent dans de nombreux domaines de l'action publique (l'environnement, la 

santé, la justice), Jean – Claude Zarka, op.cit, p.09. 
2 voir:  E. Laferriere, traite juridiction administrative, 2éd, berger levrault, paris, France, 1896, p.124.  
3 ''Le débat que le présent Livre vert se propose de lancer aborde les questions suivantes: 

-la portée d'une éventuelle action communautaire mettant en œuvre le traité dans le plein respect du principe de 

subsidiarité; 

- les principes susceptibles d'être inclus dans une éventuelle directive-cadre ou dans un autre instrument général 

sur les services d'intérêt général et la valeur ajoutée d'un tel instrument; 

- la définition de la bonne gouvernance en matière d'organisation, de réglementation, de financement et 

d'évaluation des services d'intérêt général afin d'améliorer la compétitivité de l'économie et de garantir un accès 

effectif et équitable de tous les individus à des services de qualité répondant à leurs besoins; 

- les mesures qui pourraient contribuer à accroître la sécurité juridique et permettre une coordination cohérente et 

harmonieuse entre l'objectif du maintien de services d'intérêt général de qualité et l'application rigoureuse des 

règles relatives à la concurrence et au marché intérieur '', livre vert sur les services d'intérét général , commision 

des communautés europiénnes, Bruxelles, 21.5. 2003, com(2003) 270 final, p.6. 
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حسین تتعریف الحوكمة الرشیدة من حیث التنظیم والتمویل وتقییم الخدمات ذات المصلحة العامة من أجل  -
وضمان الوصول الفعال والعادل لجمیع الأفراد للخدمات الجیدة التي تلبي  ،القدرة التنافسیة للاقتصاد

 احتیاجاتهم. 
التدابیر التي یمكن أن تساعد على زیادة الیقین القانوني والسماح بتنسیق متماسك ومتناسق بین هدف  -

بیق الصارم للقواعد المتعلقة بالمنافسة والسوق والتط ،الحفاظ على جودة الخدمات ذات المصلحة العامة
 .الداخلیة
 الخدمات ذاتضمون وضع تعریف أوروبي شامل واحد لملا شك أنه لیس من المرغوب أو الممكن  
وي على تحت ةالاقتصادی المنفعةالخدمات ذات الجاري بها العمل في مجال  تشریعاتالإن ؛ ةالعام المنفعة

وم والتي یمكن أن تكون بمثابة أساس لتعریف مفه ،تركة بین مختلف القطاعاتعدد معین من العناصر المش
مة الخد وتشمل هذه العناصر على وجه الخصوص ؛الاقتصادیة العامة المنفعةللخدمات ذات اجتماعي 

مكانیة الوصول إلى التعریفات وحمایة المستخدمین والمستهلكینالشاملة والإ   ؛ستمراریة وجودة الخدمة وا 
 .1ط هذه العناصر المشتركة الضوء على قیم المجتمع وأهدافهتسلو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________  

1 '' Il n'est sans doute ni souhaitable  ni possible  d'élaborer une définition européenne globale unique du contenu 

des services d'intérêt général. La législation communautaire en vigueur sur les services d'intérêt économique 

général contient toutefois un certain nombre d'éléments communs aux différents secteurs qui peuvent servir de 

fondement à la définition d'une notion communautaire des services d'intérêt économique général. Ces éléments 

comprennent notamment le service universel, la continuité, la qualité du service, l'accessibilité tarifaire  ainsi que 

la protection des utilisateurs et des consommateurs. Ces éléments communs  mettent en évidence les valeurs et les 

objectifs communautaires ''. livre vert sur les services d'intérét général, op.cit, p.16. 
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 المطلب الخامس: العوامل الإداریة
ضمن  ا المرفق العامالمبرر الإداري للعوامل السابقة في تعزیز عوامل التطور التي عرفه یضاف       

لى تسییر التقلیدیة والحاجة إوینطلق هذا الدافع من عجز التسییر الإداري في ظل نظم المراحل متعددة؛ 
العمل الإداري الذي یقوم به الموظف خلق إطار یقدم الأفضل للمواطن من حیث الخدمة العمومیة وجودتها؛ ف

دارة المرفق العام یبنى على غایتین   لمشروعیة والكفاءةا تتمثلان فيباعتباره اللبنة الأساسیة في تسییر وا 
وقد صار من المؤكد أن نجاح الحكومة في أي دولة رهین  ،عن بعضهمایمكن فصل الغایتین  ولا ،الإداریة

 .1بامتلاكها لجهاز كفؤ قادر على إدارة المرافق العامة بأعلى قدر من الفاعلیة
وذلك  الإداري،خلل ما في النظام  ةزالإ إلى ةمیاالر  الإجراءات ةمجموع الإداري یولد الإصلاحو 
في  ةلحكومیا الأجهزةفي  المستمرةرات التغیَ  ة، فهو بهذا یمسمعینوفي مواضیع  ةمحدد ةزمنیة خلال فتر 
 :نهأض على البع هیعرفة؛ و والاجتماعی ةالاقتصادی ةالتنمی أهدافبقصد تحقیق  ةالمتعدد الإداریةالمجالات 

نین في ظل للمواط الأساسیةتلبي المتطلبات  ة،فاعل ةعملیات تتمثل في بناء مؤسسات اقتصادیة مجموع''
 .2''موجه یكفله الدستور ویتفاعل فیه القطاعان العام والخاص أوصاد حر اقت

القصور الوظیفي للمرفق العام في ظل نظم نعالج هذا المطلب في فرعین، یتضمن الفرع الأول  
 الفرع الثاني حول متطلبات الإصلاح الإداري للمرافق العامة.، ویتمحور التسییر التقلیدیة

 لوظیفي للمرفق العام في ظل نظم التسییر التقلیدیةالقصور االفرع الأول: 
إن التسییر الإداري له أهمیة في تحقیق مردودیة المرفق العام وفعالیته لذلك وجب وضع ضوابط  

سهم في الوصول ت لى الأطر البشریة والفنیة التي تستجیب لنظم التسییر الحدیثة حتىمن أجل إدارة تعتمد ع
: ضروررة التغییر في الهندسة الإداریة لإدارة وتسییر المرفق ذلك من خلالللأهداف المرجوة، وسیكون 

 .العام أولا، ومبررات التوجه نحو رفع مستوى أداء تسییر المرفق العام ثانیا

 _____________  
 .101، المرجع السابق، صالأحبابي نبراس محمد 1
ع، ، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیالإداري بین النظریة والتطبیق الإصلاح والتطویر ،مصطفى یوسف كافي 2

 .09، ص0219دمشق، سوریا، 
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الثابت إداریا أن الاستثمار یبدأ في أهم شيء وهو المورد البشري الذي یشكل دعامة أساسیة في و 
لتخلف تب االتي قد تر  هو من المحددات الأساسیة يظ أن طبیعة العنصر البشر لاحیو تسییر المرافق العامة، 

 .التنظیمي
 دارة وتسییر المرفق العاملإالتغییر في الهندسة الإداریة  ضرورةأولا: 

هیاكل العمالة وعلاقات العمل والتغییر في الوظائف الأساسیة للمرفق أهمیة بالغة كما هو  تشكل 
الخدمات والجودة وتسییر الموارد البشریة، وكذلك الآلة والمنتجات وغیرهما من الحال بالنسبة لوظیفة 

 .1لرقابةضاف إلى ذلك التغییر في أسالیب التخطیط والتنظیم والتنسیق وایالأسالیب الفنیة في طرق التسییر، 
لذي یمكنها اإن نظم التسییر التقلیدیة رغم بعض المزایا التي تمتاز بها لكنها لا ترقى إلى المستوى  

 من الصمود أمام المؤسسات الأخرى ضمن منافسة السوق الحرة.
ولا شك أن العنصر البشري یشكل أهمیة بالغة في مجال تسییر المنظمات والمؤسسات، مما یتعین  

 تكثیف عملیات التكوین والاستثمار في هذا العنصر.
وة أداء لحدیثة والمعرفة الفنیة تعزز قكما أن الجوانب الفنیة التي تستوجب استخدام التكنولوجیا ا 

تسییر المرافق العامة والمؤسسات مهما كانت طبیعتها، لهذا بات لازما على القائمین على التنظیم والتخطیط 
الإداري الحرص كل الحرص على الاعتماد على الابتكار واستخدام تكنولوجیا الاعلام والاتصال لتسهیل 

 العامة، ولإنقاص التكالیف وربح الوقت وكل ذلك یصب في قوة المنافسة.عملیات الاتصال داخل المرافق 

 تسییر المرفق العاممبررات التوجه نحو رفع مستوى أداء : ثانیا
ن مجموعة من المبررات تجعل المنظمات مهما كانت إانطلاقا من المعطیات السابقة یمكن القول  

 : 2فيطبیعتها تتوجه نحو ترقیة الأداء الوظیفي وتتمثل 
 الاهتمام بالمعاییر الأخلاقیة للوظیفة العامة یولد تنمیة قدرات العاملین وتحفیزهم على حسن الأداء. -
احترام حقوق ومصالح الآخرین سیرتب لامحالة زیادة الثقة بالمنظمة ویعزز من مكانتها لدى المتعاملین  -

 معها.

 _____________  
كلیة الحقوق  ، مذكرة ماجستیر،یة الإداریة بین حتمیة التغییر ومعوقات التطبیقالأسالیب الحدیثة للتنمرفیق بن مرسلي،  1

 .98، ص0210-0211 الجزائر، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
 ، مركز الدراسات العربیة، الجیزة، مصر،1ط ،-دراسة مقارنة- أخلاقیات المهنة في مجال العقود الإداریةقاصدي فایزة،  2

 .118، ص0211
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مجال العمل سوف تؤدي بطبیعة الحال إلى  تطور القدرات المهنیة والتعرف على آخر المستجدات في -
 رفع الأداء.

الإلتزام بالمعاییر الأخلاقیة والمهنیة وقواعد السلوك الوظیفي عامل أساس في تحسین كفاءة أداء العاملین  -
 في المنظمة، وبطبیعة الحال یعزز من الأداء المنظم من خلال العمل كفریق واحد.

ملین سوف یعزز من ولائهم تجاه المنظمة التي یعمل بها وبالتالي یزید ضمان حریة الرأي والتفكیر للعا -
 في تحسین أدائهم.

ومن هذا المنطلق تتجلى ضرورة الإصلاح الإداري لخلق نموذج ممیز یحقق الأهداف التي یفترض  
  أنها فقدت في المشروع السابق. 

 للمرافق العامة متطلبات الإصلاح الإداري الفرع الثاني:
 أربع ىعلیصبح حتمیا من خلال الاعتماد  الإصلاح الإداريالفقه في حقل الإدارة العامة أن  یتفق 
 :1مسائل

بسبب ج لخطط والبراميء لفي غیاب بطمتطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الحتمیة المتولدة من  -
تجسد یأن  حال من الأحوال، والبیروقراطیة وغیاب الشفافیة، ولا یمكن في أي بطء عمل الجهاز الحكومي

 الإدارة العمومیة. داخلالإصلاح في غیاب أي إصلاح 
تند من جهة قوم على الفاعلیة تستالتي الإدارة المتطورة  بناء أسستفید أن الضرورة التاریخیة والحضاریة  -

كونیة  ةمن جهة أخرى تأخذ بعین الاعتبار التحولات الاقتصادیة التي تشكل بیئو على البعد الحضاري، 
 .تتقاسم فیها الدول قیم الابتكار والتكنولوجیا

بلد أن یكمن ل فلاجوهر الإدارة ومنطلقها،  یشكلالتنظیم  انطلاقا من أن عنصر الضرورة التنظیمیة - 
 ة تستطیع البنیوكما لا وفقا لما تملیه مبادئ التسییر الحدیث، نظم مؤسساته وموظفیهتیتطور حقیقة إن لم 

ذكر من ت تتحرك من دون أطر بشریة فاعلة، كذلك لا تستطیع هذه الأطر أن تحقق فاعلیة التنظیمیة أن
 تنظیمیة مناسبة. ةدون بنی

 لإدارة المتطورة.ا تتجلى فيأهم نقاط القوة المنافسة لعل و الوقا الحالي في  العنیفةروح المنافسة هتمام بالإ -
 

 _____________  
 .149ص مریزق عدمان، المرجع السابق،  1
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 الموارد البشریة أولا: 
داري، لكترونیة على الأداء الإثر الإدارة الإأنصر البشري والأساسي لتحقیق وظف یعتبر العـــالمن إ 

تحتاج إلى العنصر البشري فالإدارة  ،ي الجدیددار الإ هذا النمط لأنهم یؤدون الخدمات من خلال وسائل
رونیة كتثر الإدارة الالأ وما یبرز من خلال ،سیر إجراءات الأعمال المادیةینه تشأالمؤهل والمدرب وهذا من 

 .1حدث الكثیر من التحولاتأفي شؤون الموارد البشریة  استخدامها إذ أن على أداء الموظف العام لعمله
 ةوالفكری ةلفنیا ةالمهار تتمثل في  والكفاءات یرلاختیار المد إلیها نادهم المعاییر التي یجب الاستأو  
 .2ةالمؤهلات العلمیو  والالتزام القیادة الإداریة، ةالتنمی ة،والبیئی والإنسانیة

 العمل الإداري أخلقة-1
 الأحكام'' :بأنها TERI AL KOUBERكوبر(  آل تیري)أخلاقیات الوظیفة من طرف  عرفت 
 المقبول''. غیر والسلوك المقبول، السلوك بخصوص والمهنیة للتنظیمات السیاسیة، العامة الرسمیة
 العامة الوظیفة أخلاقیات :''على أن (لشبیكيا الجازي) الدكتورة طرف من مقدّم آخر تعریف وهناك 

 الأخلاقیات تلك تعمل كما العمل، بیئة في سلوكیاتل الموظف یؤمن بها التي الجیدة للقیم تطبیق إلا هي ما
 یواجهها والظروف التي المواقف، مختلف في الفردي للسلوك والأخلاقي القانوني، الأساس على توفیر

 .3المهنیة'' والمعاییر السلوك وقواعد القوانین والتعلیمات في تنعكس نهاأ كما خارجه، أو العمل داخل
 أو الوظیفة، التربح من عن المرشح وتعفف نزاهة إلى طمئنانالإ الأخلاقیة بالصلاحیة ویقصد      

 العامة. الوظیفة أخلاقیات تطبیق على وقدرته مشروعة، غیر أهداف لتحقیق استغلالها
ومؤداه وضع الشخص المناسب في الموقع ختیار السلیم للأشخاص، للإ ویضاف معیار الجدارة 

ضمن إطار المقاییس القانونیة والموضوعیة المعترف بها في علم الإدارة  ،الملائم وفقا لمؤهلاته وخبراته
ع الاعتماد على إطار من القیم الروحیة مالعامة والتشریعات والتنظیمات الاداریة الجاري بها العمل، 

 .4خلاقیة التي تقوي أسس المؤسسةوالأ

 _____________  
  . 19-11، ص0214 ،الأردن عمان، ،، دار وائل للنشر والتوزیعلكترونیةقانون الإدارة الإ حمدي القبیلات،  1
 . 01، ص السابقالمرجع  ،الإداري بین النظریة والتطبیق الإصلاح والتطویر ،مصطفى یوسف كافي 2
 .01، صجع السابقالمر قاصدي فایزة،  3
 .101ص مریزق عدمان، المرجع السابق،أنظر:  4
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 الحمید بالسلوك للوظیفة تمتع المرشح ضرورة على المتعاقبة العامة الوظیفة قوانین جمیع نصّت لقد 
 .العلیا للوظائف بالنسبة لاسیما والشبهة الریبة حوله موظف تحوم كل عن الحسنة، والابتعاد والسیرة

 الوظیفة بتفاوت یتفاوت حسن السمعة بأن: ''مستوى المصریة العلیا الإداریة المحكمة قضت قدو  
 أخرى لوظائف بالنسبة فیه تتشدّد معینة لوظائف الإدارة بالنسبة فیه تتساهل ومسؤولیتها، فما وخطورتها
من حسن  خاصا مستوى یشغلها فیمن تتطلّب وخطورة أهمیة من الوظائف لهذه والشرطة، لما كالقضاء
 .1السمعة''

  الراشد التسییر معیار-2
 للجمیع مرجعیة قانونال والإجراءات لیكونمفاد ذلك أن یتم التسییر وفق آلیات تحترم سیادة القانون  
استثناء، وهذا سوف یؤدي إلى احترام المشروعیة التي تستوجب  الجمیع دون على وتطبیقه سیادته وضمان

 أن تكون أعمال الهیئات والمرافق العامة وفق ما یقرره القانون.
ویتمیز القطاع الخاص بممیزات تجعله قادرا على الإسهام في تفعیل دور المرفق العام ویقوم بدور  

هناك علاقة تأثیر وتأثر بین الإدارة والظروف المحیطة بنشأة ذلك أن  مساند وفعال في عملیة التنمیة،
خصص في العلوم الإداریة الباحث المت (الأستاذ محمد أحمد عبد الجواد)وتطور المرافق العامة، وقد أورد 

وتنمیة الموارد البشریة تعریفا للإدارة فیقول: ''الإدارة فن تحویل الموارد المتاحة إلى أهداف عامة أو محددة 
 .2وذلك عن طریق العملیة الإداریة''

 :نوضحها كما یليإلى عدة عوامل  لترتیب نتائجها عملیةتحتاج ال وبطبیعة الحال 
   الكفاءة-3

القدرة على الأداء الصحیح والتسلیم للعمل، وذلك بالحصول على أفضل ناتج بأقل  لكفاءةا تفید   
تكلفة، أو بمعنى آخر على أعلى إنتاجیة من المواد المستخدمة سواء كانت هذه المواد مادیة أو بشریة أو 

 . 3مالیة
 :تتمثل في ائفطو  ربعةأ الي الوظائف تقسم ،4فرنسا أرسلان فإنه في حسب الدكتور أنور أحمد

 _____________  
 .91، صالسابقالمرجع  قاصدي فایزة، 1
 .11، ص0211، دار أرسلان، سوریا، الإدارة الإلكترونیةمصطفى یوسف كافي،  2
 .01ص السابق، المرجع، الإدارة الإلكترونیة ،یوسف كافيمصطفى  3
 العلیا والدستوریة والإداریة بالنقض المحاميالقاهرة  جامعة الحقوق كلیة عمید. 

 .01د.ذ.د.ن، د.ذ.س.ن، ص ، الوظیفة العامة،وسیط القانون الاداريأنور أحمد أرسلان،  4
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 .العلیا المؤهلات حملة ویشغلها والتوجیه، الابتكار وظائف -
 .مستواهم في ومن البكالوریا حاملو ویشغلها التطبیق، وظائف -
 .مستواهم في ومن الاعدادیة حاملو ویشغلها التنفیذ، وظائف -
 .المؤهلین وغیر الابتدائیة حاملو ویشغلها المساعدة، الوظائف -

 الدرجة من الموظف یرقي بحیث الدرجات، من عدد الي السابقة الطوائف من ائفةط كل وتقسم
 .العامة الوظیفة قانون في مقررة معینة لقواعد ووفقا ،بشروط الأعلى الدرجة الي الأدنى

 وظروف یتلاءم بما التفصیلات في اختلاف مع عامة بصفة بیةو ور الأ التقسیمات تتقارب وهكذا
 .العامة الوظائف وترتیب وصف في مریكيالأ سلوبالأ عن جمیعها تلفتخ نهاأ الا دولة، كل
   الفعالیة-4

القدرة على اختیار الأهداف الصحیحة وتحقیقها، فالمدیر الذي یضع أهدافا غیر تترجم  الفعالیة   
فاءة لكهنا تظهر جلیا العلاقة الوطیدة بین الفعالیة وا ؛ ومن1فعالمناسبة أو غیر صحیحة یعتبر مدیرا غیر 

 والتي تتضمن المهارة بكل أشكالها سواء المهارة الفنیة، المهارة الإنسانیة والمهارة الفكریة الإداریة.
  المهارة الإداریة-1

یة لكونها مهمة عند صدورها بالكیف سرعة ومرونة اتخاذ القراراتتتجسد فاعلیة و من دائرة المهارة    
انجاز العملیات الإداریة ومن ثمة استمراریة المرفق العام وهذا لا اللازمة وفي الوقت المناسب، لأنها تسهل 

 موظف مؤهلا في اختصاصه محصنا بثقته بنفسه.یمكن حصوله إلا إذا كان ال
 في یبدو البدائل نیب ختیارالإ كان نا  و ه: ''أن  Toudi (تودي)و  Thomson(طومسون) یرى  

 كذلك رییش نهإ بل ئيالنها الاختیار على قاصرا لیس رالقرا مفهوم أن لا، إلقراراتل صنع المطاف نهایة
 واتخاذ القرار صنع مفهومي نیب التفرقة یجب بناء علیهو  ،الاختیار ذلك لىإ تؤدي التي الأنشطة تلك لىإ

 .2''القرارات صنع عملیة في مرحلة آخر مثل القرار اتخاذ أن ذلك معنىو  الأول من مرحلة مثل خرفالآ القرار
 عدة نیب من الأفضل البدیل لاختیار المنطق وتغلیب العقل المإع: ''القرار اتخاذ ملیةبع یقصدو    

 البیانات وجودة نوعیة على الأمثل البدیل واختیار القرار اتخاذ عملیة وتتوقفر، القرا متخذ أمام متاحة بدائل
 .3''بشأنها قرار اتخاذ یراد التي المشكلة تصف والتي ،القرار متخذ لدى تتوفر التي

 _____________  
 .نفس الصفحة، نفسه المرجع ،الإدارة الإلكترونیة، مصطفى یوسف كافي 1
 .11، ص0211نشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، دار أمجد لل1ط القرارات الإداریة، ، اتخاذالأشهب الكریم عبد نوال 2
 .01، صنفسه المرجع ،الأشهب الكریم عبد نوال 3
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   الكفاءة الإنتاجیة-6
نتاج محاولة تخفیف تكالیف الإ لكنالقطاع الخاص،  مجالات الربح هو الدافع الرئیس في لا شك أن 

عرضة  قلأالقطاع الخاص أن وتوصیل الخدمة للمنتفعین تعد مسألة أساسیة، ویساعد على تحقیق ذلك 
لإبداع في الى المنافسة التي تتطلب لقیامها ونجاحها وهذه العملیات تحتاج إ ،البیروقراطیة والسیاسیة للقیود

یمومة دضمان ل جدیدتالتحول نحو ال، و الأفضل والمتمیز للإنجازالمفاهیم والأسالیب والتكنولوجیا المناسبة 
 .1تسویق الانتاج

 المادیة مكانیاتالإ ثانیا:
، ام في المنظماتـر بشكل عأثر ملحوظ في إنجاح خطط التطوی اهـــإن ضرورة الإمكانیات المادیة ل 

دي إلى حدوث التطویر المرجو في المنظمات إذ أن المهم ؤ إلا أن توفر هذه الإمكانات لیس بالضرورة أن ی
دخال هذه الإمكانیات في عملیة التطویر والتنمیة هو من النوعي للأفراد ض والتطویر ،مدى استیعاب وا 

ة ن على مختلف مستویاتهم الإداریة، وهذا التطویر یتضمن عدالمنظمة یراد منه رفع مستویات الأفراد العاملی
 .2یةلمهارات الإداریة والمالیة والفنلالمهني و الثقافي  التطویرو قضایا وأهمها الإلمام بالقوانین والأنظمة 

مكانیة المساءلة أمام المنتفعین-1  الكفاءة وا 
ق جودة أفضل للخدمة والاعتماد على إذ یوجد لدى القطاع الخاص الدوافع والمرونة اللازمة لتحقی 

هذا ما یقوي مبرر ، و أمامهم التكنولوجیا والاستجابة الدائمة والقویة لاحتیاجات المنتفعین والشعور بالمسؤولیة
 نجاح القطاع الخاص في إدارة وتسییر المرافق العامة. 

   الاستقلالیة المالیة وجذب موارد جدیدة-2
ة عن موازنة الدول دارة الحكومیة إلى القطاع الخاص یؤدي إلى الفصلذلك أن انتقال الخدمة من الإ 

، هذا یمنح للدولة فرصا أخرى للاستثمار في مجالات عن الحكومة والاستقلال المالي وتخفیف العبء المالي
   .تدعم اكتفاء الساكنة من السلع والخدمات

 

 _____________  
 ، 0211، دار المعتز، عمان، الأردن، 1، طالإبداع والابتكار الإداري في التنظیم والتنسیقعبد الله حسن مسلم،  1
 . 191ص  
 .01رسلان علاء الدین، المرجع السابق، ص 2
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 الإمكانیات الفنیة :ثالثا

في مجموعة من العناصر التي یستوجب تدخلها لتكتمل العملیة وتؤتي  الفنیة تتمثل هذه الإمكانیات 
یجب على المرافق العامة الاستجابة لعوامل التطور والتقدم التي من شأنها تیسیر أداء الخدمة ، إذ أكلها

لأفراد المجتمع بما یحقق طموحاتهم وآمالهم في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن، وهناك عدة عوامل من شأنها 
 :يالأجهزة الحكومیة كما یتضح مما یل یرتطو 

  التكنولوجیا استخدام-1
إن استخدام التكنولوجیا من شأنه المساهمة في سرعة اتخاذ القرار وحسن استغلال الوقت وتنمیة 

ن الأجهزة التي تمك ،المهارات بما توفره مستجدات التكنولوجیا من قواعد المعلومات والإحصاءات والبیانات
ن القیادة وتمكی، ن التخطیط العلمي السلیم وتنظیم الإدارة الحكومیة بما یحقق المصلحة العامةالحكومیة م

 ولذا فإن ،الإداریة والمرؤوسین من القیام بأعمال إداریة سلیمة والتنسیق بین الأجهزة الحكومیة المختلفة
نو  فحسب القرار اتخاذ یعني لا القرار صنع مفهوم  نفسیة، عوامل فیها تتداخل ةللغای معقدة عملیة هو ماا 

 .عدیدة عناصر وتتضمن اعیةمواجت اقتصادیة سیاسیة،
 تبعاً  المستقبلإلى  الأفكار أو المعلومات نقل خلالها من یتم يالت الطریقة التكنولوجیاب یقصدو  
 سالفاك أو البرید یستخدم أو اتصال وسیلة استخدام دون المباشر الاتصال یتم فقد ،إحداثه المطلوب للتأثیر

 .المطلوبة السریة ودرجة الوسیلة استخدام وتكلفة للاتصال اللازمة للسرعة اتبع التلیفون أو
بین الفرد والجماعة، إذ  الاتصالخطوط  نیبیِّ  يلذالشكل النموذجي ا الاتصالات شبكةوتشكل  

 في الفعلیة الكفاءة دیُولِّ  المعلومات لتدفق الدقیق التنظیم أنأكدت الدراسات في هذا المجال الإداري 
 . 1العملیات

 التنسیق بین المرافق العامة وبین مراكز البحوث العلمیة والجامعات-2
من أجل تضییق الفجوة بین الإطارین النظري والعملي واستفادة كل جانب من یتعین اعتماد ذلك   

تیاد احبه إلى ار ویؤهل ص ،خر بحیث یعكس المؤهل الذي یحصل علیه الدارس خلفیة علمیة وعملیةالآ
إلمام الجامعات ومراكز البحث العلمي بالمشاكل كما أن فیه دون مشقة،  الاندماجمواقع العمل وسرعة 

 _____________  

 190.، ص0219د.ذ.د.ن، مبادئ الإدارة والتنظیم، ره، نجدي عبد الله شرا 1
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الواقعیة ومساهمتها في وضع الحلول لها من شأنه تمكین المرافق العامة من أداء دورها البناء في تقدیم 
 .1المنفعة العامة على النحو المرجو منها

 كمفتاح للحلول البدیلة ولیس كأدوات سلبیة، لذلك یستوجبالتكنولوجیا  إلىتنظر  ةناجحال والإدارة  
 في شروط الكفاءة التحلي بقواعد التسییر الحدیثة.

ة والفكریة الفنی ةر المهاالكفاءة،  في الكفاءات لاختیاربها  التمتعهم المعاییر التي یجب ولذلك تتمثل أ 
 .2ةالمؤهلات العلمیو  الالتزامة، القیاد داریة،الإ ةالتنمیو  ةالبیئوالإنسانیة، 
ین مراعاته یتعأن أهم شيء  یظهرلضوابط تسییر المرفق العام وفق مقاربة شمولیة  ومن خلال رؤیة 

، مع ةفق العامالتخلیق المرفق العام هو زرع القیم والفضیلة في تسییر الشأن العام وتكریس میثاق یحكم المر 
ن المصلحة العامة الوطنیة ومصالح المتعاقدین حمایة لاستمراریة المرفق العام العمل على الموازنة بی

 .ومصالح المرتفقین

 

 

 

 

 

 

 

 _____________  
 ،القانون الإداري في المملكة العربیة السعودیةاحمد بن محمد الشمري،  1
  .109، ص10/9/0211، ه  http://faculty.mu.edu.sa/amalshammri/word1،1427 / 1428،0ط
  .01صالمرجع السابق،  ،مصطفى یوسف كافي 2

http://faculty.mu.edu.sa/amalshammri/word1
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 المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن تراجع نطاق الحیاد التجاري للمرفق العام
یة جالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولو  تراجع نطاق الحیاد التجاري بفعل العواملإن  
رق إدارة ذلك أن ط ،هامة ارتب آثار ت المبحث الأول من هذا الفصلضمن التي تطرقنا إلیها سابقا  ،والإداریة

وتسییر المرفق وفق قواعد جدیدة تماشیا مع متطلبات وطنیة ودولیة سیعطي دفعا جدیدا للعملیة، ویزید من 
رة تلبیة التقلیدیة التي تستقى من ضرو  ةتراجع هدف المرفق العام في اقتصاره على تحقیق المنفعة العام

نما الخدمة العمومیة تحدیث مفهوم المرفق العام لیشمل تحقیق المنفعة العامة الاقتصادیة  السعي وراء، وا 
لمة في ظل قواعد العو  إلا وفق أطر المنافسة الحرة -في أي حال من الأحوال - كرَّستَ أن تَ  مكنالتي لا ی
 . القانونیة
داریة ساهمت في إخضاع المرفق بهذا یتجلى   أن مبررات متعددة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وا 

من ة والحیاد مبدأ الشفافیة والفاعلیة والمشارك، وللمبادئ الحدیثة كبین المتنافسین العام الاقتصادي للمنافسة
یضا في تطور ساهم أأجل تفعیل أدائه للرقي بالخدمة العمومیة وجودتها بما یستجیب لحاجات المرتفقین، وی

 قلص من دائرة الفساد الإداري والمالي.التنمیة، وی
، المنافسة قواعد بفعلفعالیة المرفق العام  یحمل المطلب الأول ،في ثلاثة مطالب هذا المبحث نعالج 
 لثالثا، ویشمل المطلب أداء المرفق العام تعزیزمساهمة الإدارة الإلكترونیة في  المطلب الثانيویحمل 

على  الرابع المطلب، وینصب ساع نطاق تطبیق القانون الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادیةات
 تكریس نظریة التوازن المالي في العقد الإداري، وتنتهي دراسة المبحث بمطلب خامس یتناول: الرابع المطلب

 .قبول اعتماد التحكیم كبدیل لفض منازعات إدارة المرافق العامة الاقتصادیة
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 المنافسةقواعد  بفعلالمطلب الأول: فعالیة المرفق العام 
أضحى المرفــق العام وســیـلة هامـــة في تحقیق التنمیـــة ومحاربـة النــدرة من خلال تلبــیــة حاجات        

كیان لكان یتعین تطویر هذا اهنا الأفراد، وتجسیـــد مخطط الدولة في تنمیـــة الاقتصاد الوطني، ومن 
 .إخضاعه لقواعد المنافسة من أجل تحقیق المردودیةب

التقلیدي للمؤسسات العمومیة  التسییربطرق تسییر غلب علیها  1898عاشت الجزائر قبل وقد  
باشرت قد و بمختلف المجالات الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتجاریة ویحكمها القانون الإداري، 

حیث أصبح القطاع الخاص یستحوذ على بعض امتیازات السلطة العامة،  1898 1ستورإصلاحات كرسها د
في المجال الاقتصادي وبعض النشاطات والخدمات، ولعل ظهور مفهوم جدید للمنفعة العامة وطرق تسییر 
جدیدة أثرت على مدارات المرفق العام، فبعض المؤسسات یتولاها الأفراد أي الخواص لما لها من طابع 

لنفع العام، والمرفق الذي أحدثته الدولة یخضع إلى نظام قانوني خاص ویشمل حقوق وامتیازات السلطة ا
      .2العامة

، أدوات المنافسة بغیة الاحترافیة في التسییر اعتمادالفرع الأول عالجنا ذلك في فرعین، یتناول 
 الاقتصادي.ة للمرفق العام الفرع الثاني دور المنافسة في تقویة الوظیفة الإقتصادیویتناول 

 أدوات المنافسة بغیة الاحترافیة في التسییرترسیخ الفرع الأول: 
المحیطة لظروف لوتطورها تبعا  العامة المصلحة فكرة على العام من حیث المبدأ یؤسس المرفق

 تهمسماه بعض الباحثین في بعض دراس العام المرفقیرافق منحنیات  جدید مصطلحولقد تم إفراز  ،به
 أصبحت المالیة فالمردودیة العام، بالمرفق مرتبطة وعملیة نظریة تناقضات أفرزت بدورها هي'' و المردودیة''

 والخدمة بالدولة مرتبط كمفهوم العام بالمرفق المتعلقة لقانونیةاالسیاسیة و  الخطابات كل في مُتضمنة
 .3التي تقدمها العمومیة

مثل -أیضا مطالبا  أصبح العامة، بل المصلحة بتحقیق فقط مطالبا الیوم العام المرفق یعد لم  
 فهذا ،ولن یتم ذلك إلى عن طریق المنافسة باستمراریته تسمح مالیة مردودیة بتحقیق -الخاصة المؤسسات

 _____________  

 004ص تعدیل الدستور، ج.ر.ج.ج العدد نالمتضمن  ،8189فبرایر 09المؤرخ في  19-98سي رقم: االمرسوم الرئ 1 
 . 1898لسنة 

 .01، ص0210، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، شرح قانون المنافسةشرواط حسین، أنظر:  2
 . 21المردودیة، المرجع السابق، ص هدفو  المصلحة العامة ضمان بین العام مرفقضریفي نادیة، الأنظر:  3
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 قانوني واحد، إطار في متناقضین جمع كیفیة عن تجیب أن تحاول دراسات عدة طرح ولد هو ما الجمع
 .یؤطرها بات التي التناقضات ظل في لعاما بالمرفق الرقي وكیفیة
 لتكنولوجیةا ل استراتیجي للعوامل البیئیة،ــتحلیو إدارة  علىة ـــمد المنافسة في الأسواق الاقتصادیـــتعتو      

حدیثة و  ،والتقنیات الحدیثة الخارجیة المرتبطة بأعمال المؤسسة بغرض بلورتها إلى حلول ومنتجات جدیدة
 .1نافسیة في استقطاب المستهلك والرفع من مستوى أرباح المؤسسةباستطاعتها خلق ت

وتكمن مصلحة تحلیل القوة السوقیة للشركة في الاهتمام بتطبیق قانون المنافسة بكفاءة جیدة، فالهیئة 
المسؤولة عن مراقبة تطبیق النصوص المتعلقة بالمنافسة مدعوة إلى التمییز بین الشركات التي تتمتع بقوة 

 .2كبیرة وتلك التي تكون قوتها السوقیة محدودةسوقیة 
وطالما أن المرفق العام أصبح یخضع لضوابط المنافسة شأنه شأن الخواص سواء أشخاصا معنویة        

أو أشخاصا طبیعیة، فالوضع أصبح یملي ضرورة مواكبة مظاهر المنافسة ومن ذلك تطور أسالیب التسییر 
 ،سییر والإدارةالحدیثة في الت االإلكتروني نظرا لتدخل وسائل التكنولوجی الإداري الذي أصبح یتسم بالطابع

 :3یلينوضحها كما على جودة خدمة المرافق العامة  انعكاساتوما ترتب عنه من 
 مردودیة الخدمة -

د بعث تصور جدیعادة إیتعلق بمدى مردودیة مشاریع الخدمة العمومیة ومختلف إسهاماتها في و  
المقدمة للمواطنین، من خلال السعي لتطبیق فعالیة تطبیقات الإدارة الالكترونیة  الخدمة مةملاءترتیب حول 

بناء على خیارات الأمان الخدمة المقدمة  وخاصة أنظمتها الذكیة لكسب رضا المواطن من خلال نوعیة
 والسعر.والجودة 

 

 _____________  
 Lesة مجل ،، دور تكنولوجیا المعلومات والاتصال في إبداع المؤسسةقازي ثاني أمال قوراري مریم، علي بلحاج یاسین، 1

Cahiers du MECASر م التسییر، جامعة تلمسان، الجزائقتصادیة والعلوم التجاریة وعلو ، العدد التاسع، كلیة العلوم الا
 .094ص ،2013

2 ''L’intérêt de l’analyse du pouvoir de marché d’une entreprise réside dans le souci d’appliqué le droit de la 

concurrence avec efficience ; L’organe chargé de contrôler l’application des textes relatifs à la concurrence est 

appelé en effet à opérer des distinctions entre les entreprises qui disposent d’un pouvoir de marché substantiel et 

celles dont le pouvoir de marché est limité'', voir: Rachid zouaimia, op.cit, p.27-28. 

د ، أطروحة دكتوراه، جامعة محمرقیة الخدمة العمومیة بالإدارة الإقلیمیة الجزائریةدور نظام المعلومات في تالعربي حجام،  3
 .82، ص0211/0219لمین دباغین، سطیف، الجزائر، 
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 سهولة المتابعة ووضوح الخدمة -

داء وتقدیم الخدمات العمومیة، حیث أمات بشكل كامل في انطلاقا من توظیف تكنولوجیا المعلو  
ت ، لأن التقییم من الآلیان تصل للمواطن بجودة عالیةأمتابعة مراحل جزئیاتها إلى  إمكانیةیعمل على 

 .الهامة في تجسید الجودة

 يالاقتصادالفرع الثاني: دور المنافسة في تقویة الوظیفة الإقتصادیة للمرفق العام 
الاقتصادي، ابع لا سیما ذو الطافسة دورا كبیرا في تفعیل الوظیفة الاقتصادیة للمرفق العام تلعب المن

ساب المیزة ویعد اكت؛ الإداري الاتصالوتستند في هذا الدور على إسهام الإدارة الإلكترونیة لتسهیل عملیة 
لى ع الاستمراریة ضمانن نشیر إلى أ سواء عن طریق میزة التكلفة الأقل أو میزة التمیز، و 1التنافسیة

ة الموجهة و الخدمأوضمان حمایة المنتوج  والابتكارالمحافظة علیها یعد الشرط الرئیسي لحصول التحسن 
مكانیات مادیة وفنیة توظف عن طریق الاستثمار، ولذا فإن استراتیجیة ا  ذا طبعا یحتاج إلى جهد و هللسوق، و 

التفكیر و  داف والتخطیط الجید والتنظیم المحكمهحدید الأالمؤسسة مهمة جدا لكسب هذا الرهان من خلال ت
 .2المبني على دقة تحدید الأهداف تبعا للقرارات الهیكلیة الحاسمة التي تتخذها المؤسسة الاستراتیجي

المعدل  20-20رقم  3المادة الثانیة من الأمرنافسة في الجزائر نجد أن القواعد التي تحكم المإن  
 تطبق المخالفة، الأخرى كل الأحكام عن النظر تنص على أنه: ''بغض 10-29رقم  4والمتمم بالقانون

 :یأتي ما على الأمر هذا أحكام
 التي منها تلك و التوزیع نشاطات و المواشي، تربیةو  الفلاحیة النّشاطات فیها بما الإنتاج، نشاطات  -
 بالجملة، اللحوم وبائعو المواشي بیع اءووسط الوكلاء و حالها على بیعها لإعادة السلع مستوردو بها یقوم

 _____________  
''مجموعة المهارات والتكنولوجیات والموارد والقدرات التي تستطیع الإدارة تنسیقها واستثمارها  :بأنها المیزة التنافسیة تعرف 1

مؤسسة تأكید حالة من التمیز والاختلاف فیما بین ال -إنتاج قیم ومنافع للعملاء أعلى مما یحققه المنافسون -أمرین: لتحقیق 
 .119، صالمرجع السابق أنظر: زید منیر عبودي، ''؛ومنافسیا

 .101أنظر: عبد الله حسن مسلم، المرجع السابق، ص 2
، المعدل والمتمم 0220لسنة  40ج.ر.ج.ج العدد  منافسة،بالیتعلق  0220یولیو  18المؤرخ في  20-20 :الأمر رقم 3

 .0212غشت  11المؤرخ في  21-12بالقانون رقم: 
المتعلق  0220یولیو  18المؤرخ في  20-20 رقم: یعدل ویتمم الأمر 0229یونیو  01المؤرخ في  10-29 :القانون رقم 4

 .0229لسنة  01ج.ر.ج.ج العدد  بالمنافسة،
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 عمومیة معنویة أشخاص بها التي یقوم وتلك البحري، والصید التقلیدیة والصناعة الخدمات ونشاطات
 .هدفها و وشكلها القانوني وضعها یكن مهما مهنیة ومنظمات وجمعیات

 .للصفقة هائيالن المنح غایة إلى المناقصة عن الإعلان بنشر بدء العمومیة الصفقات - 
 صلاحیات السلطة العمومیة''. ممارسة أو العام المرفق مهام أداء الأحكام هذه تطبیق یعیق ألا یجب أنه غیر
 الشروط نفس فیه توفرت بذلك قد یكون الاقتصادي النشاط یمارس حینما العمومي الشخص إن   

على تعریف  101-92رقم  1لتنفیذيالشخص الطبیعي إذ تنص المادة الثانیة من المرسوم ایحملها  التي
 نوعها كان كیفما والكیفیات العملیات لمجموع الاقتصادي النشاط مفهوم یتسع '' :بأنه النشاط الاقتصادي

 خدمات''. تقدیم إلى أو أكثر أو منتوج إیجاد إلى الرامیة منها سیما الاقتصادیة لا
وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة ومن ثم فإن المرفق العام الاقتصادي یخضع للمنافسة    

الثانیة من الأمر السابق، والمتمثلة في شرط أن المنافسة لا تعیق أداء المرفق العام، ثم ممارسة صلاحیات 
 السلطة العمومیة.

هذا أصبحت الدولة في حد ذاتها خاضعة للنظام التنافسي الدولي والوطني بفعل العولمة وب   
طنیة ، فكان لزاما التوفیق بین إصدار التشریعات الو فتحولت من ضابط إلى مضبوط یةالاقتصادیة والقانون

، ولكن في نفس الوقت یتعین العمل على المنافسةمنطق والدولیة على النحو الذي لا یمكن أن یمس ب
یر س استقرار المبادئ والقواعد التي تحافظ على سیر المرافق العامة، لأن قواعد المنافسة أثرت على طرق

خضاعها للنشاط الاقتصادي، مما زاد في صراع النظام التنافسي مع فكرة الأمن القانوني   .2المرافق العامة وا 
ر قواعد المنافسة نستحضو ومن مظاهر خضوع المرافق العامة الاقتصادیة لقواعد القانون التجاري        

مطبقة على الأنشطة التي یقوم بها المرفق بعض القوانین المنظمة لمرافق عمومیة نجدها تحدد القواعد ال
حیث  بواسطة القنوات الغاز وتوزیع بالكهرباء المتعلق 21-20العام، ومن ذلك ما نص علیه القانون رقم 
 المتعلقة النشاطات على المطبقة القواعد تحدید إلى القانون هذا نصت المادة الأولى منه على أنه: ''یهدف

 . القنوات'' بواسطة وتسویقه توزیعه و الغاز ونقل  ...الكهرباء بإنتاج

 _____________  
والمنتجات،  الاقتصادي النشاط فهرس وضع یتضمن ،1980ماي 12المؤرخ في  101-92 :رقم تنفیذيال المرسوم 1

 . 1892لسنة  02ج.ر.ج.ج العدد 
عدد خاص،  ،المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي، افسة بین النظام التنافسي والأمن القانونيمنالقانون أنظر: دفاس عدنان،  2

 .110، ص0211
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 أو العام خاضعون للقانون معنویون أو طبیعیون أشخاص التجاریة للقواعد طبقا النشاطات بهذه ویقوم
 العمومي''. لمرفقاإطار  في ویمارسونها الخاص

بجودة عالیة و ویضیف القانون إلى ضرورة ضمان التموین بالكهرباء والغاز في كامل التراب الوطني    
 التي تحافظ على سلامة وأمن المرتفقین.وبالكیفیة 

على  الغش وقمع المستهلك بحمایة المتعلق 20-28رقم  1كما عرف الإنتاج أیضا بموجب القانون   
 والذبح والصید البحري، والجني وجمع المحصول المواشي تربیة في تتمثل التي العملیات ''جمیع :أنه

 وهذا قبل أثناء مرحلة تصنیعه تخزینه بما في ذلك ع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوجوالمعالجة والتصنی
 تسویقه الأول''.

أنه:''یمكن للدولة والجماعات الإقلیمیة  01 المتضمن المیاه في مادته 10-21رقم  2ویضیف القانون 
نفعة م ینجزون تهیئة ذات والمؤسسات العمومیة وأصحاب الامتیاز والمفوض لهم الخدمة العمومیة الذین

رتفاقات الخاصة، بوضع قنوات باطنیة أو مكشوفة على الأراضي الخاصة غیر عمومیة أن یستفیدوا من الإ
 المبنیة''.
التعامل مع الخدمة الشاملة بمكوناتها المختلفة مثل أهدافها ونطاقها وروابطها مع یتم في فرنسا  

هكذا بنم  ؛عین بهذا المفهوم الذي تتنافس معانیه عدة معان  في الواقع یحیط غموض م ،السیاق التنافسي
اءً باقتراح تعریف لمفهوم الخدمة الشاملة بنأولا یسمح ، إذ ضروري تحدید المدلول المفاهیميالاعتقاد بأن 

ویتم تقدیم إطار  ،ق مثل قطاع الاتصالاتبعلى خصائصها الجوهریة، بغض النظر عن أي مجال تط
ذي ینتمي ال قطاع الاتصالات ؛ إنمكن للتفسیرات المختلفة للمفهوم أن تجد مكانهاحیث ی ،منطقي موحد

فكیر المفاهیمي سیتم تنفیذ هذا الت ؛یهمنا بشكل خاص سوف یخدمنا في الرسوم التوضیحیة للمرافق الشبكیة
تبارها ن اعظهر أن الخدمة الشاملة یمكیسوف  ؛في النقاط الثلاث الأولى من هذه المساهمة الأول تدریجیا

سیكون من المهم تحدید منطق هذه الاستجابة لأن  ؛استجابة سیاسیة خاصة لأهداف معینة للمصلحة العامة
 .3يهذا هو الذي سیفرض قیودها على العمل السیاس

 _____________  
، 0228المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج العدد لسنة ، 01/20/0228ؤرخ في الم 20-28: القانون رقم 1

 .0219یونیو  12المؤرخ في  28-19قم: المعدل والمتمم بالقانون ر 
 ، المعدل والمتمم.0221 لسنة 12، المتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج العدد 0221أوت  24المؤرخ في  10-21 :قانون رقمال 2

3 ''La présente contribution tentera d’abord d’approcher le service universel dans ses diverses composantes telles 

que ses objectifs, son champ et ses liens avec le contexte concurrentiel. Un certain flou entoure en effet cette notion 

dont plusieurs acceptions sont en concurrence. Nous considérons qu’un effort conceptuel s’impose en premier lieu 

http://www.mre.gov.dz/wp-content/uploads/2018/05/a2005060-1.pdf
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 : مساهمة الإدارة الإلكترونیة في فعالیة أداء المرفق العامالمطلب الثاني
( باعتبارها سبیلا لتحقیق woow hkn) 1واقتصاد المعرفة الفنیةصبح العالم الیوم یهتم بالتكنولوجیا أ 

من لأهداف المسطرة ضالأمن الغذائي والصحي لما تضمنه من أدوات وأجهزة فنیة یعتمد علیها لتحقیق ا
 ومفهوم التكنولوجیا ؛الانجلیزیة اللغة في استعمالا الكلمات أكثر من تكنولوجیا كلمة وتعد ،سیاسة الدولة

 إمداد أجل من والمهارات والمعارف المعلومات استخدام علىیعمل  یدوي أو عقلي بشري نشاط كل یعني
 .2له مانتوفیر الأو  متطلباته وتحقیق حاجاته في إشباع تساهم التي بالقدرات الإنسان

من أهم المبادئ  ووه  ،مبدأ قابلیة المرفق للتغییر والتكیف في تفعیل الإدارة الإلكترونیة ساهموقد 
حول هو لأن هذا الت ،قل الدولة من نظام الإدارة التقلیدیة إلى نظام الإدارة الإلكترونیةتنت على أساسه يذلا

تأثر یالذي یحقق التنمیة وتحسین المرافق العامة وتدعیمها بالأجهزة الإلكترونیة الحدیثة وتأهیل موظفیها، ولا 
یجیة المرافق العامة التي یستوجب أن تقوم على استرات جلإن ذلك بطریقة الإدارة المتبعة لسیر المرفق العام؛ 

 قـطری عن رةــكبی ي تتمیز بمرونةتال ةلكترونیالإستخدامات الا ئةــعصریة شاملة تأخذ في الحسبان توافر بی
إمكانیات مادیة وبشریة وفنیة، فاستخدام تكنولوجیة المعلومات الرقمیة في إنجاز المعاملات الإداریة  رــتوفی
دیم الخدمات المرفقیة والتواصل بمزید من الدیمقراطیة سیولد نتائج هامة على مستوى التسییر والإدارة وتق

 .3والرقابة

 _____________  
+: il nous permettra de proposer une définition de la notion de service universel à partir de ses caractéristiques 

intrinsèques et ce, indépendamment de tout champ d’application tel que le secteur des télécommunications. Nous 

présenterons un cadre logique unifié où différentes interprétations de la notion pourront trouver leur place. Le 

secteur des télécommunications, qui nous intéresse plus particulièrement, nous +servira dans nos illustrations. 

Cette première réflexion d’ordre conceptuel sera menée, de manière progressive, dans les trois premiers points de 

cette contribution. Nous monterons que le service universel peut être vu comme une réponse politique particulière 

à certains objectifs d’intérêt général. Il nous importera de cerner la logique de cette réponse car c’est bien elle qui 

imprimera ses contraintes à l’action politique'', voir: Jean-Marie Cheffert, Le srevice universel : une notion a 

cerner pou un champ politique a identifier, p.2. 

''المعرفة الفنیة مجموعة المعلومات والأفكار ومختلف المنتجات الفكریة والذهنیة، التي تعبر عن حقائق أو علاقات أو  1
، thabethejazi.com الشبكة العالمیة للانترنت، الموقع:، فكر الإدارياتجاهات حدیثة في القلش عبد الله، ''، أنظر: نماذج

   .46، د16، س11/07/0200تاریخ الاطلاع: 
 ،المقدسة بالعاصمة والتعلیم للتربیة العامة الإدارة في لكترونیةالإ  الإدارة تطبیق إمكانیة العریشي، محمد سعید بن محمد 2

 .09صد.ذ.ب.ن،  ،0229، مذكرة ماجستیر
 . 11ص ،المرجع السابق ،حبابينبراس محمد جاسم الأأنظر:  3
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أثر  ضوء علىاني الث، ویسلط الفرع الهائمفهوم الإدارة الإلكترونیة ومباد بتحدید الفرع الأولیهتم 
 .المقارنةوالنظم  في الجزائرالتحولات الرقمیة على أداء المرفق العام 

 هائالفرع الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونیة ومباد
إلى المقومات  بالنظر ساهمت التكنولوجیا في تعمیم الإدارة الإلكترونیة على تسییر المرافق العامة

ت ن''العملیة الإداریة القادرة على الإمكانات المتمیزة للإنتر تعرف أنها: لكترونیة الإ الإدارةو  التي تقوم علیها؛
التوجیه والرقابة على الموارد، والقدرات الجوهریة للشركة والآخرین و وشبكة الأعمال في التخطیط والتنظیم 

إنجاز الأعمال  في نمتها تكوظیفتفید أن  ؛ ومن هذا المنظور 1بدون حدود من أجل تحقیق أهداف الشركة''
أو أكثر  والمعاملات التي تتم بین طرفین وهدفها تسهیل كل الأعمال ،باستخدام النظم والوسائل الإلكترونیة

 .تصال الإلكترونیة، من خلال استخدام شبكات الإالأشخاص الطبیعیة أو المعنویةمن  سواء
إن التطور الرقمي الذي تعیشه الدول حاولت أن تستفید منه الإدارات من خلال تجاوز الأداء 

رة   سماح بإدراك المعلومات بكیفیة سریعة ومتطو التقلیدي للأعمال الوظیفیة، وذلك باختصار المسافات وال
لعملیة الإدارة مواكبة ا مما استوجبحتمیة كبیرة في التسییر الإداري الحدیث  دقیقة، كما أضحىوبصورة 
نظرا لأهدافها وآثارها على التسییر الحسن للمرافق العامة الشيء الذي یولد نتائج إیجابیة تصب  ،الرقمیة

 فقین. تالمر في مصلحة الإدارة و 

 أولا: مفهوم الإدارة الإلكترونیة
تسیر المرافق العامة، من خلال إصدار القرارات  فيالأعمال القانونیة القیام ب إلى ة العامةالإدار  دتعم 

برام العقود لمرفق والحصول على مردودیة لولما كانت الإدارة الإلكترونیة ذات أهمیة في التسییر الحسن  ،وا 
 الاهتمامم ت نهفإبداع والمنافسة، ومحاربة البیروقراطیة وأشكال الفساد المالي والإداري، العام، نتیجة الإ

 بإصدار القرارات والعقود الإلكترونیة.
خداما تم استحداثهما تبعا للتحول الجدید في التسییر الإداري است الإلكترونیان ناوالعقد والقرار الإداری 

 وجیا. للوسائل الحدیثة المرتبطة بالتكنول

 _____________  
 . 11، صالسابقالمرجع  ،نبراس محمد جاسم الأحبابي 1
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اد وأدوات مجموع لبعض المو '' :تعریف التكنولوجیا بطرق أكثر علمیة فمنهم من عرفها بأنهاتم لقد         
العمل المرتبطة فیما بینها بالمعرفة والخصائص الطبیعیة لكل منها وخصائصها المشتركة في التبعیة لنظام 

 . 1''واحد
امل التي تشكل جزءا من النشاط الصناعي والتي تعد المصلحة مجموع العو بأنها: '' أیضاتعریفها  تمو         

 . 2''المباشرة للعلم ولاسیما علم التحویل المنظم
إذن هي جهد منظم یرمي لاستنباط نتائج البحث العلمي لتوظیفه في تطویر أسالیب أداء العملیة  

لكترونیة لتطور تم تجسید الإدارة الإالإنتاجیة التي تستفید منها المرافق العامة بكل أشكالها، وتبعا لهذا ا
 كوسیلة جدیدة للتسییر الإداري.

مد إذ تعت، ''استخدام الوسائل الإلكترونیة في إنجاز كل أعمال ومعاملات المنظمة وعرفت بأنها: 
 ةـــفقدمات المر م الخــــدیــــة، وتقـــالمعلومات الرقمیة في إنجاز المعاملات الإداری اـــخدام تكنولوجیـــلى استــــــع

 .   3''والتواصل بمزید من الدیمقراطیة
 نتم عن طریق آلیة العقد والقرار الإدارییلا شك أن المرافق العامة في تعاملاتها ذات البعد الرقمي تو      

؛ وتشكل المفاوضات 4الدولیةالتعاملات العقد الإلكتروني عصب  حتى أنه أصبح ،لتسییر نشاطاتها إلكترونیا
 .5وفق ما تتطلبه مبادئ وقواعد التفاوض یة الأساسیة لإبرام العقد الإلكترونيالأرض

 _____________  

، 1880 الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،في مجال التبادل الدولي عقود نقل التكنولوجیانصیرة بوجمعة سعدي،  1
 .12ص

 .010ع السابق، صأشرف جمال محمود عبد العاطي، المرج أنظر: 2
 . 11ص المرجع السابق،نبراس محمد جاسم الأحبابي،  3
   0228، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 21ط  ، العقود الدولیة، العقد الإلكتروني في القانون المقارن،إلیاس ناصف 4
 .01ص  
 المصلحة عل، بهدف الوصول إلى تحقیقتستند ضوابط المفاوضات على خمس أسس یمكن الإعتماد علیها في النقاش والتفا 5

 وتتمثل في:
طاب النوایا أو خ  -والمقصود به السریة التقنیة الكامنة في حقوق المعرفة  لتزام بالسریةالا - حسن النیة والصدق والأمانة -

ریة في لإلتزام بالسالمسؤولیة عن الإخلال با -ما یعرف بالإتفاق على المبدأ الذي یحدد المكان والمدة الزمنیة للمفاوضات
 الریاض، - دراسة مقارنة- أصول المفاوضات في عقود نقل التكنولوجیارضا وهدان، ؛ أنظر: حسن النیة -مرحلة المفاوضات

   .04-00، ص ص0212 المملكة العربیة السعودیة،
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 العقد الالكتروني-1
وله  ثة،الحدی الاتصالالعقد الذي یتم عن طریق وسائل الإداري الالكتروني بأنه: ''  عرف العقدی 

 .1تر''أتي في مقدمتها التعاقدات التي تتم عن طریق الكمبیو ت العدید من الصور،
فاق العقد الإلكتروني بأنه: ''الات الأردني عرفت المادة الثانیة من قانون المعاملات الإلكترونیةكما 

 .الذي یتم انعقاده بوسائل إلكترونیة، كلیا أو جزئیا''
 ،نترنتالإ شبكةبیكون متصلا یستوجب مبدئیا أن ولكي یستطیع المشترك إبرام عقد إلكتروني فإنه  

عد، وبالتالي تصال عن بللاتصالات المزودة بها فإنها تمكن المشترك من الإاكل التقنیة ذلك أنه نتیجة الهی
 .2یصفها البعض بأنها شبكة دولیة للاتصالات عن بعد، أو بأنها شبكة مفتوحة

، فونیة، أو بأي طریق مشابهیالتعاقد الذي یتم عن طریق المخاطبة التل'' :نأب )توفیق فرجد.(ویرى  
د الذي یتم بین أشخاص حاضرین من حیث الزمان، أما بالنسبة للمكان فإنه یعد بمثابة العقد بمثابة التعاق

 .''فون أو بأي طریق مماثلیالذي یتم بین غائبین، وقد أشار إلى التعاقد بالتل
و لكتروني وفق رؤیة التشریع والفقه ترتكز حول العامل أوبالتالي فإن خصوصیة تعریف العقد الإ 

 .اد هذا العقدالوسیلة التي یتم بها انعق لكتروني في هذا العقد، بمعنى أنها ترتكز حول الطریقة أوالعنصر الإ
لتزامات هامة، تتمثل أساسا في الإ اآثار  الوسائل الإلكترونیة الحدیثة على العقد الإداريوترتب  

 .3الواقعة على كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدیة
د إلا أنه یثیر الكثیر من الإشكالات طالما أنه یتم بین غائبین باستخدام رغم إیجابیات هذا التعاق 

 .4الوسائط الإلكترونیة، ومنها مسألة أهلیة المتعاقدین وكیفیة التحقق من الشيء المبیع
 
 
 

 _____________  
مجلة  ،السعودي والمقارنالعقد الإداري الإلكتروني في القانون عاطف محمد شوقي الشهاوي، محمد سعد إبراهیم فودي،  1

 .100، ص0210 مصر، ، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة،01، العدد00، مجلدالبحوث القانونیة والاقتصادیة
 . 11، ص0211، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، طالعقود الإداریة عبر الانترنتفهد مبارك الهاجري،  2
 .11، صهنفس المرجع ،فهد مبارك الهاجري 3
 .20، عمان، الأردن، د.ذ.س.ن، صArab Law Info، إبرام العقد الإلكترونيابراهیم الداسوقي أبو اللیل،  4
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 لكترونيالقرار الإ -2
لى موقعها ع لكترونيالعامة الطلب الإ الإدارةتلقي  یمكن تعریف القرار الإداري الإلكتروني بأنه:'' 

فصاحها عن رغبتها الملزمة بإصدار القرار والتوقیع علیه  علان صاحإالإلكتروني، وا  ب الشأن لكترونیا، وا 
بریده الإلكتروني بمالها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني  طریق عن

  .1''معین یكون جائزا وممكنا قانونا انتفاء المصلحة العامة

لقانون عن إصدار قرار یوجب ا متناعالإقد یكون التعبیر عن القرار باتخاذ موقف سلبي یمثل في و  
  .2تفاق إرادة أخرى معهااشتراط اإصداره، وهذه الإدارة المنفردة تخص جهة الإدارة لوحدها من دون 

جب القانون ر یو قد یكون التعبیر عن القرار باتخاذ موقف سلبي یمثل في الامتناع عن إصدار قراو 
 .3وفقا للقوانین والأنظمةإصداره، 

لى لكترونیة تستوجب إطارا فنیا للوقوف عإواعتماد القرار الإداري الإلكتروني یفترض خلق بیئة 
إثبات التوقیع مسألة  ه، لأنإثباتكیفیة توقیع القرار الكترونیا، وكیفیات تبلیغه، والأكثر من ذلك في وسائل 

لذلك یحتاج إلى مهارات وضوابط حمایة  لكترونيإشكل توقیع كودي، أو رقمي أو  قد یأخذففنیة أیضا 
 .4للمستند ومصالح الأفراد

 ثانیا: مبادئ الإدارة الإلكترونیة
 :5تقوم الإدارة الإلكترونیة على مجموعة من المبادئ تتمثل في     

 .نظرا لشمولیة النظام سفلإزالة الفجوة التنظیمیة بین الإدارة في الأعلى والعاملین في الأ -
 .وحلول نظام حدیث یتسم بالسرعة والدقة إلغاء التقسیم التقلیدي بین الإدارة والوظائف -
 .وفق نظام یسمح بالتواصل السریع والهادف إعادة بناء الأدوار والوظائف -

 _____________  
 .88، المرجع السابق، صينبراس محمد جاسم الأحباح  1
 اق،ر ، د.ذ.ط.ب، كلیة الحقوق، جامعة تكریت، العوقف تنفیذ القرار الإداري السلبي ،فوز خلف ظاهر، صالح عبد عاید 2

 .021صد.ذ.س.ن، 
 .122، صالسابقالمرجع ي، نبراس محمد جاسم الأحباح 3
 .124، صالسابقالمرجع ي، نبراس محمد جاسم الأحباح 4
 .41مصطفى یوسف كافي، المرجع السابق، ص 5
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نج - صفقات از الأعمال والإحلال الآلة محل العامل واستخدام البرمجیات التي تتعلق بالوظائف والعلاقات، وا 
 عن بعد.

 المجموعة.ع الموردین والعملاء و ها موعلاقات المؤسسةتبادل البیانات إلكترونیا لتغطي جمیع العاملین في  -

ى خلق یتعین العمل عل للمرافق العامة حسن لمتطلبات الإدارة الإلكترونیةالسیر الضمان من أجل و  
 :1كما یلي تحدد تراعى فیها مجموعة من الشروط بیئة فنیة

 .الإلكترونیة والأعمال الإلكترونیة الإدارة منظومة تأسیس یؤمن ملائم قانوني تشریعي مناخ خلق -
 الأجهزة توفیر خلال من المادیة البنیة سواء المختلفة جوانبها من الإلكترونیة التحتیة بالبنیة الارتقاء -

 البنیة القیادةثم  اللازمة البشریة بالكفاءات رتقاءالإ عبر البشریة والبنیة حواسیب، من المستخدمة والمعدات
 .وكیفیات سیرها والرقابة علیها الفنیة النظم قیاس معاییر وضع تشمل التي التنظیمیة
 رقمنةلغرض ال الإلكترونیة الإدارةمظاهر  تجسید إلى لوصولل مكونات ةعد توفیر من بدلا إذن 

القضاء أو الصحة أو الحالة المدنیة أو أي مرفق عام یسعى إلى  الشامة للمرافق العامة سواء التعلیم أو
بالإرادة والإصرار  مزود وأیضا یافنو  علمیا مؤهلال بشريال عنصرال توفیرخدمة نوعیة، ولذلك یستلزم الأمر 

 للوصول للأهداف المرجوة.
 المرفق من النتقلإل المواطن تحضیر أجل من توعیة بعملیة القیاممن جهة أخرى تشمل الدراسة و  
 یتصف بما سیمالا نتقالیةالإ المرحلة لخلا تحصل قد تشنجات أي لتوقي المرفق الإلكتروني إلى التقلیدي

من الناحیة النفسیة في مجال تعطل الآلة أو انقطاع الإنترنت في أحیان أخرى قد تؤدي إلى رد المواطن  به
 فعل سلبي. 

صال فإن الآفاق توتفاعل مع التقنیة الحدیثة كوسائل الإ الكفء توفر العنصر البشريأنه إذ  ولا شك  
یكون لها هذه العوامل س، فشباع الحاجاتا  ستكون أكثر انفتاحا، وسیكون الأداء أكبر في عملیة التسییر و 

 _____________  
 الموسوم الدولي المؤتمر، ومعوقاته المرفق الإلكتروني تجسید مزایا بین المدنیة للحالة الآلي السجلطحطاح،  علال 1

 –بوضیاف محمد السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق ، كلیةآفاق-تحدیات-الإلكتروني، واقع العام للمرفق القانوني بالنظام
 .21، ص0219دیسمبر 11-11المسیلة، الجزائر، 
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اد یجابیة في مجال تسهیل المعاملات الیومیة للأفر إالأثر الفعال على مردودیة المرفق العام، وترتب نتائج 

 .1لى البیروقراطیة وتكریس الشفافیةوالتغلب ع
لقد أصبحت الإدارة الالكترونیة واقعا ملموسا وامتدادا طبیعیا للثورة التكنولوجیة التي صاحبت مجتمع  

ال إلى حلول تصنترنت، وقد توصلت أغلب دول العام في تكنولوجیا المعلومات والإالمعرفة وخاصة شبكة الإ
ة التي أضحت تؤثر على منحنیات التنمیة الشاملة، وتهدف إلى مكافحة فعالة للكثیر من المشاغل الإداری

الفساد من خلال تكریس مبادئ الشفافیة والحوكمة للمرافق الإداریة باعتبارها مفاهیم جدیدة تعززت بها الإدارة 
مي إلى قالعامة أدت إلى تعزیز الأداء الوظیفي للمرافق العامة المركزیة والمحلیة إلى أن وصل التحول الر 

 .2فكرة  الدیمقراطیة الإلكترونیة والحوكمة الالكترونیة
المرافق  رـــیـعلى مناهج تسی تصالات الرقمیة أثرت بشكل كبیرالكبرى في مجال الإالتحولات إن  

دارات التسییر ر من مــیَ غسم به العالم بفضل البعد التكنولوجي ـالبعد الكوني الذي أصبح یتذلك أن  ،ةــالعام
 .يكلاسیكر الــــالكثیر من أشكال التسیی داري وأبعدالإ
مشروع التغییر ساهم في بناء إدارة رقمیة قویة لعبت دورها في عملیات ترشید العمل الإداري كما أن   

التحدي الیوم الذي تعرفه حالیا المرافق العامة ذلك أن  ،فساد إلى حد كبیرالوتأطیر حوكمته، وغلق بؤر 
 . فحة الفساد المالي والإداريینصب على سبل مكا

عن أي إصلاح إداري خارج الأبعاد الإلكترونیة والرقمیة بالنظر إلى عامل  لا یمكن التحدثو  
 الشرعیة والدقة والفعالیة التي تنتجها هذه الأدوات التقنیة.

رتفقین میرتب نتائج هامة في مواجهة الإدارة المرافق العامة بالأسلوب الإلكتروني وهكذا یظهر أن  
ؤدي إلى ی ، وذلك لأن تطبیق النظام الإلكتروني في إدارة المرافق العامةالاعتماد علیه ضروریا ما یجعلم

رونیة في البوابة الإلكت: تكریس الإداریة، )فمثلا شفافیة، وتحقیق الهام وتحقیق الأهدافإنجاز الم سرعة
عتماد طلب عن طریق اصورة فعالة وحقیقیة ب مبادئ الشفافیة تعزیزالعمومیة سیؤدي إلى  قاتمجال الصف

وبطبیعة  ،على مستوى كافة الولایات بطریقة فعالة ومضمونةالنشر العروض الإلكترونیة، ولا محالة سیكون 
؛ بتعاد عن الفسادالاو على المال العام، و  المنافسة والشفافیة إشكالات النشر التي لها تأثیراتها الحال سیعالج

 _____________  
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ة تم فتحها في مجالات معینة كالسیاحة وغیرها لتقدیم الخدمة العمومیة بصورة واضحة كما أن بوابات جدید
  وسریعة.

وف یؤدي بل بالعكس سعن طریق الإدارة الإلكترونیة ولن تتأثر المبادئ التي تحكم المرافق العامة 
لجدیدة من الاتصال ابالطرق التقلیدیة واعتماد الطرق الحدیثة ووسائل العامة الابتعاد عن تسییر المرافق 

 . 1خلال شبكة المعلومات الدولیة إلى تسریع الإجراءات
 أثبتت حیث والتغییر التطور لإحداث الحدیثة الأسالیب أهم بین من المعرفة إدارة أصبحتلقد       

 وتحقیقها المنظمات، بقاء في ودورها توظیفها أهمیة لىع وأكدت ،والإنتاج عالم الصناعة في جدواها
 بین وطیدة ارتباط هناك علاقة توجد حیث الأداء تحسین ها یسهم فيتوظیف كما أن ،منها المرجوة للأهداف

 .والأداء المعرفة إدارة مصطلحي
 فحسب، ریةالتجا أو الإنتاجیة المؤسسات على التسییر في الجدید الأسلوب هذا استعمال یقتصر لاو  

نّما  ،للخدمة عالیة جودة تحقیق من الأخیرة هذه تتمكن إذ الخدماتیة المؤسسات إلى حتى یتعدى ذلك وا 
 لها التي المؤسسات أكثر بین من العامة المرافق وتعتبر ؛المستمر وولائهم رضا الزبائن ضمان وبالتالي
 ذات الخدمات تقدیم بفضل الزبون لرضا تحقیقها خلال من كفاءتها تقاس الزبائن، حیث مع مباشرة علاقة
 .الوقت المناسب وفي العالیة الجودة

   الاحظ الارتباط الوثیق بین مكونات التكنولوجییبالرجوع إلى مختلف التعریفات السالفة الذكر   
   .یوازیه تطور العلاقات المتبادلة بین العلم والتكنولوجیا، و التطور الصناعيو  والنشاط العلمي
ن فهم فكرة التكنولوجیا وموضوعها مرتبط بواقع التحلیل العلمي الذي ینظم أ یستنـتجخیر وفي الأ

رشید تهادفا إلى  ،ویحسن ویغیر من مكونات كل نشاط إنتاجي وتجاري ومالي داخل الإنتاج الاجتماعي
 أكثر فعالیة وذلك في إطار نظام اقتصادي واجتماعي محدود. وجعله العمل الإنساني 
الدول والحكومات سعت لإیجاد نظام آخر أكثر مرونة على المعطیات السابقة یظهر أن وبناءا 

دارة المر ــي سیـة فــفافیــوش ، لالكترونیةظام الإدارة اــــنوالمتـمثـــل في  ة باستعمال الوسائل الحدیثةفق العامار وا 
دماج التكنولتطبیق نظام الإدارة اذلك أن لتتفادى سلبیات الأسلوب التقلیدي، وذلك  وجیا الحدیثة لإلكترونیة وا 

 _____________  
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الإدارة وخدماتها الموجهة  في إدارة المرفق العام یوفر فرصا حقیقیة لتحسین دور والاتصالللإعلام 
 .1حیث تسمح هذه التقنیة بتوطید العلاقة بین الإدارة والمواطن للمواطنین،

  رفق العام دور الإدارة الالكترونیة في رفع الأداء الوظیفي للم ثالثا:
تكتسي الإدارة الالكترونیة أهمیة كبیرة في العهد الرقمي لما ترتبه من آثار إیجابیة على السیر  

  الفساد. افحةكوم وما ینتج عن ذلك من قیم الشفافیة الحوكمة تجسید الحسن والفعال للمرفق العام، ومن ذلك

 رافق العامةلكترونیة للمالإ  حوكمةال دور-1
رافق العامة من الآلیات الحدیثة التي تضمن التسییر الحسن لها من خلال ترشید تعد حوكمة الم

  والتوجیه العقلاني للإمكانیات البشریة والفنیة. المال العام
 التسییر نظام على التخلي على تعتمد جدیدة فلسفة على المعاصرة الإدارة تقومعلى هذا الأساس        
 الحدیثة، التكنولوجیات على ذلك في ویعتمد، العقلانیة على رتكزت ةدجدی نظم إلى نتقالوالإ التقلیدي

 والمركزیة، البیروقراطیة ونبذ الجامدة، الإجراءات من والتخلص للقوة، كمصدر البشري بالعنصر هتماموالإ
 والمؤسسات الاقتصادي الفكر اهتمامات أهم بین من أصبحت التي المعرفة إدارة مفهوم في یتجلى ما وهو
        .2سواء حد على والدولة قتصادیة،الا

الباحث في عنصر الشفافیة على مستوى المنظمات العمومیة یتقاطع مع كما یضیف البعض أن: ''       
وع شخص ما عن موض أسئلةعملیة توقع كل شخص في المنظمة بالإجابة عن  مفهوم المساءلة باعتبارها

الذي یتم قیاسه بأقصى قدر ممكن من  الأداءسؤولیة والمنظمات م الأفرادفهنا تعني تحمیل  ما،
 . 3''الموضوعیة

 الإدارة الالكترونیة في مكافحة الفساد دور-2
التي تُعنى بتقدیم الخدمات والحاجات العامة هي الجوهر الأساسي لدیمومة  ةإن المرافق العام

نموي المأمول، دم وتحقیق النموذج التالفساد بكافة أشكاله وصوره أحد عوائق الرقي به والتق ویعتبر المجتمع

 _____________  
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ه والقضاء المناسبة لمكافحت الأسالیبووضع فیرتبط تقدم الأمم وتأخرها به، فاستلزم الأمر إیجاد الحلول 
 علیه.

ف لتخاورة بص ومنح المزایا غیر المستحقة الهبات والعطاءاتتقدیم یتحقق ذلك بالطبع عندما یتم  
عقود الأشغال العامة للمؤسسات الأقل كفاءة التي ویقلل هذا بدوره من نوعیة ، لأنه سیؤدي إلى منح القوانین

من رص الفوفرة ستفادة من وكفاءات الخدمات العامة ولا یشجع المشروعات الإنتاجیة والتحویلیة على الإ
  .1هذه المشروعات والنمو الاقتصادي الناجم عنها

 : 2ما یلي مكافحة الفسادي المعتمدة فطرق الومن 
الجزاءات تحدید فافیة و شوتطبیقها بكل  التنظیمسن التشریعات و وذلك بمضادة للفساد استراتیجیات  ترسیخ -

 الصارمة في حق المخالفین.
 خلاقیاتأالحرص كل الحرص على توطید الظاهرة الخطیرة وتأثیرها على المجتمع و بتوعیة الموظفین  -

 .ي دوائرهمودورهم في الإخبار عن حالات الفساد ف المهنة،
والجامعات  المساجددور تعزیز و  ،الفساد الإداري مكافحةحول دور الدین في  دینیةالندوات العقد  -

في محاربة هذا الداء وخطورته على  ، والمجنمع المدنيوالمدارس والقنوات المسموعة والمرئیة والمكتوبة
   .المجتمع

الإداریة  الهیئات داخلصور الحالات الفساد بشتى  مالیة لمن یقوم بالتبلیغ عنالمكافأة الوضع نظام  -
 العامة والمؤسسات الخاصة أیضا.

فعل یوصف على أنه جریمة فساد في لغة القانون، وواضحة تناسب كل  ةوضع عقوبات وجزاءات رادع -
 والحرص على تطبیقها بكل حزم وموضوعیة.  

 مظیفي مناسب لكل فئة تناسب وضعهو  إطارشیة للموظفین من خلال إیجاد یتحسین الظروف المع -
 الاجتماعي والأسري وتتناسب مع الظروف المعیشیة للبلد.

تشجیعهم  العمل علىو  ،إتاحة الفرصة لخلق نوع من الإبداع والتطویر لدى الموظفین ومكافئتهم على ذلك -
 .وتحفیزهم مقابل نتاج نشاطهم عن طریق معاییر محددة تطبق بكل موضوعیة

 _____________  
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عملیة المؤهلات ال تلكتموالتي  ،التطویر والتغییرمبادئ بصاحبة الكفاءة والخبرة التي تؤمن ادات توفیر القی -
إدارة وتسییر المرافق العامة على دعمها وتأهیلها لضمان نجاحها في الحرص على و ، عملیةالخبرات الو 

 النحو الذي یضمن جودة الخدمة العمومیة وترقیتها.
كان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والإبداع العلمي وعدم الاعتماد على وضع الشخص المناسب في الم -

 العلاقات الشخصیة والمحسوبیة والواسطة والعلاقات الأسریة.
 ،وضع نظام لتقویم الأداء للموظفین واعتماده كأساس للترقیة وتقلد المناصب ویكون واضحا ومعلنا للجمیع -
 ولیة في التقویم.ؤ وعظم المسهني الحس العقدي والمول ؤ ن یراعي المسأو 
لكترونیة ووضعه حیز التنفیذ لیتمكن المواطن من متابعة معاملاته من أي تفعیل برنامج الحكومة الإ -

محالة ، واعتماد ذلك سیعزز لادوریا الإداریة لكترونیة للجهةالبوابة الإ ثمكان على شبكة المعلومات وتحدی
 .1جماح مسببات الفساد مبادئ الشفافیة والمساءلة مما یكبح

قحام تكنولوجیا المعلومات والتقنیات المتطورة آلیة من آلیات حمایة المرافق و     یُشكل التحول الرقمي وا 
لص المرفق العام من كثیر من المظاهر السلبیة التي ختطبیق التحول الرقمي یذلك أن  ،العامة من الفساد

؛ المبررة منح الامتیازات غیرفي استعمال السلطة والرشوة و اقترنت به، فیحد من أشكال الفساد كالتعسف 
 اصةخعلیه لیكون صمام أمان لحمایة المرفق العام من الفساد  نُ راهَ الاتجاه نحو التحولات الرقمیة الحدیثة یُ ف

في مجال حمایة المال العام المرتبط بالصفقة العمومیة، وهو خطوة ناجحة في تنظیم وضبط المرافق العامة 
ى كافة المستویات، وبغض النظر عن طبیعة النشاط المُمارس من خلال ممیزات الإدارة الالكترونیة عل

 .2وأثرها على إدارة وتسییر المرافق العامة
 تحقیق الأمن المعلوماتي للمرافق العامة سبل-3

   ةــالعام واءــس ساتـــوالمؤس للأشخاص رىـــالكب هتماماتالا من حــأصب یةـالمعلومات ةنیـالب نـأم إن
 عبر والمرتكبة الضارة أو المشروعة غیر المحتویات لمكافحة تدابیر اتخاذو  تقنیة حواجز لوضع الخاصة أو

 _____________  
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 الشخصیة والمعطیات الفكریة الملكیة حقوق لحمایة نترنتالإ منها خاصة ،تصالوالإ الإعلام اتكنولوجی
 .لكترونيالإ النقل أمن وتقویة

 حد في أمن الشبكات على اعتداءات شكلوتكبیرا  خطرا الغالب في تمثل ةالمعلوماتی الجرائمإن 
التعلیم  بعض المرافق العامة مثل شك أن ولا ،الاعتداءات هذه ضحایا نترنتالإ مستعملي وعلى ذاتها

ؤثر على ، مما یقد یشكل مجالا للقرصنة والولوج غیر الشرعيوخطط  من برامج هاوما یرافق والقضاء والأمن
 الح العامة.المص

وقد عرفت الجریمة المعلوماتیة بأنها: ''كل عمل أو امتناع عن عمل یشكل إضرارا بمكونات الحاسب 
 .1تصال به، التي یحمیها قانون العقوبات ویفرض لها عقابا''الآلي وشبكات الإ

 وتتم ،لمرافق العامةا لتطور أساسیة استراتیجیة أولویةشكل ی المعلوماتي الأمن بعا لذلك فإنتو  
ع من خلال التشری الحمایة القانونیة آلیتین تتمثلان فيب تعالجها والمعلومات التي المعلوماتیة النظم حمایة

 . من خلال الأطر البشریة المتكونة والأدوات التقنیة والحمایة الفنیة والتنظیم

 لمقارنةم اوالنظ في الجزائرالتحولات الرقمیة على أداء المرفق العام  أثرالفرع الثاني: 
إن التطورات الحاصلة على مستوى الوسائل التكنولوجیة الحدیثة دولیا ساهمت بكیفیة كبیرة في 

 .تسهیل العملیات التواصلیة، والوصول للأهداف المسطرة في إدارة المرافق العامة
 المرافق واقع استعراض نحاول سوف التسییر في الحدیثة الطریقة هذه استعمال مدى لمعرفةو 

 متطلبات على ذلك في استنادا إصلاحها إلى الرامیة الحكومیة المجهودات الجزائر ومختلف في عامةال
  فة.المعر  إدارة

ن كان قد نظم التصرفات الإــشـالم لكن  لكترونيلكترونیة في بعض المجالات كالعقد الإرع الجزائري وا 
 للازمةا تفتقر للآلیات القانونیة والفنیة وماتیةلمعلزالت المنظومة الاإلا أنه  ،ومكافحة الجریمة المعلوماتیة

 2رغم النص على مكافحة الجریمة المعلوماتیة ضمن القانون التي تحتاج إلى رؤیة جدیدة وتشریعات منظمة
 بتكنولوجیات الجرائم المتصلة من بالوقایة الخاصة القواعد المتضمن 0228 أوت 5 في المؤرخ 24-28 رقم

  .فحتهاومكا والاتصال الإعلام

 _____________  
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  في الجزائرأداء المرفق العام  فيأولا: دور التحولات الرقمیة 
 مالیة مبالغ الحكومة لها رصدت حیث إصلاحات، عدة الجزائر في العامة المرافق شهدت لقد

 أخرى، جهة من العالمیة لتطوراتا ومسایرة جهة، من المواطنین رغبات مع تتلاءم لعصرنتها وجعلها معتبرة
 والكفاءات التكوین على عتمادالإو  الإعلام والاتصال، لتكنولوجیا التحتیة ةبالبنی هتمامل الاخلا من وذلك
 معالجة في الزبائن اقتراحات على زالتركیثم ، كمعیار أساسي بقوي أداء المرفق العام التوظیف عملیات في
فة تصور المرتفقین لمعر  العامة مستوى المرافق على الموضوعة الشكاوى سجلات خلال من ختلالاتالإ

 كلهذا طبعا یشو للخدمة العمومیة وتطلعاتهم للوصول لأحد أهم أهداف المرفق العام وهو رضا الزبون، 
 .1المعرفة إدارة متطلبات مأه

 والتي الزبائن مع مباشرة علاقة لها التي الهیاكل أكثر بین من الجزائر في ةماالع المرافق تعتبرو 
 تسییرها في المعرفة إدارة استعمال ولعلّ  المناسب، الوقت في اللازمة ماتالخد تقدیم مهمتها في تتمثل

 لمتطلبات تبعا الجزائر في العامة المرافق عصرنة؛ ولهذا كانت العملاء رضا بالتطور وكسب لها سیسمح
 ضرورة حتمیة. المعرفة إدارة

مرفق العام حمل خدمات ال المتعلقة بعصرنة مواصلة الإصلاحات إلى الرامیة المساعي وضمن 
العام مجموعة من التدابیر تهدف إلى ترقیة  للمرفق الوطني للمرصدالمنشئ  20-11 رقم 2الرئاسي المرسوم

المواطن وترقیة حقوق مستعملي المرفق العام،  لتطلعات المرفق العام والإدارة وتطویرها، وضرورة الاستجابة
 الوطني المرصد بها یقوم التي جم عن الوظیفة الفعالةوقد تر  التطور الهائل في المجال الرقمي، ومقتضیات

 والاجتماعیة الاقتصادیة التطورات تكیّفها مع وضمان العامة، المرافق قبل من المقدمة الخدمات تحسین في
 .والتكنولوجیة

 أهم بین من تعتبر إذ الحدیثة، للتكنولوجیات الأمثل بالاستعمال التحتیة تسمح البنیة توفیرإن  
 أطلقت حیث الأخیرة، السنوات خلال كبیرا اهتماما الجزائر له أولت الأمر الذي وهو المعرفة، إدارة اتمتطلب
تعزز  والذي ، 0210-0229ة ما بین سنة الإلكترونی الجزائر مشروع وزارة الداخلیة 2013 سنة أواخر في

ي الآلي للحالة المدنیة بعد بمجموعة من الخدمات العمومیة الرقمیة كما هو الحال بالنسبة للسجل الوطن

 _____________  
  .12ص ،المرجع السابقزینة،  وسعد بنأنظر:  1
العام، ج.ر.ج.ج  للمرفق الوطني یتضمن إنشاء المرصد ،0211 ینایر 21المؤرخ في  20-11 :الرئاسي رقم المرسوم 2

 .0211لسنة  20العدد 
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التعدیل الذي وقع على القانون المتعلق بالحالة المدنیة،  ثم تم استصدار قواعد كیفیة إصدار البطاقة 
 خلاله من یمكن الحیاة، مدى واحد یتبعه رقم أصبح یحوز على   مواطن كلّ البیومتریة وجواز السفر، و 

     تتجاوز لا مدة في الوثائق إصدار مختلف على یعمل ترونيإلك نظام وفق الإداریة الوثائق جمیع استخراج
 فيقد ساهم هذا في التخفیف من عبء المشاغل التي كانت تعطل مصالح الأشخاص و  ثانیة،  30

 الوثائق وتقلیص الوثائق، كلّ  محل یحل مواطن لكلّ  وطني رقم وضع إلى الوثائق، بالإضافة استخراج
 كبطاقة الوطنیة التعریف ببطاقة فقط والاكتفاء وغیرها السفر وجواز السیاقة ةبإصدار رخص المتعلقة الإداریة
، بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد السجل التجاري الرقمي بالنسبة لمرفق السجل التجاري؛ وفي مجال رقمیة

 وفي الضمان الاجتماعي تم تكریس بطاقة الشفاء كبطاقة رقمیة لتسهیل عملیات تسدید مبالغ الدواء؛ 
التي تسهل على المواطن سحب ودفع النقود؛ أما في مجال  الائتمانیةمجال البرید تم اعتماد البطاقات 

القضاء فإن شبكة الأنترانیت سهلت كثیرا عملیات التقاضي عن بعد سیما في زمن الأوبئة كما هو الحال 
السوابق القضائیة، وحتى في (، كما تم تسهیل إصدار شهادات الجنسیة و 18بالنسبة لجائحة كورونا )كوفید 

مجال التعلیم العالي فإن المنصات المعتمدة في مجال التوظیف والترقیة والخدمات الجامعیة سهلت على 
تكریس  في هامة اتخطو الأساتذة والطلبة الولوج لها والاستفادة من الخدمات عن بعد، إذن كل هذا شكل 

 .1الإلكترونیة الإدارة لاعتماد الجزائر
 أكثر هیكل إلى واللّجوء الهرمي التنظیمي الهیكل على التخلي ضرورة المعرفة إدارة عيتستدو  
 لجأت الإطار هذا وفي الإداریة، والمستویات المصالح مختلف بین الفعال الاتصالعلى  یساعد مرونة
 مرونة أكثر وطریقة آخر نظام إلى كلاسیكي تسییر من العامة المرافق أسلوب تسییر تغییر إلى الدولة

 هذا وفي الاستقلالیة، من نوعا منحها و العمومیة المؤسسات طرف التسییر من طریق عن وتخصص
 ومكافحة قتصادیةالإ الإدارة عصرنة إلى تهدف التي القوانین واللوائح من العدید إصدار تم الصدد

ضفاء الطابع ،ةالبیروقراطی والسلوكیات المماطلات  عمومیة خدمة ضمان أجل من القرار على اللامركزي وا 
 . جیدة

 الإدارة وتقریب العمومیة الخدمة تحسین بهدف الإدارة عصرنة وثیرة بتسریع 2015 سنة تمیزت كما 
 البیومتریة، الوثائق تسلیم آجال تخفیض في خصوصا تمثلت التدابیر من جملة خلال من من المواطن

 إلى البلدیات لمصالح الرمادیة والبطاقات التعریف وبطاقة السفر جواز وثائق استخراج بعد تحول خاصة
 _____________  

 .10، المرجع السابق، صبلعتروس سمش الدینأنظر:  1
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 فرق مرة لأول المحلیة والجماعات الداخلیة وزارة استحدثت كما بالجنوب، منتدبة استحداث ولایات جانب
 استخراج بإجراءات القیام من الخاصة الاحتیاجات ذوي لتمكین متنقلة، بحقائب بیومتریة مجهزة تقنیة

 .1الالكتروني والتوقیع صماتكأخذ الب الإداریة الوثائق مختلف
 كما أن ،ةالمعرف عصر إلى تقودنا التي الرقمیة الثورة مفاهیم أحد هي الالكترونیة فالإدارة وبالتالي 
الناس یتعامل بها  التي الطریقة على عمیق تأثیر لها التكنولوجیا، أصبح لهذه القویة التحویلیة الطبیعة

 .2العالم بقاع شتى في لونویتواص الاجتماعیة العلاقات ویتبادلون
وقد كان للإدارة الإلكترونیة نتائج هامة بخصوص تلبیة الحاجات والخدمات وترقیتها وتفعیل جودتها  

نشیر و بالنسبة للمرتفقین من جهة، وتسهیل النشاط الداري والعملیات التواصلیة بالنسبة للإدارة من جهة ثانیة 
 : 3بعض المبررات كما یلي إلى
 .سیةالمؤسَّ  الأهداف خدمة في فعالیتها وتعزیز الإدارة عملیات تطویر - 

 .القرارات تخاذلا وداعمة فعالة آلیات تقدیم عملیات تطویر  -
 .مستمرة وجاهزیة ملائم وتوقیت وكفایة بدقة المعلومات تدفق ضمان  -
 .الإنتاجیة لمعدلات متواصل وتحسین التشغیل كلفة تقلیل  -
 .والمتواصل الشامل الإداري والتطویر بحثلل الملائم التنظیمي ناخوالم البیئة إیجاد  -
 .حفظها من بدلا الملفات إدارة  -
 .الخزائن من بدلا المحتویات استعراض  -

ي مجال ففالتعلیم والقضاء والصحة؛ الأمن و  لكترونیة تطبیقاتها في مرافقوقد وجدت الإدارة الإ
   :4نلخصها كما یلي على مستوى المؤسسة التعلیمیة أهدافلكتروني أصبح یتوج بالتعلیم الإ

 .التعلیمیة والمؤسسة والمتعلم المعلم دور بتحدید التعلیمیة العملیة هندسة إعادة  -
التعلیمیة، والتي تشمل المعلم والمتعلم  المنظومة وتفاعل ربط في الإلكتروني التعلیم وسائط استخدام -

 والبیئة. عالتعلیمیة والبیت والمجتم والمؤسسة
 _____________  
  .11ص زینة، المرجع السابق، وسعد بن 1
مولود  جامعة ،یةالسیاس والعلوم الحقوق كلیة، دكتوراه طروحةأ تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، فوناس سهیلة، 2

 . 018ص ،0219 الجزائر، تیزي وزو، معمري،
 . 11، المرجع السابق، صحمدي القبیلات 3
  .101ص المرجع السابق، محمد مدحت محمد، 4
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 . داریةوتحقیق الشفافیة الإ فضلا عن تبسیط الإجراءات، ،عن المرافق التعلیمیة تخفیف التكالیف -
مما یضیف في مردودیة  الوقت دورة تقلیصل و الأعما في والریادة بتكارالإتعزیز المبادرة الفردیة في  -

 .العام المرفق
 لكترونیة.باعتبارها شریكا في العملیة الإ البشریة للموارد ستراتیجیةا أكثر دور إعطاء  -
 .الأداء تحسن مستوى وتقییم المتابعة عملیة تحسینت و تصالاالإ أنشطة تطویر على العمل -
 .والمعرفة الفردیة والمهارة بالسكان المتعلقة وتلك الجغرافیة الحواجز كسر -
الورقي مما ینقص من التكلفة  العمل ىعل عتمادتقلیص من الإال لموظفین، وكذال المستمرة الحاجة تقلیل -

    .1الإجراءاتوثیرة ویسرع 
 .المعلومات تكنولوجیا خلال من مترابط كنظام وتوحیدها التنظیم أفراد تكامل  -
 .سیةؤسَّ المُ  الأهداف خدمة في فعالیتها وتعزیز الإدارة عملیات تطویر  -
 .راراتالق تخاذلإ وداعمة فعالة آلیات تقدیم عملیات تطویر  -
 .مستمرة وجاهزیة ملائم وتوقیت وكفایة بدقة المعلومات تدفق ضمان  -
 .الإنتاجیة لمعدلات متواصلال تحسینالو  التشغیل كلفة تقلیل  -

صدر قد ف ،حاول التكیف مع متطلبات الوضعفي الجزائر  كباقي المرافق العامة التعلیمإن مرفق 
لى تحدید الأحكام الاستثنائیة إهدف من خلال المادة الأولى ی، و 0202اوت  01المؤرخ في  100القرار رقم 

 (18كوفید )المرخص بها في مجال التنظیم والتسییر البیداغوجیین والتقییم وانتقال الطلبة في ظل فترة 
لصعوبة  2ترجم عن نیة الوزارة في تكریس التعلیم الإلكتروني؛ وبهذا 0218/0202بعنوان السنة الجامعیة 

عبر الخط أسلوب تعلیمي  التعلیم عن بعد أو'' :إذ نص على أن ،جائحةالحضوري في ظل التعلیم ال
الأدوات  عتمادلاومن ثمة یتبین توجه الوزارة  ''؛بیداغوجي معترف به ضمن مسارات التكوین العالي للطلبة

ومرد ذلك  ،الرقميو الإلكترونیة كوسیلة للتعلیم البیداغوجي ترتیبا للتطور الحاصل على المستوى التكنولوجي 
أن التدابیر المعتمدة من طرف الحكومة كلها ترمي إلى وضع تدابیر الحمایة من خلال التباعد الاجتماعي 

 _____________  
 .49ص المرجع السابق، العریشي، محمد سعید بن محمد 1
 ات المعلومات لتحسین التعلم وتعلماستخدام شبك''التعلیم الإلكتروني بأنه:  George Elerning (جورج إلرنج)یعرف  2

التعلیم لرؤوف، طارق عبد ا أنظر: ''؛الخبرة ضمن فصل إلكتروني تقلیدي أو افتراضي على الإنترنت كبیئة تعلم أكثر مرونة
، 0214دار المجموعة العربیة للتدریب والنشر، القاهرة، مصر،  ،1ط ،-اتجاهات عالمیة -الالكتروني والتعلیم الافتراضي

 .09ص



 هعوامل تراجع الحياد التجاري للمرفق العام و الآثار المترتبة عنول....الفصل الـأ

 

218 
 

كالحد من الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في الفضاءات العمومیة وأماكن العمل من خلال مقتضیات 
 .  01/20/0202المؤرخ في  18 -02 رقم 1المرسوم التنفیذي

من جهة أخرى أضحى التعلیم الإلكتروني عن بعد حتمیة ضروریة تكرس في العالم الرقمي الذي و 
علم عبر فقد أصبح الت لما یمنحه من فرص في تلقي المعلومات في أي مكان و في أي زمان، ،نعیشه حالیا

یة تجذب اهتمام المتعلم لالشبكة الإلكترونیة یوفر أفضل الطرائق والوسائل والتقنیات لإیجاد بیئة تعلیمیة تفاع
 ات الظرفیة الذي یعیشها العالم ومنها تفشيءوزاد من حتمیته الإملا وتحثه على تبادل الآراء والخبرات،

بالتوازي مع الطیف الواسع من كما أنه  (،18كوفید ) 2الأوبئة كما هو الحال بالنسبة لظاهرة كورونا
لاتصالات في المستقبل بمجموعة مدهشة من التحسینات الیومیة، تعد ا الحیاة التحسینات الوظیفیة على

 . 3المتعلقة بجودة الحیاة
كما یظهر أیضا حرص الوزارة على ذلك من خلال مجموعة التدابیر والإجراءات المعتمدة في التقییم        

مبین  ووالانتقال وأیضا إمكانیة دعم طلبة كل الأطوار، وحتى طلبة طور الدكتوراه بدروس عن بعد كما ه
 من الفصل الثالث. 11في المادة 

قانونیة التصورات الفي مجال التقاضي اهتم أیضا مرفق القضاء بالتسییر الإلكتروني ذلك أن    
فمن جهة تم إخضاع مرفق القضاء أیضا للتدابیر الاحترازیة  ،والقضائیة واكبت الأزمة الصحیة العالمیة

 جالالقضائیة إلا ما تعلق بجلسات الموقوفین وقضایا الاستع ، فتوقفت الجلساتوباء كورونانتیجة تفشي 
ولكن في نفس الوقت كان لزاما على الفقه والقضاء أن یعملا على إیجاد السبل  لضرورة المصلحة العامة،

التي تتماشى وكیفیات تنفیذ الالتزامات بین الأشخاص المعنویة العامة والخاصة والأشخاص الطبیعیة، 
 خولها التي الآلیات بین ومن ؛والمحضون ستأجروالم الفئات كالمدین لقضاء لحمایة بعضوبالفعل تدخل ا

 ؛4التزامه لتنفیذ ومعقولا إضافیا أجلا منحه أي بمهلة المیسرة الظرفیة هذه في المدین تمتیع للقضاء المشرع

 _____________  
المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا )كوفید  ،01/20/0202المؤرخ في  18-02المرسوم التنفیذي رقم  1

 .0202لسنة  11عدد ال ج.ر.ج.ج، (،18
 .00طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص 2
-مالوالأعوالأمم  الأفرادتشكیل مستقبل إعادة  –العصر الرقمي الجدید أحمد حیدر،  :إریك شمیت، جارید كوین، ترجمة 3
 .42، ص0210، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، 1ط
احث مجلة الب ،دور القانون والقضاء في الحد من تأثیر فیروس كورونا على الإلتزامات التعاقدیةالحاكمي،  المغیث عبد 4

 .40ص ،0202، 11، العدد 18كوفید ، عدد خاص حول للدراسات والأبحاث القانونیة والقضائیة
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ة، لدرجة ة العامة والخاصوهكذا ظهرت جلیا إفرازات التأثیر على كل المجالات القطاعیة الإداریة والاقتصادی
 .1أنها ارتقت لأن تشكل قوة قاهرة في لغة القانون والإجراءات

من قانون  000والقرارات التنظیمیة في الجزائر أشارت إلى ضرورة الاعتماد على أحكام المادة  
لقضائي اد االإجراءات المدنیة والإداریة من أجل إسقاط مهل الطعون القضائیة الشيء الذي سار علیه الاجته

 .2981019تحت رقم  21/11/0210صادر بتاریخ  2الجزائري في هذا الشأن في قرار
كما أصبح للرقمیة أهمیة كبیرة وخاصة التعامل مع الآلات الذكیة ومنها الروبوتات، التي أصبحت  

التطور المتزاید  یف أنك، مثل الإنترنت من قبلها، تقنیة تحویلیة اجتماعیا واقتصادیا تستكشف الفصول التالیة
على نطاق واسع في كل مكان من المنزل إلى المستشفیات والأماكن العامة وساحة  للروبوتات وانتشارها

یتفاعل و   المعركة یتطلب إعادة التفكیر في مجموعة واسعة من القضایا الفلسفیة وقضایا السیاسة العامة
في  غییراتللتم المشورة ـــتقدی یفـیـد هذا ضرورة بشكل غیر مریح مع الأنظمة القانونیة القائمة، وبالتالي

لقانونیة حالة التفكیر في القضایا اتالي أصبحت الوب ،جیدةهذه المناقشات ضروریة و ف ،السیاسة والقانون
الیوم مماثلة لكیفیة تعامل العلماء وصناع القرار مع الإنترنت قبل شبكة  بالآلة الذكیة والسیاسیة المتعلقة

 .3میةالویب العال

 النظم المقارنةفي التحولات الرقمیة على أداء المرفق العام  أثرثانیا: 
بعاد الرقمیة كل دول العالم التي تؤمن بأهمیة التكنولوجیا والوسائل الحدیثة في تسییر الأشملت  

تائج نعلى هذا الدور بالنظر لل مجالات الإدارة والمرافق العامة، وتعد فرنسا ومصر من الدول التي تراهن
         المحققة من خلال اعتمادها.

 

 _____________  
1 Ludovic Landivaux, Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? Ça dépend…, le 

20 mars 2020, p.01. 

  .0210، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 2981019تحت رقم  21/11/0210بتاریخ القرار الصادر  2 
3 ''Like the Internet before it, robotics is a socially and economically transformative technology. The chapters that 

follow explore how the increasing sophistication of robots and their widespread deployment everywhere from the 

home to hospitals, public spaces, and the battlefield requires rethinking a wide variety of philosophical and public 

policy issues, interacts uneasily with existing legal regimes, and thus may counsel changes in policy and in law 

These discussions are necessary and timely. The state of thinking about legal and policy issues relating to robotics 

today is analogous to how scholars and policymakers approached the Internet before the World Wide Webn'', voir: 

Ryan Calo, A. Michael Froomkin, Ian Kerr, robot Law , Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK • 

Northampton, MA, USA, p:x. 
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 فرنسافي التحولات الرقمیة على أداء المرفق العام  أثر-1
 حتمیة نماا  و  یةهالرفا دروب من دربا لیس لكترونیةالإ دارةالإ لىمن الإدارة التقلیدیة إ التحولإن  
 الإداري، الأداء جودة برفع لمستمرةا لمطالبةاو  والتقني ميلالع التقدم فرض وقد العالمیة، ها التحولاتتفرض

 النظام كما أن لمؤسسات،ل التنافسیة العجلات  أحد الوقت عامل ویمثل ،وجودة الخدمات مبررات لذلك
 دون جزئیا أو یالك مستقل بشكل یتعرف یستجیب أو یتصرف أن بح بإمكانهصأ الآلي للحاسوب لكترونيالإ

 بو الحاس أصبحفقد  ،هل ستجابةالإ أو التعرف ه فی یتم يالذ الوقت في طبیعي شخصالحاجة إلى إشراف 
 . داريلإرار االق صدارإ في العام لموظفا لشریك

لإدارة وتسییر الموارد البشریة في  لكترونيأو التوقیع الإ لكترونیةالإ البصمة برنامجوقد تم استخدام  
 المرافق العامة. 

 مصرفي التحولات الرقمیة على أداء المرفق العام  أثر-2
ن لم یعط تعریفا لذلك وترك الأمر للفقه،    اهتم المشرع المصري بالأطر التشریعیة لمكافحة الفساد وا 

وساهمت السیاسة الجنائیة من خلال سن القوانین  واهتم بمظهر الفساد كالرشوة واختلاس الأموال العامة،
 ووضع الأجهزة في التصدي لهذه الظاهرة.

المتضمن مكافحة جریمة غسل  0220لسنة  92القانون رقم مضمون تها مصر ومن التشریعات التي وضع
 الأموال.

ومن أهم الأجهزة المخول لها الرقابة على التصرفات الماسة بالمال العام الجهاز المركزي للمحاسبات   
في  0214ونص علیه دستور ، 021في المادة  0210نص علیه دستور الذي یلحق بمجلس الشعب، الذي

، واختصاصه تنصب على الرقابة على أموال الدولة 1899لسنة  144رقم  1القانونووضحه ، 018دة الما
  .20و 20كما هو واضح من المواد  والأشخاص المعنویة العامة

كما تقوم هیئة الرقابة التابعة لرئیس مجلس الوزراء على البحث والتحري حول القصور في العمل  
لمتعلقة بالنظم الإداریة والفنیة والمالیة التي تعرقل السیر المنظم للأجهزة والإنتاج والكشف عن العیوب ا

 . 2العامة، واقتراح وسائل حل لها والتغلب علیها
 _____________  

 .1899لسنة  00، ج.ر.ج.م. العدد 28/21/1899المؤرخ في  1899لسنة  144: القانون رقم 1 
استراتیجیات مواجهة الفساد الإداري والمالي والمواجهة الجنائیة والآثار المترتبة على الفساد محمد سامر دغمش،  2 

 .001ص ،0219سات العربیة، مصر، ، مركز الدرا1ط ،-دراسة مقارنة-المالي
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لسنة  10رقم  1كما تساهم في مكافحة الفساد هیئة الكسب غیر المشروع التي نص علیها القانون 
لى المادة السادسة من القانون السابق ع تص، وتشكیلتها شبه قضائیة یتكون أغلبها من قضاة، ون1811

 اختصاصات الهیئة والتي تحمل في أغلبها تدابیر وقائیة تخص إقرارات الذمة المالیة.
 في محاولة ،على دور المفوضیة الوطنیة لمكافحة الفساد 024في المادة  0210 2كما نص دستور  

ة الوطنیة فیة وتحدید معاییرها ووضع الإستراتیجیتضارب المصالح ومكافحة الفساد ونشر قیم النزاهة والشفا
وكل الأجهزة المخول لها مكافحة الفساد بالتنسیق فیما بینها وبالكیفیة التي نص علیها ، الخاصة بذاك كله

 .02143من دستور  018القانون كما جاء في المادة 
 العملیة تجابة للضرورةاس وذلك العمومیة، الصفقات قوانین مختلف في والتباین الاختلاف ورغم  
 القوانین هذه كل فإن ذلك كل أنه ورغم إلا متعددة، مراحل عبر والاقتصادیة السیاسیة بالتحولات المتعلقة
لارتباطها بالمال العام مما یتعین وضع  ن غیرهاع الصفقة لتمییز الأساسیة المعاییر بعض على احتوت

عد التشریعي والتنظیمي أولا، ثم الإطار الفني المتعلق بالب ضوابط حاسمة لحمایته من الفساد باعتماد الإطار
 .المنافسةو الرقمي حمایة للشفافیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 _____________  

  .1811لسنة  01، ج.ر.ج.م العدد 01/21/1811المؤرخ في  1811لسنة  10: القانون رقم 1 
 .الدستور سالف الذكر، 0210دستور مصر لسنة  2 
 الدستور سالف الذكر.، 0214دستور مصر لسنة  3 
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اتساع نطاق تطبیق القانون الخاص في إدارة المرافق العامة  المطلب الثالث:
 الاقتصادیة

انبثقت  حدثةود المستبموجب العق إن اللجوء المتزاید إلى التسییر الخاص للمرافق العامة الاقتصادیة  
عنه نتیجة أخرى على غرار النتائج السابقة، وتتمثل في اتساع دائرة تطبیق القانون الخاص، وتراجع دائرة 

 تطبیق القانون العام. 

التي ساهمت أیضا في هذا التطور تشجیع المبادرة الفردیة للخواص من  الأساسیة ومن العوامل 
لوجیا؛ بالإضافة إلى قبول الدولة مبدأ التحكیم لفض المنازعات الناشئة خلال ترقیة الاستثمار ونقل التكنو 

عن إدارة المرافق العامة الاقتصادیة على رغم من أن التحكیم كان بالأمس القریب یمثل احتكارا تقلیدیا 
 للقانون العام.

لقانون صادیة لخضوع إدارة المرافق العامة الاقتیتناول الفرع الأول في فرعین، المحور نعالج هذا  
 ، ویعالج الفرع الثاني خضوع منازعات المرافق العامة الاقتصادیة للقضاء العادي.الخاص

 الفرع الأول: خضوع إدارة المرافق العامة الاقتصادیة للقانون الخاص
ند الاقتضاء ع وتستفید العمومیةتخضع لقوانین الخدمة  إن المرافق العامة التي تلبي المصلحة العامة 

امتیازات السلطة العامة، فهناك النظام القانوني للمرافق العامة ذات الطبیعة الصناعیة أو التجاریة، ویعد من 
 للغایة بدرجات متفاوتة من هیمنة القانون الخاص حسب المنظمات أو الأنشطة المعنیة. داهذا النظام معق

ى اص، والقضاء العادي یبقإن طبیعة المرافق العامة الاقتصادیة تستوجب خضوعها للقانون الخ 
أحد هذه  كون أحد أطرافهایصاحب الولایة للنظر في الدعوى التي ترفع بمناسبة المنازعات القائمة والتي 

 .العامة المرافق

ا یتعلق فیم العادیة لقواعد القانون الخاص ولاختصاص المحاكم القضائیة العامة المرافقتخضع و 
یختلف عن نشاط الأفراد، ومن الأمور التي یخضع فیها المرفق بطبیعة نشاطها الاقتصادي والذي لا 

 الاقتصادي للقانون الخاص.   
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 المرافق العامة الاقتصادیة أولا: القانون الخاص هو الواجب التطبیق على 
دارتها وممارسة نشاطها   عا، لقانون العام والخاص ملإن المرافق الاقتصادیة تخضع في تنظیمها وا 

للقانون العام كونها مرافق عامة تشترك مع غیرها من المرافق العامة في الخضوع للمبادئ  إذ أنها تخضع
 لاءم معمبدأ قابلیتها للتغیر لتتاطراد الأساسیة للمرافق العامة كمبدأ دوام وسیر المرافق العامة بانتظام و 

ئل ها من المرافق العامة بوسا، كما أنها تستمتع كغیر الأعباء العامةالظروف ومبدأ مساواة المنتفعین أمام 
القانون العام أو ما یسمى بامتیازات السلطة العامة مثل إصدار القرارات الإداریة ونزع الملكیة والاستیلاء 
 المؤقت، وفي هذه الحالات تخضع المرافق الاقتصادیة لقواعد القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري.

یبدو مفهوم المرفق العام غیر منطقي في تعریفه وعدیم الفائدة في إطار نشاط الأشخاص الإداریین،  
الاستفادة منها أیا كان هذا النشاط، سواء تعلق الأمر بالمرافق العامة الإداریة أو  یفترضفي العواقب التي 
دارة المال العام، فإن تحدید القانون المعمول به والاختصاص القضائي یتم بنفس الطریقة عن  الصناعیة، وا 

طریق الوسائل التحلیلیة )لعمل محدد أو تركیبي لمجموعة من الأعمال أو الوضع القانوني( یمكن أن توفر 
الأغلبیة، اعتمادًا على حالة القانون العام والاختصاص الإداري، أو على العكس من القانون الخاص 

شكلها الكمي  ن فيوالاختصاص القضائي، عناصر التوصیف والتصنیف، ولكن لیس المعاییر التي ستكو 
لمفهوم المرفق العام مختلف، ویتعلق بالنشاط الخاص  ذاك الاهتمام الأكبر والوحید علاوة على فبلا نطاق؛ 

  .1للأفراد
یر غ قواعد التوظیفظهر تحلیل الهیاكل الإداریة وقواعد التشغیل كیف أن الحدود بین نوعي ی 

مفهوم الخدمة لإلى إنكار أي قیمة قانونیة خاصة وقد أدى ذلك بالعدید من الفقهاء  ؛واضحة وغامضة
 .2مشكلة المنازعاتهذه الانتقادات لیست مرضیة تمامًا لأنها تضع نفسها في مستوى  ،العامة

 _____________  
1 ''A l'intérieur de l'activité des personnes administratives, la notion de  service public nous paraît donc illogique 

dans sa définition et inutile dans Les conséquences que l'on prétend en tirer. Quelle que soit cette activité, service 

administratif ou industriel, gestion domaniale, la détermination du droit et de la compétence juridictionnelle 

applicables s'opère de la même manière par voie analytique (pour un acte déterminé ou synthétique,  pour un 

ensemble d'actes ou une situation juridique) la prépondérance selon les cas du droit public et de la compétence 

administrative ou à l'inverse celles du droit privé et de la compétence judiciaire peuvent  fournir des éléments de 

caractérisation et de classification , mais non des critères qui dans leur forme quantitative seraient sans portée.Le 

seul intérêt il est du reste considérable de la notion de service public est différent. Il concerne l'activité des 

personnes privées'', voir : A. De Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif. In: Revue internationale 

de droit comparé. Vol. 5 N°2, Avril-juin, 1953, p.446.  
2 ''L’analyse des structures de gestion et des règles de fonctionnement montre combien la frontière entre les deux 

sortes de droit est floue et ambiguë. Cela a conduit de nombreux juristes à dénier toute  valeur juridique  propre à 

la notion de service public. Ces critiques ne sont pas pleinement satisfaisantes car, se plaçant au niveau du 

problème contentieux '' , voir: Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, op.cit, p.521. 
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یقتصر وصف العقد الإداري على العقود المتصلة بنشاط المرافق العامة التقلیدیة سواء في ذلك و 
العقود التي تبرمها المرافق العامة الاقتصادیة، حیث  لىع بلا ینصالإداریة أو المهنیة، إلا أن هذا الوصف 

حكام القانون المدني ویختص بنظر منازعاتها القضاء العادي، لا تعدو أن تكون عقودا مدنیة تخضع لأ
 وذلك یتفق مع الطبیعة التجاریة لهذه المرافق ومع ما تسیر علیه من أسس في ممارستها لنشاطها.

''العقود التي تبرم بین المرافق العامة الاقتصادیة  :كمة العلیا في هذا الشأن إلى أنوقد ذهبت المح 
العقد مثار  لما كان :ة حیث قضت بأنهیوبین المنتفعین بخدمات تلك المرافق هي في حقیقتها عقود مدن

 رفق اقتصاديم یة واللاسلكیة، وهيالنزاع قد أبرم بین المدعى علیه وبین الهیئة العامة للمواصلات السلك
بقصد الإفادة من خدمات المرفق المذكور الخاصة بالاتصالات التلیفونیـــة، أي لتحقیق خدمة خاصة للمشترك 
ولیس له صلة بنشاط المرفق أو بتسییره وتنظیمه، ومن ثم فهو یخضع للأصل في شأن العقود التي تنظم 

اء فنتلا  ا باعتبارها من روابط القانون الخاصالعلاقة بین المرافق الاقتصادیة وبین المنتفعین بخدماته
ولا یؤثر في هذا ما تضمنه من شروط استثنائیة قد یختلط الأمر بینها  ،مقومات العقود الإداریة وخصائصها

 .1ستثنائیة التي یتمیز بها أسلوب القانون العام في العقود الإداریةوبین الشروط الإ
 عن كلیاً  أو جزئیاً  الاستقلالیة أعبائها تمویل منتتمكن  ومیةعمفإن كل هیئة في التشریع الجزائري  

 یحدد الأعباء التي العامة الشروط ولدفتر امسبق ةمعده لتعریف طبقاً  ینجز تجاري إنتاج بیع طریق عائد
تأخذ وصف هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري  المتعاملین وواجبات حقوق الاقتضاءعند و  ،اتدوالتقی

العمومیة  اتالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسس 21-99 2من القانون 44لمؤدى نص المادة وهذا وفقا 
 .قتصادیةالا

 الخضوع حیث من مختلطة بطبیعة والتجاریة الصناعیة العامة للمرافق النظام القانوني ویتمیز  
بعض جوانب  في امة،الع السلطة أسالیب من به تتسم بما الإداري القانون قواعد فیه تختلط وتمتزج لنظام
 یسودها وما التجاري الخاص أي القانون القانون وقواعد أنشأته، التي الوصایة سلطة مع والعلاقة التنظیم

 .والزبائن الموردین مع العلاقةكأخرى  جوانب في مرونة من

 _____________  

 . 02-08جع السابق، ص ص، المر الأسس العامة للعقود الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  1 
 .القانون سالف الذكر، 21-99القانون  2 
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على أنه: ''عندما تكون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة  21-99من القانون  11تنص المادة و  
جازات مؤهل ة قانونا لممارسة صلاحیات السلطة العامة تسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخیصات وا 

وعقود إداریة أخرى، فإن كیفیات وشروط ممارسة هذه الصلاحیات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها 
متعلقة وتخضع المنازعة الوالتنظیم المعمول بهما،  تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة یعد طبقا للتشریع

 .دارة''بهذا المجال للقواعد المطبقة على الا
في طبیعة النظام القانوني للمرافق المبدأ أن  Jean-Claude Ricci )جون كلود ریسي(ویضیف  

ن الخاص تخضع قراراتهم للقانو ، إذ هو الخضوع للقانون الخاص مع تراجع تطبیق القانون العامالاقتصادیة 
الب قانون في الغ  عقودهم و  ؛حیث یستوفون الشروط الموضحة في الفقرة السابقةنادرة جدا  تلاإلا في حا

یجب أن یدار  ،بصورة إیجابیة :الشرطین التالیین استیفاء خاص وكاستثناء تكون هذه الإجراءات إداریة عند
 .1المرفق ستخدميیجب ألا یكون قد تم إبرام العقد مع موبصورة سلبیة المرفق من قبل هیئة عامة؛ 

ن م العقود المدنیة والتجاریة العناصر الأساسیة والجوهریة تتقاسم معالعقود الإداریة الملاحظ أن و    
اصة والذاتیة طبیعتها الخوالشروط لتكون لها مبادئ العن العقود المدنیة في  تنفردإلا أنها  ،حبث تكوینها

 ،امتیازات ومظاهر السلطة العامة ومبادئ المرفق العامب عذلك أنها تتمت ،المستمرة عن عقود القانون الخاص
 .2الإداریةعات المناز القانون الخاص عن الفصل في قواعد لسلطة الفرنسیة في إبعاد لرغبة فیه یظهر أن ف

قتصادیة بنفس طریقة المؤسسات الخاصة نظرا كما أنه لا یمكن أن تدار المرافق العامة الا 
المرتبطة بطبیعة الحال بالمصلحة العامة، وأیضا بطرق التسییر المعتمدة  هدافهالخصوصیات هذه المرافق وأ

 .3في ذلك

 _____________  
1 '' Les services publics, ils satisfont l’intérêt général, sont soumis aux « lois » du service public et bénéficient, le 

cas échéant, de prérogatives de puissance publique, On signalera  Le régime juridique des services publics à 

caractère industriel ou commercial, Ce régime est assez complexe avec des intensités variables de la prédominance 

du droit privé selon les organismes ou les activités concernés. Le principe est la soumission au droit privé avec 

résurgence d’îlots de droit public. Leurs décisions relèvent du droit privé sauf dans le cas – assez  rare – où ils 

satisfont aux conditions cumulatives vues au  précédent. Leurs contrats sont de droit privé le plus souvent. Par 

exception, ceux-ci seront administratifs lorsque, outre les conditions ordinaires pour qu’un contrat soit 

administratif, ils remplissent les deux conditions suivantes : positivement, le service doit être géré par une personne 

publique ; négativement, le contrat ne doit pas avoir été passé  avec les usagers du service'', voir: Jean-Claude 

Ricci, droit administratif  général, 5 éd, hachette livre, paris, france, 2013, p.124.  

* Professeur a l'université Aix-Marseille. 

   .  90، صالسابق المرجععمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، أنظر:  2
 .40هیام مروة، المرجع السابق، صأنظر:  3
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 آثارا ینتج أن یمكن حتى جمیعا العقد توافر أركان وجوب حیث من المدني كالعقد الإداري العقدإن       
 للعقد الضابطة حكامالأ إلى یعود وهذا ذلك في هي المرجع المدني القانون قواعد وبطبیعة الحال ،قانونیة
 بطلان فإن آخر جانب ومن؛ والعام الخاص القانون روابط بین تطبیقها في ولا یختلف العدالة تستلزمها التي

مقتضیات بارتباطها الوثیق و  الإداریة العقودلخصوصیة  المدنیة العقود من نطاقا أوسع الإداریة العقود
  .1العام الصالح
عقد الأشغال من مظاهر ذلك إبرام الإداریة ذات الطابع الدولي، و  ویتوافق ذلك أیضا مع العقود 
یة نجاز وتنفیذ أعمال عقار إدارة وأحد الأشخاص الأجانب حول یتم بتوافق إرادتین هما جهة الإ الذي الدولي

 .2معینة لحساب الشخص المعنوي العام تحقیقا للمصلحة العامة
دة في مجال الصور الجدی تشكلالبوت وعقد الفیدیك  وعقدعقد تسلیم المفتاح إن بعض العقود كثم  

لأهمیتها على مستوى تقویة البنى  وهي عقود أضحت بعض الدول بحاجة لها عقود الأشغال الدولیة،
صناعیة،  آتمنش نجازإبنقل التكنولوجیا إذا كان موردا لها، وسواء تعلق الأمر ب هایلتزم المقاول فیإذ  ،التحتیة

یتعین تنظیم ذلك  وبالتالي ،الفنیة فإنه علیه تسلیم ذلك وفقا للعقد المبرم بین الطرفینأو تقدیم المساعي 
 .3بموجب قواعد قانونیة تحدد هذه الإلتزامات تفادیا لأي إشكال أو نزاع یطرح

عید ص صفة الدولیة في عقد الأشغال العامة في الوقت الحالي تضفي على العقد أهمیة بالغة علىو  
ذلك أن  ،وبطبیعة الحال فإن أهمیة الصفة الدولیة تكمن في القانون الواجب التطبیق، لیةالعلاقات الدو 

من أدوات ذلك و  ،ستثمارجون دائما إلى الثقة والطمأنینة في بیئة الأعمال والإاالمتعاملین الاقتصادیین یحت
ضوعیة لإجرائیة والمو سبل فض المنازعات في حالة وقوعها، لذلك فالقانون الواجب التطبیق من الناحیة ا

 .4بالنسبة لهم بالغة یكتسي أهمیة
 
 
 

 _____________  
، لواجباتها العامة أداء السلطة في وأهمیتها الإداري العقد لمشروعیة اللازمة القانونیة الأسس، عبد الكریم لؤيأنظر:  1

 .29ص ،0211 ،جلة دیالي، م10العدد 
 .01، صالسابق، المرجع محمد عبد المجید إسماعیل، عقد الأشغال الدولیة والتحكیم فیها 2
 .119أنظر: عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص 3
 . 01ص المرجع السابق، أنظر: محمد عبد المجید إسماعیل، عقد الأشغال الدولیة والتحكیم فیها، 4
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 : خضوع منازعات المرافق العامة الاقتصادیة للقضاء العاديالفرع الثاني
ر مجلس الشورى اللبناني أن الإدارة إذا تخلت عن أسالیب القانون العام ونزلت إلى مستوى    لقد قرَّ
من أعمال السلطة العامة، وبالتالي فإنها تخرج عن نطاق  فإن مثل هذه الأعمال لا تشكل عملا ،الأفراد

، وبالفعل فإن الإدارة العامة هنا تجردت من ثوب امتیازات السلطة العامة ومن ثم فلا مبرر القانون الإداري
لوجود الشروط الاستثنائیة التي غالبا ما یتسم بها العقد الإداري عند إبرامه من طرف الأفراد العادیة مع 

 .1ارةالإد
اتخاذها من  في بعض الأحیان القرارات الإداریة التي یمكن ''منازعات :ومن مظاهر ذلك أن 

، ةداریالإ هناك اختصاص قضائي للمحاكم نقوللماذا  المسیرة للمرافق العامة،المؤسسات الخاصة طرف 
م أن المحاكم فهیأن  ضروريفمن ال ؛العقود والمسؤولیة ىستثنتو  ترك بعض هذه الصلاحیات فقطیلكن 

اختصاص دستوري، وبالتالي یمكن نزع هذه  لكل شيءیس لها الإداریة مختصة بكل شيء، لكن ل
لقة المتع المنازعاتلماذا هذا الفرز؟ المجلس الدستوري عملي وقد أدرك أن  ؛قانونبمجرد الاختصاصات 

 الدستوري قد حمى كل شيءإذا كان المجلس  ؛القضاء العادي تسحل منیمكن أن السلطة العامة  لیةو ؤ مسب
قاضي لالاختصاص لتمنح  التي أن سلسلة كاملة من القوانین السابقة یفیدالدستور، كان هذا طرف من 

 .2هم''تحویلهم الوحیدون الذین لم یتم  محل الحمایةلذا فإن الأشخاص  ؛تصبح غیر دستوریةس العادي
رافق الإداریة وبین العاملین في الم مةالعا العاملین في المرافقوصف وینبغي أیضا التمییز بین 

الأولى تقع ضمن اختصاص القضاء الإداري، أما المنازعات الفئة المتعلقة بفالمنازعات الاقتصادیة، العامة 

 _____________  
 ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1، ط0، جیةالقانون الإداري العام والمنازعات الإدار أنظر: جورج سعد،  1
 .109، ص0210  

2 ''le contentieux des décisions administratives que peuvent parfois prendre des personnes privées chargées d’une 

mission de service public, Pourquoi avoir dit: il y a une compétence des juridictions administratives, mais je ne 

range qu’une partie de ces prérogatives? Il exclut les contrats, la responsabilité… Il faut comprendre que les 

juridictions administratives sont compétentes pour le tout, mais qu’il ne s’agit pas pour ce tout d’une compétence 

constitutionnelle, et donc ces compétences peuvent leur être enlevées par une simple loi. Pourquoi ce tri? Le 

Conseil constitutionnel est pragmatique et il s’est rendu compte que le contentieux de la responsabilité de la 

puissance publique pouvait relever du juge judiciaire. Si le Conseil constitutionnel avait tout protégé par la 

Constitution, cela aurait voulu dire que toute une série de lois antérieures, accordant pouvoir au juge judiciaire, 

était devenue inconstitutionnelle.Donc celles qui sont protégées sont les seules qui n’avaient pas été transférées'', 

 + voir: Le droit administratif en France , éd Livres  pour  tous (www.livrespourtous.com)P.18. 
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املین في لأن الع القضاء العاديالمتعلقة بالمرافق الاقتصادیة )الصناعیة والتجاریة( فهي من اختصاص 
 .1ین العمومیینهذه المرافق لیسوا من الموظف

 اختصاص المحاكم الإداریة المنازعات الآتیة: ضمن یدخلوبهذا      
 العامة الإداریة. المرافق المنازعات المتعلقة بتنظیم وسیر -
لعامة السلطات ا اأو القرارات الإداریة التي تصدره ،المنازعات الخاصة بالعقود الإداریة التي تسیرها -

 بمناسبة نشاط إداري معین.
 ویدخل في اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة:     
المسؤولیة عن الأضرار التي تسببها المرافق الاقتصادیة للغیر أو للمنتفعین بخدماتها أو  ىدعاو  -

 للمستخدمین فیها.
 الاقتصادیة.العامة المنازعات المتعلقة بعمال المرافق  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________  
 .102جورج سعد، المرجع السابق، صأنظر:  1
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 ةد الإداریو عقفي الالتوازن المالي نظریة تكریس : الرابع المطلب
ریات مجموعة من النظالذي ساهم في خلق عن اجتهاد القضاء الإداري نظریة التوازن المالي  انبثقت 

ن م ومنها ما یتعلق بالعقد الإداري الذي یعد آلیة أساسیة لتسییر المرفق العام ،المتعلقة بالمنازعات الإداریة
ي ظل النظریة إلا ف هة أو الأشخاص الطبیعیة، فلا یمكن تصور قیام هذطرف الأشخاص العامة الاقتصادی

 .، إذ لا تقوم في ظل الاستغلال الباشر أو التسییر عن طریق المؤسسة العامةهذه العقود
ة التي لمرافق العاما من الضمانات التي أسسها القضاء والتي تنفرد بها ونظریة الظروف الطارئة 

  .1الالتزامتدار بطریق 
مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واطراد من النتائج الجوهریة على مستوى قواعد القانون ویعد 

ضمن تلكونها آلیة  شكل المبرر الأساسي الذي دفع القضاء إلى خلق نظریة الظروف الطارئةإذ الإداري، 
 . 2سیر المرافق العامة من جهة وعدم تضرر مصالح المتعاقد من جهة أخرى

الخارجة عن السیطرة المعقولة  المخاطر تتأسس على نظریة التوازن المالي المنطلق فإنومن هذا 
، والذي له تأثیر سلبي مادي على قدرة هذا المتعاقدنتیجة لإهمال الطرف  لم یقع على أن الضرر ،للمتعاقد

 بفعل الأعباء غیر المتوقعة. على أداء التزاماتهالشخص المتضرر 
ظریة التوازن نوسائل  ینصب على ع الثانيضمون نظریة التوازن المالي، والفر یتناول الفرع الأول م

 المالي.

 : مضمون نظریة التوازن الماليالفرع الأول
 اریة، وتلعب دورا هاما فيیعد التوازن المالي من المبادئ الأساسیة التي تسود أغلب العقود الإد 

مرفق فترة قد یعتریها الكثیر من التعدیل في قواعد سیر البالنظر إلى طول مدته، ذلك أن هذه ال الامتیازعقد 
العام أو الزیادة في الأسعار وهذا قد یؤدي في كثیر من الأحیان إلى إرهاق كبیر للمتعاقد معها وبالنتیجة 

 . 3یؤثر على سیر المرفق العام
رمي إلى إداري یتنفیذ عقد أثناء المالي  ي كثیر من الأحیان قد تطرأ ظروف تؤثر على التوازنفف 

نظریة فعل الأمیر والظروف الطارئة من النظریات الهامة التي نشأت تعد و  ؛إنشاء مرفق عام أو تسییره
 _____________  
 .41طعیمة الجرف، المرجع السابق، ص 1
 .12ص القانون الإداري، المرجع السابق، راغب الحلو،أنظر: ماجد   2

 .012، دار النهضة، القاهرة، مصر، د.ذ.س.ن، صريمبادئ ونظریات القانون الإدامحمد عبد العال السناري، أنظر:  3
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وبالتالي فإن من نتائج تراجع نطاق الحیاد التجاري إقرار النظریتین لأنه لا یمكن  الاختلاللتسویة هذا 
رة ارة والمتعاقد كما هو الحال بالنسبة للإدارة المباشتصور قیام النظریتین خارج إطار قیام العلاقة بین الإد

 للمرفق العام. 
 إلى النیة المشتركةیعود أساس مبدأ التوازن المالي في العقد أن  القانون الإداري فقهاء یرى  

فكرة العدالة ومصلحة المرفق العام الذي یتعاون المتعاقد مع  یرى أن أساسهاوالبعض الآخر  ،للمتعاقدین
التي یتعرض  1یةخارجالیتمتع بها المتعاقد لحمایته من المخاطر الاقتصادیة  احقوق تعدو  ،ارة في تسییرهالإد

ة التي لا یمكن التحرز منها وهي تعرقل مصالح الإدار  لها أثناء التنفیذ بناءا على وضعیة الظروف الطارئة
ي لإداریة الناجمة عن تصرفات الإدارة فحمایة من المخاطر الل هذا بطبیعة الحال تجسیدو  ،والمتعاقد كلیهما

 . 2رإطار أعمال الأمی

  وسائل التوازن المالي للعقد :ثانيالفرع ال
د مع رفع العبء عن المتعاقمن أجل التوازن المالي  لمبررتأسیس لل الوسائلیتفق الفقه أن أهم  
سنحدد  ،الظروف الطارئةنظریتا فعل الأمیر و  تتمثلان في في حالة حصول ظروف تثقل كاهله، الإدارة
 .مهما وشروطهما وفقا للتفصیل التاليو مفه
 فعل الأمیر  نظریة-أولا

للوقوف على مضمون نظریة فعل الأمیر یتعین علینا تحدید مفهومها وشروطها والآثار المترتبة  
 عنها. 

 مفهوم نظریة فعل الأمیر-1
سیس أجل تها من أر لشروط الواجب توافرأي الفقه والقضاء، وكذلك النتناول تعریف النظریة طبقا  

 بة المتعاقد للإدارة بالتعویض وفقا للتالي:لمطا
 فعل الأمیر تعریف-أ

تعرف نظریة فعل الأمیر على أنها: ''كل إجراء تتخذه السلطات العامة في الدولة ویكون من شأنه  
 . 3یتحملها نتیجة العقد'' لتزامات التيدارة أو في الإالزیادة في الأعباء المالیة للمتعاقد مع الإ

 _____________  

  1 محمد الطاهر بداوي، المرجع السابق، ص11.
 .111ص ، المرجع السابق،محمد بكر حسینأنظر:  2
 .118، ص نفسهمحمد بكر حسین، المرجع  3
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المقصود بعبارة فعل الأمیر هو : ''وقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصري عمل الأمیر بأن 
إجراء تتخذه السلطات العامة، ویكون من شأنه زیادة الأعباء المالیة للتعاقد مع الإدارة، أو في الإلتزامات 

وهذه الإجراءات التي تصدر من  ؛المخاطر الإداریة التي ینص علیها العقد مما یطلق علیه بصفة عامة
میة شكل قرار فردي خاص أو بقواعد تنظیفي السلطات العامة قد تكون من الجهة الإداریة التي أبرمت العقد 

 .1''عامة
عمل یصدر عن سلطة عامة بدون خطأ من جانبها، وینجم عنه '' وعرفها مجلس الدولة الفرنسي بأنها:     

حقت به، ل بحیث تلتزم الإدارة بتعویضه عن كافة الأضرار التي ،ركز المتعاقد في العقد الإداريالإخلال بم
 .2''بما یعید التوازن المالي للعقد الإداري

 111ادة المضیات تمقخلال من نظریة التوازن المالي للعقد الإداري ظهرت نیة المشرع لفي الجزائر      
تسوى النزاعات التي تطرأ على تنفیذ : ''أنه نصت على، والتي الملغى 001-12 رقم 3من المرسوم الرئاسي

الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها غیر أنه یجب على المصلحة المتعاقدة دون 
المساس بتطبیق هذه الأحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا 

 .''بما بلي: إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفینالحل 
یخلو من هذا الأمر الشيء الذي یوحي باعتماد القضاء  011-41رقم  4غیر أن المرسوم الرئاسي     

 لمبادئ الفقهیة والقضائیة.ل استناداعلى النظریة 
 نظریة فعل الأمیر شروط-ب

 :5فر ما یأتيیشترط لتطبیق نظریة الأمیر توا 
 :أن یتعلق عمل الأمیر بعقد إداري- 

ه النظریة ذلا تقوم نظریة الأمیر إلا بخصوص تنفیذ عقد إداري أیا كان نوعه، ولا مجال لتطبیق ه 
 على عقود القانون الخاص.

 _____________  
القانونیة  ، دار الوفاء1ط، -دراسة مقارنة- لتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في مرحلة تنفیذ العقد الإدارةافوزیة سكران،  1

 .111، ص0201للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، 
 . 111، صنفسهفوزیة سكران، المرجع  2
 .كرالمرسوم سالف الذ، 001-12المرسوم الرئاسي رقم:  3
4
 .المرسوم سالف الذكر، 041-11المرسوم الرئاسي رقم:  
 .001-004الشامي، المرجع السابق، ص ص  أنظر: مجدي 5
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 :أن یكون الفعل الضار صادرا عن جهة الإدارة المتعاقدة-
ل إذا صدر هذا الفعلم یكن لها ید فیه، وع ذلك  فلا یتصور تحمل الإدارة المسؤولیة عن عمل   

ا توافرت شروطها، ویستوي أن یكون هذا ذمن جهة أخرى لا یمنع من تطبیق نظریة الظروف الطارئة إ
 الفعل قد صدر بشكل تشریع أو قرار إداري.

 أن ینتج عن هذا الفعل ضرر للمتعاقد:  - 
لتعاقد إلى حد یخل بالتوازن المالي للعقد، ولا ویتمثل هذا الضرر في زیادة أعباء تنفیذ شروط ا 

ا الضرر درجة معینة من الجسامة، فقد یكون جسیما أو یسیرا وبهذا تختلف نظریة فعل الأمیر ذیشترط في ه
 عن نظریة الظروف الطارئة التي تتطلب إصابة المتعاقد بضرر جسیم لتطبیقها.

 الضار:بعملها  تألا تكون الإدارة المتعاقدة قد أخطأ - 
كون الإدارة قد لا تة في حدود سلطتها المعترف بها وأیشترط لتطبیق هذه النظریة أن تتصرف الإدار  

بها، جانمن فالإدارة تسأل في نطاق هذه النظریة بصرف النظر عن قیام خطأ ، أخطأت باتخاذ هذا العمل
ى فها على خطأ، فإنها تسأل علخطأ أما إذا انطوى تصر  بدونذلك أن المسؤولیة هنا تكون مسؤولیة عقدیة 

 أساس هذا الخطأ.
 أن یكون الإجراء الذي أصدرته الإدارة غیر متوقع:- 

أن یكون الإجراء أو التشریع الجدید غیر متوقع الصدور وقت التعاقد،  یةر یشترط لتطبیق هذه النظ  
ناد إلیها، تعذر الاستى ذلك لترتب عفیالمتعاقد مع الإدارة قد أبرم العقد وهو مقدر لهذه الظروف  ذا كانفإ

التوقع لا ینصرف إلى أصل الحق في التعدیل، فهذا التعدیل متوقع من  مأن شرط عد علیهومن المستقر 
 الإدارة دائما، ولكن عدم التوقع هو في حدود هذا التعدیل.

  نظریة الظروف الطارئة: ثانیا
 في معالجة إشكالیة زیادة الأعباء على الطارئة من النظریات التي یرجع إلیهاعد نظریة الظروف ت 

كما روطها في الحالة التي تتوفر شثار المترتبة عنها المتعاقد، لهذا سنتطرق لمفهومها وشروطها وأخیرا الآ
 یلي:
 الطارئة  الظروف نظریة تعریف-1

 ععندما تختل اقتصادیات العقد الإداري اختلالا جسیما نتیجة ظروف استثنائیة لم یكن في الوس 
توقعها عند إبرام العقد، وتؤدي إلى جعل التنفیذ للعقد أكثر إرهاقا للمتعاقد، بما یترتب علیها من خسائر 
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ن للمتعاقد الحق في طلب مساعدة جهة الإدارة إتجاوز في حدتها الخسائر العادیة المألوفة في التعامل، ف
ها جعل تنفیذ العقد مستحیلا، إلا أن ن كانت لا تؤدي إلىا  فالظروف الطارئة و ، للتغلب على هذه الظروف

 تنفیذ في الاستمراروالمتعاقد مع الإدارة یجب علیه ؛ تؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب
التزاماته التعاقدیة، على الرغم من الظروف الاستثنائیة، ولیس من العدل أن یترك هذا المتعاقد و شأنه 

لم یكن في إمكانه أن یتوقع حدوثها، كما أنه لیس من صالح الإدارة هذه الظروف التي  نتائجیتحمل وحده 
       .1ثار على سیر المرفق العام الذي یخدمه هذا العقدآأن یتعثر تنفیذ العقد وما یترتب على ذلك من 

یكیا على كلاس هاحدد مفهومتیوتشبه نظریة الظروف الطارئة إلى حد ما نظریة القوة القاهرة التي  
 ؛الخارجي، عدم القدرة على التنبؤ، وعدم المقاومة المظهرتتمثل في  'حدث یجمع بین ثلاث خصائص' أنها:

حیث تتناقض البساطة الظاهرة لهذه الثلاثیة مع صعوبة تفسیرها، وفي الواقع القوة القاهرة هي مفهوم لقانوننا 
 .2متناسبة عكسیا مع دقته'' تبدو أهمیته

رة القوة القاهرة واعتبرها عاملا یمكن المتعاقد من طلب فسخ العقد تعامل مجلس الدولة مع فكوقد  
أنه أصبح مستحیلا من حیث تنفیذه، وهذا یترجم استمرار الاختلال الواقع على التوازن  مع التعریض طالما

 3المالي للعقد بصفة نهائیة بطریقة تفوق المعقول
نصا من القانون المدني والتي  121دة عرف المشرع الجزائري نظریة الظروف الطارئة في الماو   

''غیر أنه طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنـفیــذ على أنه: 
ن لـم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده خسارة فادحة، جاز للقاضي بعد  الالتــزام التعاقــدي وا 

 یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك''.مراعاة مصلحة الطرفین أن 
غیر أن المشرع الجزائري لم یتعرض لتعریف نظریة الظروف الطارئة في المرسوم الرئاســـي رقم  

 زبـالإشارة إلى كیفیة إبرام الملحق وتجاو  ىبل اكتــف 109و 101ساري المفعول من خلال المــواد  11/041

 _____________  

 .011ص ،0212، المكتبة الجامعیة، الأردن، الثاني، الكتاب 1، طالقانون الإداريمحمد علي الخلایلة،  1
2"est classiquement présentée comme un événement réunissant trois caractères: extériorité, imprévisibilité, 

irrésistibilité. L'apparente simplicité de cette trilogie contraste singulièrement avec la difficulté de son 

interprétation. En effet, la force majeure est un concept de notre droit dont l'importance apparaît comme 

inversement proportionnelle à sa précision" . 
 .041انظر: عبد المجید، عقد الأشغال العامة، المرجع السابق، ص 3
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الأجل المتفق علیه للتنفیذ في العقد الإداري _الصفقة العمومیة _، وعرضه على هیئة الرقابة الخارجیة ولو 
 . 1خارج حدود آجال التنفیذ التعاقدیة

 لكن سعي الحكومة إلى تشجیع عملیات الاستثمار وسیر المرافق العامة وعدم تعطیلها جعلها تعید
جوان  01عقد الإداري، وهذا ما یستشف من خلال التعلیمة الصادرة بتاریخ النظر في مسألة التوازن المالي لل

 . 2والموجهة إلى الولاة 0200
 نظریة الظروف الطارئة شروط-2 

ي ري الفرنسي الرائد فوضعت هذه النظریة من طرف القضاء الإداري المصري تبعا للقضاء الإدا 
تنفیذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبیعیة أو وتطبیقات النظریة مرتبط بأن تطرأ خلال هذا الشأن 

ومن شروط ذلك ألا تكون في ؛ خرآاقتصادیة أو صادرة عن الجهة الإداریة المتعاقدة أو من عمل شخص 
 .3حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا یمكنه دفعها، ومن شأنها أن ترتب خسائر یختل معها میزان العقد

، وذلك أن 02/20/1811ارئة نشأت من طرف مجلس الدولة بتاریخ في فرنسا نظریة الظروف الط 
ارتفاع أسعار الفحم بثلاث أضعاف عقب الحرب العالمیة الأولى جعل تنفیذ العقد من طرف الشركة مرهقا، 
مما جعل النزاع یطرح على مجلس الدولة الذي أقر بنظریة الظروف الطارئة كسبب لإعادة التوازن المالي 

 .4نارةلعقد الإ
تعاقد مالیلحق بو جعلت نظریة الظروف الطارئة لمواجهة آثار ظرف یقع أثناء مدة تنفیذ العقد، وقد  

مع الإدارة خسائر فادحة تختل معها اقتصادیات العقد الإداري، في حین أن المتعاقد لم یكن بوسعه توقعه 
الي لخسارة بحیث یعود التوازن المأو استطاعة دفعه، الأمر الذي یلزم الإدارة بمشاركته في تحمل جزء من ا

یستوي في ذلك أن یكون مرجع الظرف الطارئ ظواهر و للعقد إلى ما كان علیه قبل حدوث الظرف الطارئ، 
 طبیعیة أو ظروف اقتصادیة أو إجراءات إداریة صادرة عن غیر جهة الإدارة المتعاقدة.

 _____________  
 .الأمر سالف الذكر، 19-11الأمر رقم:  1
لغة ، والموجهة إلى أعضاء الحكومة والمب011، تحت رقم 0200جوان  01الأول بتاریخ  الوزیرعن التعلیمة الصادرة  2

 للولاة.
 .014ص، 0220منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عقود الأشغال الدولیة والتحكیم فیها، محمد عبد المجید إسماعیل،  3
 .001صالمرجع السابق، مجدي الشامي،  4
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د یة، بحیث لا یجوز النص في هذه العقو وهذه النظریة تعد من الأسس التي تقوم علیها العقود الإدار 
ساعدة المتعاقد متتمثل في على استبعاد تطبیقها إذا ما توافرت شروطها، حیث أن الهدف من تطبیق النظریة 

ك الظرف الطارئ بمفرده من الوفاء به، وذل ءلوفاء بالتزامه التعاقدي الذي قد یمنعه تحمل عبلمع الإدارة 
 .1إبرام العقد استدعىتحقیقه  لغرضبانتظام واستمرار وهو هدف عام لضمان سیر المرافق العامة 

 نظریة فعل الأمیر والظروف الطارئةالآثار المترتبة عن قیام ثالثا: 
مجموعة من الآثار في ذمة الإدارة  یرتبإن قیام شروط نظریة فعل الأمیر والظروف الطارئة  

 لخصها فیما یلي:نوالمتعاقد معها 
ضمان  أالعقد تحقیقا للمصلحة العامة وتكریسا لمبد تنفیذاقد مع الإدارة بالاستمرار في یلتزم المتع - 

غم ر  لتزامات الواقعة علیهتالي فلا یمكن التحلل من الاال، وبواطراد انتظاماستمراریة سیر المرافق العامة ب
 .ام العبءقی

الطارئة  أصابته نتیجة الظروف یتناسب مع الأضرار التي الإدارة من تعویضمن یستفید المتعاقد  - 
اختلال التوازن المالي وأضحت سببا في المساس بسیر المرفق العام والمصلحة العامة  التي أدت إلى

    فقین.      تللمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________  
 .119المرجع السابق، ص الأسس العامة للعقود الإداریة،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أنظر:  1
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: قبول اعتماد التحكیم كبدیل لفض منازعات إدارة المرافق العامة خامسالمطلب ال
 الاقتصادیة

قتصادیة مع تطور الحیاة الا البدایة على الفصل في الأمور السیاسیة، ولكنكان التحكیم یطغى في  
وجهات مع الوقت وفي ظل تو  أصبح أداة للفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، والتجاریة

جدیدة تستدعي تعزیز الضمانات للمستثمر لغرض نقل رؤوس الأموال والتكنولوجیا التي أضحى القطاع 
تبرمها  التعاقدات التي، فتحت الدول المجال لتطبیق قواعد التحكیم على الحاجات یحتاجها لتلبیة مالعا

ن التحكیم ، ولأالمرافق العامة أثناء المنازعات الواقعة على الصفقات العمومیة وفقا للنصوص المقررة لذلك
لى المراكز خواص، ولأهمیته البالغة عبین الإدارة والمتعاقدین ال التعاقداتمرتبطة بأضحى یمس بالمنازعات ال

رط یة في الحالات التي قد یساء فیها ضبط اتفاقیة التحكیم وشالمالیة للأطراف وتأثیره على الخزینة العموم
 .التحكیم

لك أن العقود ، ذومن جهة أخرى فإن التحكیم یعد بمثابة وسیلة لتغطیة القصور في العقود طویلة المدى
 .1عادة بمعاونة مؤسسة مالیة على مدى طویلالتجاریة تبرم وتنفذ 

ویتضمن  ،فرعین، الفرع الأول یتضمن مفهوم التحكیم وطبیعته القانونیة یحملفقد أفردنا له تفصیلا   
 والنظم المقارنة. في الجزائرالتحكیم  الفرع الثاني

 : مفهوم التحكیم وطبیعته القانونیةالفرع الأول
سیلة من وسائل فض المنازعات في المواد التجاریة الوطنیة والدولیة یكتسي التحكیم أهمیة بالغة كو  

طبیعته والقواعد و نظرا للممیزات التي یتسم بها، ولهذا یتعین الإحاطة بمفهومه سیما في العقود المستحدثة 
 كما یلي:التي تحكمه 

  تعریف التحكیم أولا:
وع اتفاق التحكیم أو شروط التحكیم على خضسواء في  الاتفاقعادة یمكن لأطراف العلاقة التعاقدیة  

موضوع النزاع لقانون محدد مسبقا، وهذا ما سارت علیه الأطر التشریعیة المقارنة استنادا على حریة إرادة 
 المتعاقدین الصریحة أو الضمنیة في هذا الاختیار.

 _____________  

 .29، ص0222، ج، منشأة المعارف، الإسكندریة، ولي والداخليدالأسس العامة للتحكیم ال، لمجیدمنیر عبد ا 1 
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إلیه الخصوم  أجتقاضي یل''اتفاق وطریق استثنائي لل: نهأعرفت محكمة التمییز الأردنیة التحكیم وقد  
  .1من منازعات بموجب اتفاق قائم بقصد الخروج عن التقاضي العادي'' ألفض ما ینش

 وقضائیة    طبیعة اتفاقیة یمكن اعتبار التحكیم ذا هناخاص، ومن  نظام قضائي یعرف التحكیم بأنه 
 . 2معا

صد تقریر بین طرفین أو أكثر ق یعتبر التحكیم قضاء لكونه وسیلة قانونیة لفض النزاعات :قضاء-1
 حق معین. 

: ومؤدى ذلك أن سلطان الإرادة هو أساس التحكیم، أي أن الطرفین یتفقا على اللجوء إلى اتفاقني-0
التحكیم في حالة نزاع محتمل، ویكون ذلك عن طریق شرط التحكیم، وعلى هذا الأساس یكیف على 

 . 3ة للأطراف المتعاقدةأنه عقد بین طرفین یرتب آثارا قانونیة بالنسب
عن الإجراءات والشكلیات  یخرج تماماإذ  ،أن التحكیم خاص بالأطراف المتنازعة ذلك: خاص-0

ل أجهزة یخرج عن فكرة السیادة التي تعكسها في المقابومن ثم القانونیة التي تفرضها الأجهزة القضائیة، 
 الدولة القضائیة. 

 الطبیعة القانونیة للتحكیم ثانيا:
طابع الضائي، و قالطابع التعاقدي و الطابع یتمثلان في الیأخذ التحكیم طابعین وفقا للآراء الفقهیة  

 یتم توضیحهم وفقا للتفصیل التالي.و مختلط ال
 للتحكیم الطبیعة التعاقدیة-1

اتق عطالما أنه یرتب التزامات على  تجاه إلى أن التحكیم عقد ملزم للجانبینیشیر أنصار هذا الا        
من و  ،نهمایب یعمدون إلى اختیار التحكیم كوسیلة لفض أي نزاع محتمل الخاضعین للتحكیم، إذ أن الطرفین

اق أطراف تحكیم بالنسبة إلیهم هو اتفالأساس وبالتالي فإن فهو یقوم على مبدأ سلطان الإرادة،  هذا المنطلق
 ارطة مستقلة للتحكیم، ومن ثمة فإن القراربغض النظر عن كون الاتفاق بندا من بنود العقد أو مش النزاع

 _____________  

 . 18، ص0221الأردن،  ،، جهینة، عمانالدفع بالتحكیم وأثره على الدعوى القضائیةخالد ابراهیم التلاحمة، أنظر:  1
 .09، ص0228دیدة، الإسكندریة، مصر، ، دار الجامعة الجالتحكیم الإلكترونيعصام عبد الفتاح مطر، أنظر:  2
 .01/24/1811الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي، المبرمة بجنیف بتاریخ تفاقیة الاالمادة الأولى من  3
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یة شأنه یتخذ الصفة التعاقد من ثمةالاتفاق، و  صورة تعكسالتحكیمي الصادر عن محكمة التحكیم لیس إلا 
 .1شأن الاتفاق

 للتحكیم الطبیعة القضائیة-2
المعاییر  بیرى أصحاب فكرة الطبیعة القضائیة للتحكیم أن تحدید طبیعة التحكیم یكون بتغلی       

لمحكم، والغرض من هذا النظام لیس مجرد الوقوف عند معاییر االمادیة، أي بتغلیب عمل  الموضوعیة أو
دعاء احتكار الدولة لإقامة العدالة بین الأفراد عن طریق أعوان یسمون اشكلیة أو عضویة منشؤها الوحید 

ه العمل الذي یقوم به المحكم باعتبار  فكرة المنازعة وكیفیة حلها هي التي تحدد طبیعةذلك أن قضاة، 
حكم المحكم یعد عملا أن: '' (فتحي والي)قاضیا یختاره الأطراف لتحقیق العدالة بینهم؛ ومن هنا یرى 

ن كان هذا  قضائیا وهو یعتبر كذلك ولو كان المحكم مفوضا بالحكم وفقا لقواعد العدل والإنصاف، وا 
 . 2''قضائیة الصادرة عن مرفق قضاء الدولةالعمل لا تنطبق علیه قواعد الأحكام ال

 المختلطة للتحكیم الطبیعة-3
التوفیق  ن خلالمنظر توفیقیة تأخذ بالطابع المركب أو المختلط للنظریتین السابقتین،  هناك وجهة         

ختلطة م كلتا النظریتین قد أصابت جزءا من الحقیقة، إذ التحكیم في حقیقته ذو طبیعة إن :بینهما، بقولهم
 .(عقدیة قضائیة)أو مركبة 
یلة لفض سالتحكیم یأخذ الوصف التعاقدي حیث تبدو واضحة في اختیار الخصوم للتحكیم كو إن          

إلى قضاء الدولة، وفي اختیارهم للقانون الواجب التطبیق على الإجراءات وعلى  الالتجاء رفضهممنازعاتهم و 
یتجسد من خلال انتقال التحكیم من طبیعته التعاقدیة إلى طبیعة موضوع النزاع، أما الوصف القضائي ف

قضائیة بفضل تدخل قضاء الدولة عندما یلجأ إلیه الأطراف لإعطاء القوة التنفیذیة لقرار التحكیم الذي 

 _____________  
قتصادیة أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والا ،-دراسة مقارنة- ضمانات التحكیم التجاري ابراهیم العسري،أنظر:  1

 . 11، ص0211/0211امعة محمد الأول، وجدة، الاجتماعیة، ج
 .أستاذ المرافعات، عمید كلیة الحقوق جامعة القاهرة سابقا  
   1022منشأة المعارف جلال حزي، الاسكندریة، مصر،  ،1ط ،قانون التحكیم في النظریة والتطبیقفتحي والي،  2
 . 41ص  
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یتحول بموجبها إلى حكم قضائي، فالتحكیم إذن یبدأ باتفاق الأطراف وینتهي بحكم قضائي یحوز حجیة 
 .1ئيقضاال تنسب للمرفق، وهي في حقیقة الأمر وظیفة قضائیة المقضي الشيء

 أن التحكیم له طبیعته الخاصة وذاتیته المستقلة (خالد محمد القاضي)والرأي المرجح وفق رؤیة الأستاذ 
 التي تمیزه عن العقود وكذلك عن أحكام القضاء. 

على أساس تعقید الإجراءات  یةر في النزاعات التجا عادة ما یتجنب الأطراف اللجوء إلى القضاءو  
 ؛ي التعامللتي تحتاج إلى السرعة فالقانونیة التي تتطلب مددا طویلة الشيء الذي یتنافى مع مبادئ التجارة ا

وعلى هذا الأساس اهتم الفكر التجاري بموضوع التحكیم كوسیلة قانونیة لفض مثل هذه النزاعات دون اللجوء 
 ات.وطول الإجراء بالبطءالتحكیم عن إجراءات التقاضي التي تتسم  لما یمیز إلى الأجهزة القضائیة

وقد نصت الاتفاقیات الدولیة حاملة إطارا تنظیمیا لكیفیات التحكیم، ومنها اتفاقیة جنیف لسنة   
تطبیق، ال ، ودخلت حیز1899التي صادقت علیها الجزائر سنة  1819، ثم اتفاقیة نیویورك لسنة 1800

یم التحكیم الدولي، فكان لزاما على الجزائر أن تعمل بالتحكیم بعد اعتناقها اقتصاد السوق فتم وضع قسم لتنظ
  .2ف مع الواقع الدوليوما یملیه علیها من حتمیات التكی  

عندما یتفق الأطراف على تنظیم هیئة التحكیم، والقانون الواجب التطبیق، وكذا الإجراءات المتبعة و  
لا تقوم محكمة التحكیم بضبط هذه المسائل  ،للأطراف المتعاقدةعلى أساس سلطان الإرادة  ي غیاب ف –وا 

ك أن أهمیة التحكیم في إطار ل؛ ذمباشرة أو استناد إلى قانون أو إلى نظام تحكیمي معین –إرادة الأطراف 
ق قاعدة یحتى بالنسبة لهیئة التحكیم لیس هناك سلطة تلزمها للقیام بتطب فإنهالمفاضلة بینه وبین القضاء 

نما قد تلجأ إلى قواعد لا تمت بصلة لقوانین دول الأطراف المتنازعة، وقد تلجأ إلى  إجرائیة أو موضوعیة وا 
 .3تحقیق العدل والإنصافقواعد من شأنها 

 _____________  
 .111ص ،0220، دار الشروق، مدینة نصر، مصر، 1ط ،موسوعة التحكیم التجاري الدوليخالد محمد القاضي،  1
  بمصر ، رئیس محكمة، عضو إدارة التشریع بوزارة العدلد.خالد محمد القاضي.  
 29المؤرخ في  114-11المتضمن تعدیل الأمر رقم:  1880أفریل  01المؤرخ في  28-80: المرسوم التشریعي رقم 2

اعتماد القرارات التحكیمیة ، الذي تضمن 1880نیة، ج.ر.ج.ج العدد لسنة ، المتضمن قانون الإجراءات المد1811جوان 
  .وتنفیذها الجبري في الجزائر

 -دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا والدول العربیة-التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي وائل عز الدین یوسف،  3
 .  02، ص0212النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  دار
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 والنظم المقارنة في الجزائرالتحكیم : الفرع الثاني
م المقارنة للوقوف یم في الجزائر والنظبعد التعریف بالتحكیم وطبیعته القانونیة نتطرق إلى نظام التحك  

جراءاته وتطبیقاته على العقود الإداریة على أحكامه  . وا 

  في الجزائرالتحكیم  أولا:

بهذا  اتخذتقد قتصاد السوق بوسائل مرنة، فلاإجراء التحكیم یجسد إرادة الدولة في الدخول إن  
، ئات العامةالهیمع قد اتعال تمجالا وحتى في صاديالإجراء طریقا لحل النزاعات ذات الطابع التجاري والاقت
ر حتى تكون القرارات التحكیمیة معتمدة في الجزائ ،مع الأخذ بعین الاعتبار الشروط الموضوعیة والشكلیة

 28-80 1تشریعيال خذت الجزائر باعتماد القرارات التحكیمیة بمقتضى المرسومأوقد  ،بصفة الجبر والتنفیذ
 .دولي واعتماد القرارات التحكیمیة وتنفیذها الجبري في الجزائرالخاص بالتحكیم ال

 الملغى م.إ.من ق 440/0الجزائر على التحكیم التجاري الدولي من خلال إلغاء المادة  إن انفتاح 
المتضمن تنظیم الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي أخضع  28-80المرسوم التشریعي  وصدور

لى إانضمت  كما ،المستثمر الأجنبي وسلطات الدولة الجزائریة للتحكیم التجاري الدولي النزاعات الناشئة بین
ین ب بالاستثماراتنشاء المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة إالخاصة ب 1811اتفاقیة واشنطن لسنة 
 .خرىالدول ورعایا الدول الأ

اء الخضوع أثن القانون الواجب التطبیق المشرع الجزائري على حریة الأطراف في تحدید وقد اعتمد  
 ، ذلك أن اختیار هیئة التحكیم والقانون الواجب التطبیق من حیث الإجراءاتالاتفاقیة تهللتحكیم نظرا لطبیع

 .2والموضوع یقوي طمأنینة الأطراف
ات عأما فیما یخص قانون المحروقات الذي یعتبر مطابقا للمقاییس الدولیة فقد كان یتم حل النزا   

 ولكن هذا یقتصر فقط على النزاعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق عقد ،في إطار التحكیم التجاري الدولي

 _____________  
 .سالف الذكر، 28-80المرسوم التشریعي رقم  1
 .021، ص0229، منشورات بغدادي، الجزائر، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائريمحمد كولا، أنظر:  2
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ع أما المنازعات التي تحدث بین الدولة والمستثمر فتخض ؛الاشتراك بین المؤسسة الوطنیة والشریك الأجنبي
  .1للجهات القضائیة الجزائریة

فاقیة التي لابد أن تتطلبها الات ن الاتفاقیة جملة من الأمورإن كل نظام تحكیمي یشترط في مضمو   
نجد أن المشرع قید اللجوء إلى التحكیم بجملة من الشروط الموضوعیة  دبالرجوع إلى ق.إ.م.إو  ،موضوعیا

 والشكلیة تحت طائلة البطلان. 
 : للتحكیم * الشروط الموضوعیة

كل الحقوق التي سمح له القانون في  الأصل العام أن لكل شخص الحق في طلب التحكیم في 
التصرف فیها، وهناك بعض الأمور التي لا یجوز أن تخضع إلى التحكیم كتلك المتعلقة بالنفقة والإرث 

 ، كحالة الأشخاص وأهلیتهم وغیرها. والملبس أي كل ما یدخل في دائرة النظام العام
یم لاعتباریین العمومیین أن یطلبوا التحكولقد كان القانون الجزائري یحظر على الدولة والأشخاص ا 

نظرا للمنهج الاشتراكي الذي كانت تنتهجه الجزائر بحیث كانت ترفض التحكیم كوسیلة قانونیة لفض 
تراكیة السائدة لاشاالمنازعات، وكانت تترك ذلك للأجهزة القضائیة التي كانت تعكس سیادتها حسب القناعة 

 . 2آنذاك
صحیحة على مستوى الموضوع إذا استجابت للشروط التي یضعها القانون  اتفاقیة التحكیم تكونو  

ن القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانو  وذلك بموجب شرط التحكیم أو ،الذي اتفق الأطراف على اختیاره
 .الجزائري

 * الشروط الشكلیة: 
من ق.إ.م  49مكرر  010یشترط في اتفاقیة التحكیم أن تفرغ في عقد كتابي بحیث نصت المادة  

على أنه: ''تسري اتفاقیة  التي تنص الحاليالحالي  دمن ق.إ.م.إ 9440الملغى و هو مضمون المادة 
التحكیم على النزاعات المستقبلیة والقائمة، و یجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقیة 

 .التحكیم بموجب عقد كتابي''

 _____________  
، 1891أوت  18المؤرخ في  14-91المعدل والمتمم للقانون  1881دیسمبر 24المؤرخ في  01-81القانون رقم:  1

 .1881لسنة  10المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، ج. ر. ج. ج العدد والبحث عن  التنقیب المتعلق بأنشطة
 .090، ص1881، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظام القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة،  0
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كون في أن اتفاقیة التحكیم قد تفسر یفصح عن طبیعة هذه الكتابة مما إن نص المادة السابقة لم ی 
 .دمن ق.إ.م.إ 9440ستند في ذلك على نص المادة یقالب رسمي أو عرفي، و 

الاتفاقیة التي تكون مؤسسة على تراضي الطرفین للجوء إلى التحكیم تستلزم تعیین المحكمین                
د النظر في النزاع، وكذا تحدید نوع الإجراءات ویكون ذلك ثابتا بمقتضى و اختصاصاتهم ومدى سلطاتهم عن

 .1محضر أو عقد عرفي أو رسمي، و في ذلك مرونة للأطراف
إن تعیین المحكمین یتم إما مباشرة أو اعتمادا على نظام تحكیمي معمول به، فقد یقع الاتفاق على  

 من جهته.  محكم وحید، أو أكثر أو كل من الأطراف یختار محكما
وفي حالة رفض أحد الخصوم تعیین المحكم، فان رئیس الجهة القضائیة الواقع بدائرتها العقد  

، أما إذا ظهرت إشكالات بالنسبة لتعیین أو عزل أو استبدال المحكمینتفاق على التحكیم هو الذي یعینه، بالا
 : 2فعلى الطرف المعني أن یلجأ إلى القضاء في حالتین

ة القضائیة المختصة إن كان التحكیم یجري في الجزائر، وهذه الجهة القضائیة قد تتمثل في إلى الجه -
المحكمة التي عینتها اتفاقیة التحكیم وفي غیاب ذلك قد تكون المحكمة التي حددت بالاتفاقیة بمقر محكمة 

 دعى علیهم فيالتحكیم ضمن دائرة اختصاصها، أو المحكمة التي هي بمقر إقامة المدعى علیه أو الم
 النزاع، أو المحكمة التي هي بمقر إقامة المدعي إذا كان المدعى علیه لا یقیم بالجزائر. 

إلى رئیس محكمة الجزائر العاصمة إن كان التحكیم یجري بالخارج، وقرر الأطراف تطبیق قواعد  -
 المعمول بها في الجزائر. الإجراءات
ذا رفع الأمر إلى السلطة القضائیة منو   أجل تعیین المحكم، فله أن یستجیب للطلب ویصدر أمرا  ا 

على العریضة، إلا إذا تبیَّن له بعد دراسة موجزة بأنه لا توجد اتفاقیة التحكیم بین الأطراف، كما أن السلطة 
 القضائیة التي طلب منها تعیین محكم مرجح لابد أن یكون هذا الأخیر یتمتع بجنسیة غیر جنسیة الأطراف. 

ر من الحالات یمكن بمقتضى نظام تحكیمي أن یعین المحكّمون محكما مرجحا، وفي هذا في كثی 
ن محكم مرجح عند تساوي الأصوات، أن یعینوا هذا المحكم في یعلى المحكمین المرخص لهم بتعی الصدد 

 ،رهمضرأیهم وفي حالة عدم اتفاقهم على هذا التعیین یثبت ذلك في مح لانقسامالحكم الذي یصدر والمثبت 
ویعین المحكم المرجح بمعرفة رئیس الجهة القضائیة المختص بالأمر بتنفیذ حكم التحكیم، ویكون ذلك بناء 

 _____________  
 .092، ص1889ائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز قانون الإجراءات المدنیةبوبشیر محند امقران،  1
 .سالف الذكر، 28-29 :القانون رقموما بعدها من  1241المادة:  2
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 وفي كلتا الحالتین یجب على كل من المحكمین ،على عریضة مقدمة إلیه من الخصم الذي یعنیه التعجیل
أو في  ا وذلك إما في المحضر نفسهالمختلفین في الرأي أن یبین رأیه على حدة وأن یكون هذا الرأي مسبب

 محضر منفرد.
مبرمة وفي ضوء ال للاتفاقیةویصدر القرار التحكیمي وفقا للإجراءات القانونیة المتفق علیها ووفقا 

حیث أنه حتى ب الاتفاقیة، معنى ذلك أنه مستقل عن مضمون الاستقلالیةشرط التحكیم، والذي یفترض فیه 
ذي یبقى على الشرط التحكیمي ال لا یؤثر ذلك نإف الأساسیة ركن من أركانه ءلانتفاولو تقرر بطلان العقد 

لة مردها إلى أن الشرط التحكیمي یعد مسأ الاستقلالیةقائما ویلزم الأطراف على الخضوع للتحكیم، وهذه 
 لعقد.إجرائیة ولا تتعلق على الإطلاق بمضمون ا

لعام أحد أشخاص القانون ایثار النزاع بین لما الخصومة التحكیمیة في وتطبق قواعد التحكیم   
د ي دولي أما بالنسبة للعقو ر لما یتعلق الأمر بعقد إدا بمناسبة عقد إداري أو صفقة عمومیةوشخص آخر 

ا للمعیار لمجلس الدولة طبق حكم التحكیم وفي هذه الحالة ینعقد استئناف ،الداخلیة فهي تخضع للقضاء
بین ولایة   47/99/9497الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  1لقراراالعضوي، وهذا ما تقرر من خلال 

هراس وشركة نیكاكس المجریة لتجارة منتجات الصناعة الثقیلة بمناسبة منازعة حول صفقة عمومیة أسوق 
؛ جارة والصناعةللتالتحكیم بالغرفة الجزائریة الصلح و  مركزلحكم التحكیم الصادر عن بناء على استئناف 

ته التي تمت بین الطرفین بإبطال حكم التحكیم لمخالف والإجراءاتلس الدولة بناء على الوقائع وقد قضى مج
تعیین المحكمین، ذلك أن القانون یترك بخصوص تشكیل  9441المادة  أحكامالإجراءات سیما ما تملیه 

العكس ة لم تطلبه بل بالأمر للإدارة لطلب التحكیم طالما أن الأمر یتعلق بصفقة عمومیة، وما دام أن الولای
 إ.م.إد..من ق 179اعترضت على ذلك فإن حكم التحكیم خالف مقتضیات المادة 

رجاع الأ في یتمثل الأول نایترتب على بطلان الحكم التحكیمي قانونا أثر و   مر إلى إبطال القرار وا 
دیدة ج تحكیم مةتشكیل محك النزاع لأطرافیجوز  وفي هذه الحالةما كان علیه قبل إجراءات التحكیم، 

واللجوء إلى القضاء الوطني، أما الأثر الثاني  أصلا النظر عن التحكیم للفصل في المنازعة أو صرف
 .2محل الإبطالتنفیذ القرار استحالة  یتجلى فيف

 _____________  

 ، غ.م.119941تحت رقم:  21/10/0211اریخ القرار الصادر عن مجلس الدولة بت 1
- 04، ناحیة باتنة الیوم الدراسي، بسكرة، مجلة المحاماة للمنظمة الجهویة للمحامین، التحكیمبكیلي نور الدین، أنظر:  2

 .000، ص0229دیسمبر،  01
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 في فرنساالتحكيم ثانيا: 

ومفادها ؛ 1''لیةو یكون التحكیم دولیا إذا تضمن مصالح متعلقة بالتجارة الد''على أن:  القانون الفرنسي  
إلا أنه قد یرتب نتائج تبدو غیر منطقیة في بعض الأحیان،  ،هنا هو معیار اقتصادي المعتمد أن المعیار

فإذا كان التحكیم قد جرى بین مواطنین فرنسیین وعلى أرض فرنسیة وربما عن طریق محكم فرنسي ولكن 
 تعلق بالتجارة على الصعید الدولي فإنه یكون دولیا.

أن المشرع الفرنسي أقر التحكیم كوسیلة لحل المنازعات الدولیة  (عمر عبد الوهاب)الأستاذ یرى  
واعتبره الوسیلة الأكثر فعالیة لحل المنازعات بین المواطنین، إلا أنه وفیما یخص المنازعات التي تكون 

دأ داریة، فقد أخذ بالمبالدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفا فیها ومن بینها منازعات العقود الإ
الذي أسسه القضاء وهو عدم جوازیة التحكیم في تلك المنازعات، إلا في الحالات التي یوجد فیها نص 

 .2صریح یجیز اللجوء إلى التحكیم لحسم نوع معین من أنواع هذه المنازعات

لإداریة من خلال ا عتمد على الحظر التشریعي للتحكیم في العقوداوهكذا یظهر أن التشریع الفرنسي  
، وهذا الحظر أسس 1921من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیم لعام  1224و 90أحكام المادتین: 

 : 3على مبدأین

 .فیذیةنالسلطة التالقضائیة و  السلطةمبدأ الفصل بین حمایة  ضمان - 
 . النظام العام حمایة - 

 لإجراءاتاالعامة للتحكیم بموجب قانون  اص المعنویةغیر أن المشرع الفرنسي فتح الباب لخضوع الأشخ
 .لما یكون أحد الأطراف أجنبیا المدنیة الفرنسي

من  الثالثةبموجب المادة من ق.إ.م.ف  1121لى إ 1440من المواد القانون الفرنسي وقد عدل  
، ة اختیاریةفرض على الأطراف تحدید القانون الواجب التطبیق بصور و ، 0211لسنة  49رقم  4المرسوم

الذین یعینون من خلال اتفاقیة التحكیم مباشرة أو استنادا إلى قاعدة التحكیم أو  وتبعا لذلك یلتزم المحكمون

 _____________  
 .092، صالمرجع السابقمحمد عبد المجید إسماعیل،  1
زائر، ، دار المعرفة، الج-دراسة مقارنة-التحكیم في منازعات العقود الإداریة في القانون الجزائريعمر عبد الوهاب، أنظر:  2

 .81، ص0228
 . 121، صالسابقعمر عبد الوهاب، المرجع  3

4 Decret  n° 2011- 48 du 13 janvier  2011 portant réforme de l’arbitrage, JORF n° 0011 du 2011. 
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 1444مادة اقیة التحكیم المبرمة عملا بأحكام الفات بعلیه بموج الاتفاقما تم  بالقیام بتطبیق قواعد إجرائیة،
 .من ق.إ.م.ف 1128و

نه لم یتم إلغاء أو تغییر دور التحكیم في أ 0211لسنة  49الجدید رقم  المرسومومن خصوصیة  
یسمح بالتطبیق لبقدر ما تمت إعادة صیاغته لجعله قابلا للفهم بشكل أكثر  التجاریة منازعاتلالفصل في ا

، إضافة إلى تدعیم فاعلیته من خلال تعزیز سلطات المحكمین وقاضي للقانون الواجب التطبیق السلیم
 .  1الحكم

 ثالثا: التحكيم في مصر

، عقود الإداریةلاحسما للخلاف الفقهي والتردد القضائي بشأن جواز اللجوء للتحكیم لتسویة منازعات       
بعدم جواز التحكیم في العقود الإداریة بموجب قرار لها  سابقا المحكمة الإداریة العلیا تبنت رأیاذلك أن 
لى التحكیم في حالة نشوء إعقد محل النزاع تضمن شرطا باللجوء رغم أن بنود ال 02/20/1882بتاریخ 

 .2نزاع أثناء تنفیذ العقد
النزاعات في جعل موضوع اتفاق التحكیم تجاریا  1884لسنة  09التحكیم المصري رقم وقانون  

المثال  لعقدیة، وأشار على سبی المالیة سواء كانت تجاریة أو مدنیة أو إداریة، عقدیة أو غیرو الاقتصادیة 
إلى بعض العقود التي تعتبر تجاریة كعقود تورید السلع أو الخدمات والوكالات التجاریة، وعقود التشیید 

       .3نقل التكنولوجیاالبوت و عقد الفیدیك و عقد ك الاستثمارعقود والخبرة الهندسیة و 

ن طریق ع عقود الإداریةكد جواز تسویة منازعات الؤ لی القدیمالقانون عن  المصري المشرع ىقد تخلو  
على المتضمن التحكیم  1881لسنة  28المعدل بالقانون  1884لسنة  01رقم  5قانونالنص ؛ و 4التحكیم

 _____________  

 49قم دراسة تحلیلیة في ظل المرسوم ر -، التطورات الجدیدة لنظام التحكیم في القانون الفرنسيمید تركي، حعلي عبد ال 1 
   .442كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، ص ،1021مارس  ،82العدد، 82المجلد، مجلة القانون والاقتصاد، -0211لسنة 

لنهضة ، دار ا-دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا-، التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدوليوائل عز الدین یوسف،  2
 .08، ص0212العربیة، القاهرة، مصر، 

 . 08، صالمرجع السابقخالد إبراهیم التلاحمة، أنظر:  3
ي ضوء دراسة تحلیلیة ف-التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة یز عبد المنعم خلیفة، عبد العز أنظر:  4

 .19، ص0211، دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، -أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة
، ج.ر.ج.م 1881ماي  10ي المؤرخ ف 1881لسنة  28 :، المعدل والمتمم بالقانون رقم1884لسنة  01 :القانون رقم 5

 .1881لسنة  02العدد 
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تولى على التحكیم بموافقة الوزیر المختص، أو من ی الاتفاقأنه: ''بالنسبة إلى منازعات العقود الإداریة یكون 
 ولا یجوز التفویض في ذلك''.اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة 

خرج التحكیم العقد الدولي على هذا النحو من نطاق سلطان القوانین الوطنیة ویرى البعض أنه: ''إذ یُ   
لكي یخضع للقواعد الموضوعیة للتجارة الدولیة التي نشأت في رحاب المجتمع الدولي للتجارة ورجال 

ي تلائم للحلول الذاتیة الت من خلال إیجادهلك ذخلقها، و  الأعمال، التي ساهم التحكیم نفسه بدور فعال في
رسائه لبعض العادات والقواعد التي لیس لها نظیر في الأنظمة الوطنیة، وبتكرار  عقود التجارة الدولیة وا 
 حلول التحكیم لمنازعات العقود الدولیة أضحى قانونا للتجارة الدولیة الذي تتبلور فیه القواعد الملائمة لمجابهة

 . 1تلك المنازعات''

 

 

 _____________  
 .121فهد مبارك الهاجري، المرجع السابق، ص 1



 

 
 

 

 

 

سائل وأثر الفصل الثاني: 

تراجع ى علالتسيير الحديثة 

 نطاق الحياد التجاري 
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 ،بالخصوص الجزائرالدول عموما وفي أن تجاذبات المرحلة الجدیدة في نتفق من حیث المبدأ   
، یةعسكریة والاقتصادفي ظل متطلبات التكتلات ال أعادت صیاغة دور الدولة ضمن أنساق دولیة متعددة

ي أنشأت السكانیة ال التجمعاتثم القبیلة،  من رحمسس أوفي إطار النسق الداخلي للمجتمع المحلي التي ت
ظ لإعادة بلورة السلطة على النحو الذي یحافحلول ال هذه اتطورات ساهمت في سعي الدول لابتكار المدینة،

س ، وفي نفمة، السكینة العامةامن العام، الصحة العالأ ممثلة في على النظام العام بمرتكزاته الثلاث
عید ی اعي جدیدجتماخلي للمجتمعات التقلیدیة لترقیتها ضمن نسیج االد المستوى ترتقي بمستوى الحوار

 .اعد الدیمقراطیة التشاركیة المكرسة قانوناوفق قو  امةمواطن ضمن شبكة التنمیة المستدالصیاغة دور 
ى یقتضي تصورا جدیدا لتلبیة الحاجیات العامة لكونها جزءا من أدوات الحفاظ إن هذا النمط من الرؤ   

نسج رؤى وتصورات جدیدة تترجم المبادئ الجدیدة للمرفق إلى الدولة سعت على النظام العام؛ ومن ثم 
ة یهیم المجتمع المدني، الأحزاب السیاسیة، المعارضة، الجمعیات المحلیة والولائالعام، ومن ذلك طرح مفا

ساهم في بسط سیادة السلطة في المجتمعات الصغیرة عبر كافة رقعة التنظیم السیاسي ذا ما وه ،والوطنیة
 وفي نفس الوقت یفتح باب المبادرة لتعزیز التنمیة الشاملة. في الدولة الاجتماعيو 

 توجهال على إن تلك المفاهیم الجدیدة والتحولات في جل المجالات وطنیا ودولیا تحث الإدارة العامة  
ضمن  وقوانین التفویض ،الإدارة الكلاسیكیة نحو الإدارة التشاركیة بین القطاع العام والقطاع الخاصمن 

 .إطار أحادي أو تعاقدي
بناء على ما سبق ذكره آنفا سنوضح وسائل تراجع نطاق الحیاد التجاري في ضوء نظم التسییر        

إلى مبحثین، المبحث الأول یتناول الخوصصة والشراكة طریقان  الحدیثة؛ وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل
 .تسییر المرفق العامالتفویض آلیة فعالة في  لتسییر المرفق العام، والمبحث الثاني یعالج
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 الخوصصة والشراكة طریقان لتسییر المرفق العام: الأولالمبحث 
یع ها في بنیتها الأساسیة المتمثلة في مشار الثابت أن معیار تقدم الأمم یرجع إلى قیاس مدى تطور  

نشاء المطارات وتحلیة المیاه ومحطات الكهرباء،  البنیة التحتیة ذات النفع العام كالجسور وشق الطرقات وا 
لخارجیة ا لكن إثقال كاهل الدولة بالنفقات قد یجعلها تبحث عن مصادر تمویل أخرى كالاستدانة الداخلیة أو

لكن هذه الوسائل لها من الآثار الاجتماعیة ما یؤثر على النظام السیاسي ككل؛  ئب،أو الزیادة في الضرا
الشيء الذي یجعل الدولة تلجأ إلى طرق أخرى في التمویل ومن ذلك إشراك القطاع الخاص في عملیة 

   إنجاز المشاریع ذات النفع العام.
، تؤثر 1ظروفا داخلیة أو خارجیة إن الظروف والمستجدات المختلفة القائمة بالمجتمع سواء كانت 

في تعدیل وتغییر وتطور القواعد والأسالیب التي تحكم المرافق العامة، فتقوم الإدارة العامة بتطبیق مبدأ 
إمكانیة مواكبة المرفق العام للتغییرات التي تطرأ علیه، نظرا لأن الإدارة العامة تهدف أثناء تنظیمها للمرافق 

إدارة  الشيء الذي یفسر أن أسالیبیلها بأفضل السبل للحصول على أرقى جودة؛ العامة الوصول إلى تشغ
  .2وتسییر المرافق العامة تتغیر وتتطور وفق هذا المنحى فقد لا تتناسب الطرق التقلیدیة مع التحولات الجدیدة

لتحولات القائمة ل مبدأ قابلیة قواعد المرفق العام للتغییر والتطور على الإدارة العامة الاستجابة یمليو  
لا بتبني أسالیب مُعینة وعقود إداریة مُستحدثة، و  تطرأ بشكل كلي أو جزئيقد التي على كل المستویات و 

هدف تف التكیّ ذلك أن عملیة ، تتطلب ذلك مرحلةفي كل ذلك بل یجب مواكبة  عند حد معینیمكن الوقوف 
 .3ن ومتطلبات المصلحة العامةلحاجیات المرتفقی العام بشكل أساسي إلى استجابة المرفق

یق تسییر المرفق العام عن طر  یبیّن المطلب الأولولتوضیح ذلك یتناول هذا المبحث مطلبین، 
 لمرفق العاما نظام الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في تسییر یبیّن الثانيالمطلب ، و لخوصصةا

 
 

 _____________  

المطبعة الحدیثة لكلیة الحقوق، جامعة  ،-دراسة مقارنة- التنظیم والنشاط الإداري ،الإداريمبادئ القانون عدنان عمرو،  1
 .149، ص0212القدس، فلسطین، 

 .012، ص0229، دار الجامعة الجدیدة، مصر، داريالقانون الإماجد راغب الحلو،   2
 .101أنظر: نصر عبد الوهاب الزرو، المرجع السابق، ص  3
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 صة المطلب الأول: تسییر المرفق العام عن طریق الخوص
أین أضحت الدولة عاجزة عن تلبیة كل متطلبات من خلال المعطیات الجدیدة المرتبطة بالعولمة      
من خلال تبادل السلع والخدمات عن طریق  الدول على بعضها البعض أصبح من الضروري اعتماد ،الحیاة

عام، وهذا أدى لفكرة المرفق الأضحت الدولة ملزمة على تحیین المفهوم التقلیدي  البیوع الدولیة، وتبعا لذلك
ام والقطاع ظهرت شراكة حقیقة بین القطاع الع من هنا، و ه باعتماد وسائل حدیثة لتسییرهوتطویر  هإلى تحدیث
  .1الخاص

فرزت أالمستحدثة لإدارة وتسییر المرفق العام والتي ري اعتماد أدوات التسییر و وأضحى من الضر   
سیاسات  ومن والتجاریة ومیة، وتستمد مبادئها من العلوم الاقتصادیةتوجها عاما لتسییر المؤسسات العم

رتقاء وذلك للا المصلحة العامة القطاع الخاص، مع الأخذ بعین الاعتبار مقتضیات مجالات التسییر في
  .2بالإدارة العامة إلى مستوى الكفاءة والفعالیة

المباشر  لعن طریق الاستغلا هتسییر عادة یتم المرفق العام الإداري الذي  یتعین التفرقة فقط بین  
سواء من طرف الخواص  هیر یست یجوزالذي  3الاستثماري من طرف الدولة، والمرفق العام الاقتصادي أو

؛ كما یتعین علینا الإشارة إلى أن الخوصصة المقصودة في تسییر المرافق طبیعیة أو معنویة اأشخاصكانوا 
 قال الملكیة.العامة هي خوصصة التسییر ولیس انت

سنعالج ذلك في فرعین یتناول الأول قواعد الخوصصة، ویتناول الثاني نظام الخوصصة في النظام   
 الاقتصادي الجزائري والنظم المقارنة.

 

 

 

 _____________  
وم ی الملتقى الدولي الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر ،للمرفق العام المفاهیميالإطار التاریخي و محمد حمید، أنظر:  1

 الجزائر، خمیس ملیانة،، ، جامعة الجیلالي بونعامة-انونیة وعملیةدراسة ق_ كأداة لخدمة المواطن ،0211أفریل  00_00
 .111، ص0211مخبر نظام الحالة المدنیة، الجزائر،

 .101، صالمرجع السابقمریزق عدمان،  أنظر: 2
 .111، المرجع السابق، صمحمد حمیدأنظر:  3
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 قواعد الخوصصة الفرع الأول: 
أصـــبح البحث عن طرق جدیدة لتســـییر المرافق العامة مســـألة حتمیة في خضـــم الظروف الجدیدة،  
اطنین، لذلك حاجات المو لتلبیة و  ات المنافسة حمایة للمرفق العام بالدرجة الأولى لضمان استمراریتهومتطلب

اف قد یسهم في إحداث نقلة نوعیة لأهدالذي  اقتصـاد السوقكان لزاما الانتقال من فكر اشـتراكي إلى فكر 
 قل التكنولوجیا.نالمرافق العامة والمؤسسات من خلال التمویل و 

 :1وسیلتینتتم عن طریق  نتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العامالا آلیاتإن  
اكنة یلبي الحاجات العامة للس منفعة عامة يطریق إنشاء مشروع ذعن  الانتقال تتمثل في ولىالأ الوسیلة
 و الحال بالنسبة للمشاریع ذات النفع العام.هكما 

نتقال أصبح من القطاع العام إلى القطاع ذلك أن الا الأسلوبینلكن الواقع الحالي أضحى یخالف  
وصصة ؛ سنبین تعریف الخأو التفویض بین القطاع العام والخاص الخاص عن طریق الخوصصة أو الشراكة

 أولا، ثم أهدافها ثانیا. 

 لخوصصةأولا: تعریف ا

بیع الأصول الإنتاجیة التي تملكها الدولة أو أسهمها أو مفادها ''الخصخصة الخوصصة أو  
إلى القطاع الخاص، وهذا ما یسایر اتجاه  -أو جزئیاً  كلیاً -صصها لدى مؤسسات وشركات القطاع العام ح

الدولة نحو تكریس اقتصاد السوق الحر الذي یعتمد على عوامل العرض والطلب وتشجیع الاستثمارات 
 .2''الخاصة والمبادرات الفردیة

ة فعل على الأفكار الكینزیة والشیوعی اردصصة على صعید الدراسات النظریة و برزت فكرة الخو  
 إلى صصةو الخالداعیة إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ مما أدى على حسب ما أورده أنصار 

لدى العدید من الأنظمة ذات التوجهات التدخلیة والاشتراكیة، إذ أرهقت اقتصادیاتها  الاقتصادیةتفاقم الأزمات 
عن تحقیق متطلبات التنمیة، كما تضاءل مستوى الإنتاج لدیها  العامةانیاتها بالدیون الخارجیة وعجزت میز 

 _____________  

 .91-91ص ،2000 ة، مصر،دروب المعرف ،ةالمرافق العام ةخصخص ،سنان عبد الحسین صالح 1
: لإلكترونيا لشبكة العالمیة للانترنت، الموقعاالموسوعة العربیة،  ،الموسوعة القانونیة المتخصصة، الخصخصةماهر ملندي،  2

ency.com.sy/law/detail/165413-http://arab،  :11، د11س، 01/29/0201تاریخ الاطلاع . 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/165413
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 ،موالواستثمار رؤوس الأ الادخاروازدادت نسب الاستهلاك والتضخم والبطالة الفعلیة والمقنَّعة وتقلص 
ا ذوتراجع إسهام القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني إلى مستوى هامشي لا یتناسب مع ما یمتلكه ه

 . 1القطاع من إمكانات مالیة وفنیة قادرة على الإسهام على نحو فعال في تنمیة الاقتصاد الوطني
أنه: ''اتخذت الخوصصة أسلوبا في بدایة (  شهاب فاروق عبد الحي عزت)ویضیف الأستاذ  

ت سالأمر لحلول الخواص محل المؤسسات العمومیة للقیام بأهداف ذات طابع اقتصادي، والخوصصة لی
نما وسیلة لزیادة معدلات أداء الاقتصاد الوطني  .2''هدفا وا 

 للمرافق العامة كضامنة للمصلحة العامة من خلال للسیر الحسنالعامة  یقع على عاتق الإدارةو  
لتقلیدیة والخروج من نظم التسییر ا الفعالیة وحسن الأداء،بخلق المردودیة و  یتمیزقطاع  لخلق الأساسيدور ال

لوسائل الحدیثة في التسییر من أجل تكییف الحاجات والخدمات مع الظروف السائدة في المجتمع واعتماد ا
  . وترقیتها إلى مستوى آفاق المواطنین وتطلعاتهم

 أهداف الخوصصةثانیا: 

أهدافا هامة فهي تؤدي على نقل الملكیة من القطاع العام للقطاع الخاص، وتشكل  لخوصصةإن ل 
ارة المرفق العام ومشاطرة الاستغلال خصخصة جزئیة للمؤسسة طالما أن الملكیة تبقى بعض العقود كعقد إد

 للدولة والتسییر للخواص.

لها عواقب اجتماعیة مهمة ولها أهمیة بالغة على دور الدولة؛ إنها مسألة والخوصصة سیاسة   
خلال  الدولة المتدخلة من في تتمثلان مناقشة المفهومین المحتملین للإدارة العامة، وهما رؤیتان بدیلتان

هنا و  أو الدولة المحایدة من خلال الخوصصةحمایة للصالح العام من بما یحتاج الأمر لهذه الصورة التأمیم 
 .3الموازنة بین الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي تتقرر

 _____________  

 السابق. المرجعماهر ملندي،  1 
  مصرجامعة القاهرة ،أستاذ بقسم القانون التجاري بكلیة الحقوق ،.  
 .20شهاب فاروق عبد الحي عزت، المرجع السابق، ص 2 

3 ''La privatisation est une véritable politique avec des conséquences sociales importantes et une signification 

profonde sur le rôle de l’État. Il s’agit de débattre sur les deux conceptions possibles de la gestion publique, deux 

visions a priori alternatives : l’État interventionniste à travers les nationalisations, ou l’État neutre à travers les 

privatisations'', voir: Dorra Noomane-Bejaoui, p.27. 
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 اتمن تقاریر المؤسسي تستنبط عادة تالأهداف والوتحمل خوصصة المؤسسات مجموعة من  
 :1بالخصوص فيتتمثل و  الدولیة كالبنك العالمي

ضــــــــــــــعف جودة الخـدمـات التي تؤدى من قبـل المرافق العـامــة ســــــــــــــوء أداء القطـاع العـام ممـا أدى إلى  -
 .  الاقتصادیة

تكریس حصــیلة بیع المشــروعات العامة لســداد دیون الدولة، وذلك بفتح حســاب خاص في خزینة لدولة  -
 .صصةو الختودع فیه أموال 

عادة هیكلة المؤســــــســــــات ت - خفیض وترشــــــید القطاع العام من خلال بیع المؤســــــســــــات العامة التجاریة، وا 
 الأساسیة، وتصفیة كل المؤسسات غیر المنتجة والتي قد تؤثر على میزانیة الدولة في التمویل.

اء ص بنزیادة دور القطاع الخاص وتحویل مســـــــؤولیات الإنتاج والخدمات من القطاع العام للقطاع الخا -
 على المبادرة والأمل في تحقیق الأرباح الطائلة.  

 تحمل المالیة العامة للخسائر والدیون المتراكمة الناتجة عن إدارة وتشغیل المرافق العامة الاقتصادیة. -

رة فعالة وذات بصو  خسـارة القیم المضـافة التي یقتضي تحقیقها في حال إدارة المرافق العامة الاقتصادیة -
 یة.مردود

 إدارة أشـــــخاص القانون الخاص لهذه ذلك أنلإنتاجیة للمرافق العامة الاقتصـــــادیة، ارفع مســـــتوى الكفاءة  -
والتي تتســــــــــــــم بــالمرونــة والبعــد عن الجمود  ،ســـــــــــــــالیــب المعمول بهــا في الســــــــــــــوقالأالمرافق تعتمــد على 

 والبیروقراطیة، كما أنها تخضع لقواعد المنافسة.

امة الاقتصــــــــــــادیة إلى القطاع الخاص، یعزز دور القطاع الخاص وهذا الأخیر تفویض إدارة المرافق الع -
 یساهم في تحقیق قیم مضافة تدعم وتطور الاقتصاد الوطني.

قامةتأمین الرســـــــــامیل من لقطاع الخاص، التي تكون ضـــــــــروریة لإدارة المرافق العامة الاقتصـــــــــاد -  یة، وا 
 التحتیة. المنشآت العامة والبنیة

 _____________  

  .011-011مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، صأـنظر:  1
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الضریبة فإذا ما عهد إدارة المرافق العامة الاقتصادیة إلى أشخاص القانون الخاص عن  زیادة قاعدة -
م یوجد ما ل ،طریق الامتیاز أو الطرق الحدیثة الأخرى فإن الدخل الناتج عن هذه الإدارة یخضع للضریبة

 .1نص مخالف

ن زینة العامة، مالخ تخفیف الأعباء المالیة والإداریة التي تتحملها إلىتهدف الخوصـــــــــــصـــــــــــة كما  
الحد من نزیف الموارد المالیة الذي یسبب العجز المالي في بعض المرافق العامة من خلال تخفیض  خلال

وارد مبالإضافة إلى السماح ل ،الدعم المالي إلى هذه المرافق والسـماح للقطاع الخاص بالمشـاركة في إدارته
من  لاســتفادةوابتكاریة والأداء الجید ار القدرات الإســهم في خلق طاقة إنتاجیة، وتشــجیع انتشــمالیة جدیدة ت

 .2المهارات الفنیة والإداریة للقطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة

، ةیویتســــم القطاع الخاص بالعدید من الســــمات مما جعله یقوم بدور مســــاند وفعال في عملیة التنم 
 .ومرونة اتخاذ القراراتسرعة و  ،المهارة الإداریةالجدارة و ومن أهمها 

ل ن محاولة تخفیف تكالیف الإنتاج وتوصــیإالربح هو الدافع الرئیس في القطاع الخاص، فكما أن  
یود قل عرضـــــة للقأالخدمة للمنتفعین تعد مســـــألة أســـــاســـــیة ویســـــاعد على تحقیق ذلك كون القطاع الخاص 

 البیروقراطیة والسیاسیة.
هیكلة المرافق العامة، كما أن الخوصصة أصبحت ذات أهمیة عادة إأصبح من الضروري الیوم لقد  

 .3كبیرة ویلعب عقد البوت دورا هاما في الخوصصة الجزئیة

 الفرع الثاني: الخوصصة في النظام الاقتصادي الجزائري والنظم المقارنة
 تصاديقیختلف الفكر القانوني من دولة لأخرى في تجسید الخوصصة تبعا لطبیعة التوجه والواقع الا 
اس الاجتماعیة، وعلى هذا الأس من الناحیة، واستنادا للآثار التي یمكن أن تترتب على الخوصصة السائد

 :اليوفقا للتقسیم الت لدول المقارنةفي النظام القانوني لو أولا، سنبین نظام الخوصصة في الجزائر 
 
 

 _____________  

 .019-011، ص السابقمروان محي الدین القطب، المرجع  1
 . 01، صالسابقمحمد المتولي، المرجع  2
 .111، صنفسهمحمد المتولي، المرجع  3
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 أولا: الخوصصة في النظام الاقتصادي الجزائري  
 في وذلك المؤسسات بخوصصة المتعلق 00-81 1الأمر خلال من وصصةالخ المشرّع عرف 

 ملكیة تحویلفي  ماإ تتجسد تجاریة معاملات أو بمعاملة القیام الخوصصة تعني: ''ابقوله المادة الأولى
لصالح  منه، جزء أو سمالهاأر  كل أو منها، جزء أو عمومیة مؤسسة في المعنویة أو المادیة الأصول كل

 كیفیات تحدد أن یجب تعاقدیة صیغ بواسطة وذلك ،صالخا للقانون تابعین معنویین أو نییطبیع أشخاص
 .''وشروطه وممارسته التسییر تحویل

أو  الملكیة نقل خلال من أي تطبیقها، طرق خلال من الخوصصة عرّف قد المشرع أن الملاحظ 
 .التسییر طریق عن

ادیق المساهمة أنه: ''في إطار عملیة التنمیة المتعلق بصن 20-99رقم  2من القانونتنص المادة  
یمكن أن تحدث في شكل شركات لتسییر القیم المنقولة، مؤسسات عمومیة اقتصادیة تسمى صنادیق 

 ''. 18-11المساهمة وتخضع للأمر رقم 
حمایة رؤوس الأموال  ویشكل صندوق المساهمة عونا ائتمانیا للدولة والجماعات المحلیة، ویضمن

  إلیه ویسیرها ویستثمرها بغیة التوسع الاقتصادي. المسندة 
 بالخوصصة یقصد'' بـقولها: منه  13المادةوتم تعریف الخوصصة ب 24-01 رقم 3رالأمثم صدر    
 غیر من الخاص للقانون خاضعین معنویین أو نییطبیع أشخاص إلى الملكیة نقل تتجسد في صفقة كل

 غیر أو مباشرة الدولة تحوزه منه جزء أو المؤسسة رأسمال لك الملكیة هذه وتشمل المؤسسات العمومیة
 حصص أو أسهم عن التنازل طریق عن وذلك العام، للقانون الخاضعون المعنویین الأشخاص أو/و مباشرة

 المؤسسات في مستقلة استغلال وحدة تشكل التي الأصول؛ في رأس المال للزیادة اكتتاب أو اجتماعیة
 ''.ةللدول التابعة

 _____________  
لسنة  49العدد  .ج.جرج. العمومیة، المؤسسات بخوصصة المتعلق ،1995أوت   26في المؤرخ 00-81 :رقم الأمر 1

1881.  
 المعدل ، 1988لسنة 20المتعلق بصنادیق المساهمة، ج.ر.ج.ج العدد ،1988 ینایر 12في المؤرخ 20-99القانون رقم:  2

 .والمتمم
 وخوصصتها، وتسییرها الاقتصادیة ومیةالعم المؤسسات بتنظیم یتعلق ،2001أوت  20المؤرخ في 24-21:قمر  الأمر 3
 . 0221لسنة  47العدد  ر.ج.ج.ج
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ل تتمثل في الأو  الجیل من وتحلیلا لتشریعات الإصلاحات التي یسمیها بعض الباحثین إصلاحات      
 ،الاجتماعي الانسجام یضمن مدلول أي أو جدیدة إیدیولوجیة شحنة أیة تحمل لا ، فهيالمؤسسات استقلالیة

 والحمایة سوقال وتنظیم تأطیر تضمن لا أنهاو  خاصة تقنیة، عملیة مجرد الإصلاحات تلك كانت بل
 بسبب صعبا كان والدولة الاقتصادیة العمومیة المؤسسة بین الجدیدة العلاقة طبیعة فهم وحتى ،الاجتماعیة
 الإصلاحات تطور أن الاعتقاد الخطأ من وبالتالي، (المساهمة صنادیق) عبر الدولة مارسته الذي الالتفاف

 نظام أطرت التي القوانین، ذلك أن ةالخوصص سیاسة إلى أدى( المؤسسات استقلالیة) الأول الجیل من
 إدارة في أكثر التحكم من للدولة الممثلة العامة السلطة مكنت قد الاقتصادیة العمومیة المؤسسات توجیه

 المتعلقة الأول الجیل من الإصلاحات بقانون الخوصصة قانون ربط نإف الصدد وبهذا ،الوطني الاقتصاد
 في الاقتصادیة الإصلاحات له خضعت الذي التطور لمنطق توضیح باب من هو( المؤسسات باستقلالیة)

 .1رالجزائ
 ثانیا: الخوصصة في النظم المقارنة 

نتقال من القطاع العام للقطاع الخاص، لعبت الخوصصة في فرنسا ومصر دورا هاما في الا 
 وسنتطرق لنظام كل واحد منهما وفقا لما سیأتي:

 الخوصصة في فرنسا نظام-1
 لمدة خمسة عشر عاما الفرنسیةسلطات ت ظاهرة تحریر النشاط الاقتصادي التي بدأتها الأخذ 
 .2العام المرفقا لأنشطة ات التي كانت تعتبر حتى الآن مقر جدیدا مع إلغاء احتكار القطاع امنعطف

وقد عرفت الخوصصة في الثمانینات تطورا كبیرا لدرجة أن عائداتها وصلت على المستوى العالمي  
ملیار دورلار أمریكي، وفي فرنسا فإن عائدات الخوصصة في عهد الرئیس جاك شیراك وبالضبط  80إلى 

 .3ملیار فرنك فرنسي آنذاك 11قدرت ب:  1899و 1891أثناء مرحلة 

 _____________  
، 0221، الجزائر منتوري، قسنطینة الحقوق، جامعة دكتوراه، كلیة ، أطروحةقانون الخوصصة في الجزائر ،شحماط محمود 1

 .24ص

2 ''Le phénomène de libéralisation de l’activité économique, engagé par les pouvoirs publics depuis une quinzaine 

d’années, prend une nouvelle tournure avec la démonopolisation de secteurs considérés jusque-là comme la siège 

d’activités de service public'', voir: Rachid  Zouamia, op.cit, p.13.   

 والاقتصادیة، القانونیة البحوث مجلة، 10، العدد -تحلیلیة دراسة- الخصخصة قضیةالفتاح،  عبد الدین جمال أحمد موسى 3
 .000ص ،1880مصر،  جامعة المنصورة، ،الحقوق كلیة
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 إلى التوجه هذا وفق العمال والعمال وتحول العامة للملكیة العلاقة بین الفصل كان الجدید تجاهوالإ 
 " أجرا قاضونت   78، ذلك أن  Michel meyay(میاي میشال) الأستاذ تعبیر سبمغلوطة ح جدلیة

FAUX SYLOGISME "  وسائل استثمار على یمارسونها كانوا التي الرقابة حق من تجریدهم أو تم 
 سلطة التسییر في اجتماعي اقتصادي معلم أهم النتیجة هذه وتعتبر الاشتراكي، التسییر الإنتاج خلال

 للملكیة المباشر الاستغلال الدولة عن تخلي في الحاصل التطور یؤكد الوقت نفس يفلدولة؛ و ا لرأسمال
 .1المساهمة عبر صنادیق الدولة انتشار یتأثر إعادة أن دون العمل لسوق والدخول الإنتاج ووسائل
ى في عدة شركات تابعة على مستو  اكات القابضة التي تعتبر شركات تمتلك أسهمر ونشأت الش 

علها قادرة على إدارة وتسییر هذه الشركات؛ ومن ثمة یظهر أن هذه الشركات المنفصلة قانونا تجمعهم یج
سیطرة التي صوصیة الخمصلحة مشتركة وتدیرها الشركة الأم التي لها الحق في الإدارة وفرض القرار نظرا ل

 :2وتتمیز بعدة خصائص منها ،تتصف بها في مواجهة باقي الشركات
یضفي و  یعطیها الطابع متعدد القومیات أو الجنسیاتقد الاستثماري في العدید من الدول وهذا التواجد  -

 .علیها القوة الاقتصادیة بحیث أكبر التعاملات تتم بین هذه الفروع
الترابط العضوي القائم بین الشركة الأم والشركات التابعة لها وهي عملیة هیكلیة یستوجبها الهدف التشاركي  -

 فروع.بین ال
 مصرالخوصصة في  نظام-2

ذلك  ،إلى مرافق عامة قومیة وأخرى محلیة التي تقســمالمرافق العامة الإداریة  الخوصـصـةلا تمس  
الأولى تؤدي خدماتها لتشــمل إقلیم الدولة بأكمله وتشــرف علیها الأجهزة المركزیة في الدولة وهي تنقســم أن 

اســـــــتقلال الدولة، ومرافق عامة لا ترتبط بســـــــیادة واســـــــتقلال بدورها إلى مرافق عامة قومیة ترتبط بســـــــیادة و 
الدولة، وقد اتجهت الدول على اختلاف توجهاتها على ضــــــــــــــرورة قیام الدول بالنوع الأول من المرافق مثل 

وهذه المرافق تســــــــتمد أهمیتها من المبادئ  ا،القضــــــــاء والشــــــــرطة والدفاع والعلاقات الدولیة إنشــــــــاء وتنظیم
ور نظرا لطبیعتها المرتبطة بنصـــــوص الدســـــت  یة الحاكمة وقد ســـــمیت بالمرافق الدســـــتوریةوالقواعد الدســـــتور 

یدیولوجیة الســــــیاســــــیة والاقتصــــــادیة والاجتماعیة هذه المرافق أیا كانت الا وصــــــصــــــةوعلى ذلك لا یجوز خ

 _____________  

 .11ص المرجع السابق، محمود شحماط، 1
وني، نلشبكة العالمیة للانترنت، الموقع: المرجع القاا، النظام القانوني للشركة القابضةرسول شاكر محمود البیاتي،  2

 .01، د11، س04/20/0200المجموعة التجاریة، قانون الشركات، تاریخ الاطلاع: 
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ا ولكنها همرافق عامة قومیة لا ترتبط بســــــــــیادة الدولة واســــــــــتقلال تمثل فيیالنوع الثاني  ؛الحاكمة في الدولة
مكفولة دستوریا مثل التعلیم والصحة ویطلق علیها مرافق دستوریة غیر سیادیة، هذه المرافق یجوز مشاركة 

 القطاع الخاص فیها ولذلك تم إنشاء الجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومیة.

كما ، 1ومیةامة القوفیما یتعلق بالمرافق المحلیة تنطبق علیها ذات الضـــــوابط الخاصـــــة بالمرافق الع 
ي یكفل الدســـــتور الخدمات الت ولامرفق محلي متعلق بســـــیادة الدولة واســـــتقلالها یوجد ن أنه من الصـــــعب أ

 یؤدیها.

فیمكن التمییز بشـــــــــــــأنها بین نوعین من الأنشـــــــــــــطة  في مصـــــــــــــر أما المرافق العامة الاقتصـــــــــــــادیة 
عة أو لة، أي انفراد الدولة وحدها بإنتاج ســلالأنشــطة التي تمثل احتكارا للدو تتجلى في  ىالاقتصــادیة، الأول

ني فیما عدا الثاخوصـــصـــتها، و تقدیم خدمة مع الاســـتئثار بعناصـــر الســـوق وانتفاء المنافســـة فهذه لا یجوز 
 ن تحدید المرافق والمشـــــروعاتإف خوصـــــصـــــتهاالأنشـــــطة والمشـــــروعات التي تمثل احتكارا للدولة ولا یجوز 

یر التي تملك ســـــلطة واســـــعة في تقد ،ك للســـــلطة التقدیریة للإدارةصـــــصـــــتها مترو و والأنشـــــطة التي یجوز خ
مثــل مرافق الكهربــاء والمیــاه والنقــل والطرق والاتصـــــــــــــــالات الســــــــــــــلكیــة  ،ملاءمــة قیــام القطــاع الخــاص بهــا

 طار دستوري وقانوني واضح .إواللاسلكیة والموانئ، طالما كان ذلك في 

المرافق العامة وقطاعها العام لم  وصــــصــــةر نحو خن اتجاه الدول النامیة ومنها مصــــإفي الحقیقة  
بقدر ما كان ولید الشـــروط التي وضـــعها  ،یكن ولید فكر اقتصـــادي داخلي أو ضـــرورات موضـــوعیة داخلیة

عادة جدولة دیون هذه الدول، وبدأت ســـــــیاســـــــة صـــــــندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في ســـــــیاق التمهید لإ
آلیات خاصـــــة تبدأ بمســـــح كامل للمشـــــروعات العامة وتصـــــنیفها التي تحتاج إلى برنامج ذي  وصـــــصـــــةالخ

 .خوصصتهاوتحدید المشروعات المراد 

من وسائل الخوصصة الجزئیة إذ تمنح الدولة بموجب عقد الایجار للمتعاقد الحق في  الإیجار یعدو  
یام بتشغیل وصیانة قاستغلال المرفق العام مقابل مبلغ إیجار سنوي یتم الاتفاق علیها، ویقع على مسؤولیته ال

 . المرفق العام والحفاظ علیه في المدة المحددة في العقد
 0219لسنة  199ومن أدوات الخوصصة إنشاء الصندوق السیادي المصري بموجب القانون رقم  

من أجل استغلال أصول الدولة غیر المستغلة، وهذا لجلب الاستثمار وتشجیع تدفقه، وینشأ بموجب قرار 
 .العقد مهوریة ویرأسه وزیر التخطیطمن رئیس الج

 _____________  

 .09، المرجع السابق، صيمحمد المتول 1 



 تجاري أثر وسائل التسيير الحديثة على تراجع نطاق الحياد ال الفصل الثاني....

259 
 

لى كثیر من الرؤى إ صصةو الخوفي إطار توجه هذه البلدان لهذا الخیار تعرضت عملیة  
شرعة انضوت تحت عنوانها  صصةو الخلى إإلا أن الجمیع وجد في المسوغات التي تدعو  ،والاجتهادات

 وفي ظل ظروف الكثیر من ،وغنى عمقا صصةو الخظاهرة  علیها ثرتأجمیع التصورات والأفكار التي 
البلدان النامیة التي تفتقر إلى مقومات النهوض بالعملیة التنمویة بسبب انخفاض حجم الموارد المالیة وغیاب 
الخبرات الفنیة والإداریة وضعف الادخار الخاص والحكومي وتخلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجدت 

ر الاستثمار الأجنبي المباشر هو الحل الأمثل لمشاكلها طاإفي  صصةو الخهذه البلدان في التوجه ب
وق النقد صند المتمثلة في متجاوزة خیار الاعتماد على منظمات التمویل الدولیة ،الاقتصادیة والاجتماعیة

والبنك الدولیین لما یكتنف هذا التوجه من الشروط والضغوط التي تفرغ التنمیة مضمونها الاقتصادي 
طار عملیة التأثیر في توجیه القرار الاقتصادي والاجتماعي إن الدولة فیها خارج وتكو  ،والاجتماعي
 .1والسیاسي
زاء هذه المظاهر السلبیة لانخفاض الكفا   ة الإنتاجیة في وحدات القطاع العام، ساد الاعتقاد لدى یوا 

كلفة لاحتفاظ به ذا تحكومات العدید من الدول النامیة بأن القطاع العام تضخّم بالشكل الذي أصبح معه ا
مرتفعة على اقتصاده، وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبیق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في 
ظل معونات مالیة وفنیة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واتخذ الإصلاح الاقتصادي مسارات 

 تتمداع نهجا وأسلوباوأصبحت م، ةصصو واتجاهات عدیدة برز فیها ما عُرف بالأدب الاقتصادي بالخ
تصادیة وتحقیق الكفاءة الاق علیه العدید من الدول النامیة والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام

 ة.عامة والكفاءة الإنتاجیة في وحدات القطاع العام بصورة خاص بصفة
 المتكاملة، التي یاساتصصة بوصفها مجموعة من السو وفي واقع الأمر تحدد جوهر عملیة الخ  

هداف أ تحقیق  والمنافسة، من أجل ات القطاع الخاصر تستهدف الاعتماد الأكبر على آلیات السوق، ومباد
 صصة على فكرة بیع وحدات القطاع العام إلىو لا تقتصر عملیة الخ ومن ثَم ،التنمیة والعدالة الاجتماعیة

نما هي عملیة أوسع نطاقاً من ذ لك وأعمق مضموناً، حیث تتضمن تحویل ملكیة بعض القطاع الخاص، وا 
وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص، من أجل الترشید الاقتصادي ورفع الكفاءة، ثم تنشیط نطاق 

سناد عملیة إنتاج الخدمات إلى ،المنافسة، ثم إلغاء قیام القطاع العام ببعض الأنشطة غیر الملائمة له  وا 
 _____________  

الخصخصة في البلدان النامیة بین متطلبات التنمیة ودوافع الاستثمار الأجنبي داود سلوم عبد الحسین الخزرجي،  1 
 .11، ص0229العراق،  وحة دكتوراه، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة،، أطر المباشر مع إشارة خاصة إلى العراق
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لقطاع ا تخفیض القیود البیروقراطیة على حركة راوأخی ،ض في تكلفة المنتجیخفتالقطاع الخاص لتحقیق 
 .1الخاص

تنطوي على العدید من المعوقات ســواء في الجزائر أو في فرنســا أو في مصــر یمكن  خوصـصــةوال 
 :2كما یلي رصد البعض منها

 افتقادب مرافق بســــــبفي هذه ال الأداءة یمن الدول عدم كفا الكثیرواجهت  فقدة التشــــــغیل یكفاغیاب  -
 مرافقك المارفق الشـــبكیة في وقد ظهر دلك جلیامثل للعمالة، من المخرجات وعدم الاســـتخدام الأ كثیر

 والاتصالات. الكهرباء
إذ ترتبط الصــــیانة بعدم كفاءة التشــــغیل وقد یرجع هذا إلى خلل في التصــــمیم  الكافیة الصــــیانة غیر -

وض تزاید الاحتیاج إلى المهارات التي تعاني نقصا في المعر  الأصلي للمرفق وتشییده مما یترتب علیه
 منها.

عف ضــة الصــیانة، و الأداء، ورداءلضــعف توقعة منتیجة تبقى المنتفعین، و  لحاجاتالاســتجابة عدم  -
 .الخدمةجودة 

یر في التقص ىیتجل اكبیر ا ضرر  یولدوهذا  ،لمرافق العامة الاقتصادیةلجوانب البیئیة لاب عدم الاهتمام -
 . المتسربةنبعاثات في السیطرة على الا

 : نظام الشنننننننراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في تسنننننننییرالثانيالمطلب 
 المرفق العام

المجال الاقتصادي للمصلحة العامة بعد الحرب العالمیة  فية ووظیفتها وتدخلها لتطور مفهوم الدو إن        
طال الدولة لیتطور مفهوم المنافسة قد ، و المشروعات الاقتصادیةجعلها تعمل على إدارة وتسییر  الثانیة

 ومؤسساتها.

 _____________  
- dz.com-https://www.politics:الإلكتروني الشبكة العالمیة للانترنت، الموقعصخري محمد، الخصخصة،  1

privatization/  :41، د 04، س11/21/0200تاریخ الاطلاع. 
 .01-11، صالسابقالمرجع محمد المتولي،  2 
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 الأسلوب التخلي عن الدول على دأبتحیث  الأخیرةي السنوات فالتعاقدي  الأسلوبتجدد وتنوع وقد  
بعینات ؛ ومنذ الأر ةالمتفوقالنیولیبرالیة  الأفكار تأثیرالتعاقدي تحت  الأسلوب إلىالمتزاید  ئهاولجو  الأحادي

 .1شركات خاصة صفة تولي مهام متعلقة بالمصلحة العامةلأقر القضاء 
و أبین القطاع العام والقطاع الخاص ومن خلال هذا المطلب سنحاول تحدید مفهوم عقد الشراكة        

نظام اسة إلى در كما یسمیه البعض الاستغلال المختلط أو مشاطرة الاستغلال في الفرع الأول، ثم ننتقل 
 الجزائر والنظم المقارنة في الفرع الثاني.لشراكة بین القطاع العام والخاص في ا

  الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص مفهوم عقد الفرع الأول:
 الوسائل التعاقدیة وأحد ،حدیثا تعاقدیا شكلا والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تبرتع 
 إعطاءالفقه  حاول وقد ،منها المحلیة وخصوصا العامة الخدمات تمویل يف تساهم أن یمكن التي الأساسیة
، لذلك سنحدد بعضها مع تحدید الشراكة لعقود قانوني تعریف غیاب ظل في الشراكة عقودلتعریف  مقاربة

 الخصائص التي تلازم هذا العقد. 

  الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص عقد تعریف أولا:
راكة بین الدولة والقطاع الخاص بأنه: ''عقد یعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون یعرف عقد الش

العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص القیام بمهمة تتعلق بتمویل مشروع من مشروعات المرفق العام 
دارتها واستغلالها وتشغیلها و وصایتها، طوال مدة العقد،  نشائها وا  ة الإدارة همقابل جعل مادي تدفعه إلیه جوا 

ور هو أحد الص بشكل متتالي طوال مدة العقد أو یتم تحصیله من جمهور المنتفعین، ولعل هذا العقد
 privateوالمستجدات بالقانون العام )الإداري( الاقتصادي، وكان یسمى في النظام القانوني الإنجلیزي 

finance imitiative  ویسمى في القانون الفرنسيprive (ppp) partenariat public ''2. 

الذي اعتبر  (P.P.P)وفي أمریكا وبریطانیا تم تطویر مفهوم الشراكة بین القطاع العام والخاص  
أسلوبا ساهم من خلال خصائصه في وضع حد للمبالغة في الأعباء العامة والمبالغة في النفقات التي كثیرا 

 .3ما ترهق خزینة الدولة

 _____________  

 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1، ط1، جالقانون الإداري العام والمنازعات الإداریةجورج سعد،  1
 .011ص

 .18محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابق، ص 2
 .11یعرب محمد الشرع، المرجع السابق، صأنظر:  3
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 القطاعین بین تجمع الأمد، طویلة أنها: ''عقودب الشراكة قودع (الیعقوبي محمدالأستاذ ) یعرفو  
 وتمنح ،العامة والمرافق التجهیزات وتدبیر وتمویل تصمیم وبناء عملیات إنجاز أجل من والخاص العام

 .1الخدمات'' لجودة ضمانا الاستثمار في العام والخاص القطاع إشراك إمكانیة المحلیین للمنتخبین
 في جدیدة حلقة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، إذ یعد مساراتأهمیة كبیرة في له  الشراكة وعقد 

وسیلة ذلك أنه یشكل  الخاص، القطاع مع التعاون في مجال العالم دول تنهجهي ذالالتشریعي  التطور نسق
 القطاعات، خاصة قطاعات إلى الدولة وفي مختلف الخاصة فعالة لجلب رؤوس الأموال والاستثمارات

 الفنیة المعرفة من والاستفادة عن الموازنة العامة العبء لتخفیف العامة والمرافق والخدمات الأساسیة البنیة
شباع التنمیة الاقتصادیة وتحقیق جهة، الخاص من القطاع لدى والتكنولوجیة حاجات  والاجتماعیة وا 
  .2جهة أخرى من العامة وتحقیق المصلحة المواطنین
د أو شركة بین الدولة وبین فر الذي یتم عقد الاستغلال المشترك مؤداه ال أسلوبأن  مكن القولوبهذا ی 

من الدولة  ابلمقیتعهد بمقتضاه هذا الفرد أو تلك الشركة بإدارة المرفق العام لحساب الدولة ویحصل على و 
ابل من ى المقالأفراد، وهذا ما یمیز هذه الطریقة عن طریقة الالتزام حیث أن الملتزم یحصل عل ولیس من

نما فلا یحق له تحصیل المقابل من الأفراد لنفسه و  المشترك المنتفعین مباشرة أما في أسلوب الاستغلال ا 
دارة إالخواص سواء شخصا طبیعیا أو معنویا، قیام الدولة بمنح أحد ب ویقع مثلاحصل علیه من الدولة، ت

الأرباح للدولة  قررت ،نقلتسییر محطة مستشفى أو تسییر كهرباء أو التزوید بالمیاه أو كتحلیة المرفق عام 
، فالاستغلال الاستغلال شاركهاوتقوم الدولة في المقابل بإنشاء المشروع وتحمل مخاطره وتقدیم المقابل لمن 
 .المشترك له طابع تمویلي أكثر منه تسییري یتمیز به التزام المرافق الاداریة

 ،مشركة مساهمة تتولى إدارة مرفق عاقیام  وهیئاتها العامةالدولة اشتراك الأفراد مع على  ترتبیو  
وتنشأ هذه الشركة بنظام أو بناء على نظام، وتكتتب الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد أو الشركات 

 وتخضع تلك الشراكة إلى، الخاصة في رأس المال مع الاشتراك في الإدارة والمساهمة في تحمل المخاطر
 تجاري في تنظیمها والأحكام المتعلقة بها.القانون ال
قد انتشرت شركات الاتصال المختلط في كثیر من الدول الأوروبیة كوسیلة لإدارة المرافق العامة و 

تتجلى فائدة  منذات الطابع الاقتصادي لاسیما فرنسا في إدارة مرافق النقل والطاقة لما یحققه هذا الأسلوب 

 _____________  
 .021حجام العربي، المرجع السابق، ص 1
 .20المرجع السابق، صالجبر،  صالح محمدأنظر:  2
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امة من التعقیدات والإجراءات الإداریة التي تظهر في أسلوب الإدارة المباشرة، في تخلیص المرافق العأساسا 
ویساهم في  ،الإستراتیجیةكما أنه یخفف العبء عن السلطة العامة ویتیح لها التفرغ لإدارة المرافق العامة 

     .1التنمیة الاقتصادیةیما یحقق توظیف رأس المال الخاص 
ي عملیة التمویل ونقل التكنولوجیا والمساهمة في إنشاء الهیاكل الكبرى ونظرا لأهمیة عقد الشراكة ف 

 دون إهمال الإطار الإتفاقي الجماعي أو الثنائي بین الدول ،یحكمه كان لزاما وضع إطار تشریعي وتنظیمي
 .2وذلك لتحدید الالتزامات، ومن ثم تشجیع هذا النمط التعاقدي

 ما یسمیه البعض في القانون الإنجلیزي في بدایة تسعینات القرنوقد نشأ عقد الشراكة أو المشاركة ك  
لتي تستهدف االماضي، وانتشر في العدید من الدول لأهمیته كوسیلة لتمویل العدید من الإنشاءات والمشاریع 

 العامة عقود تفویض المرافقمن البنیة الأساسیة، ومن الناحیة القانونیة تعد هذه العقود مزیجا ب النهوض
 . لشراكةوا

قانون الأحكام تطویر مشاریع دولیة مشتركة في إطار  استدعتالتعاون الدولي متطلبات كما أن   
ضحت أ، إذ التعاون الاقتصادي نماذجمن  تجسد نموذجاالمشروعات الدولیة المشتركة، وهي  تدعىالدولي 
الیة الامكانات المیشمل  اقانونی اتنظیم لوصف العملإلى المنظمات الدولیة المتخصصة  تشابها أقرب

 متعتتمشروع اقتصادي دون أن  من أجل تحقیق التكنولوجیا(-الأشخاص–الأموال والبشریة والفنیة )
ق العام أعطاها وصف المرفومن المتخصصین في هذا المجال من الاستقلالیة القانونیة والمالیة والإداریة، ب

 . 3الدولي
لعام بصورة التي تنظم المرفق ا التنظیمیةتطویر الشروط  ضرورةعلى في هذا الصدد  یتعین التأكید 
 ىما مع كبر لاسی ،الدولةالتي تبرمها  تعاقدال اتالكبیر الذي تشهده عملی حتى تتواءم مع التطور واضحة

 ،یخالف توقعاتها من ناحیة الشروط اللائحیة التي تنظم المرفق العام الشركات العالمیة التي قد تجد ما
التوقعات الاقتصادیة للجهات و یتعین أن تتواءم مع المتغیرات  ذيالأیضا  )یفة )سعرالعقدالتعر  بخصوصو 

 .4التي تقدم الخدمة
 _____________  
 .124ص ،المرجع السابق القانون الإداري، أنظر: مازن راضي لیلو، 1
، 2019 ة، مصر،مركز الدراسات العربی ،PPP ةشراكال دلعقو  ةوالتشریعی ةالتطورات القانونی، عبد الكریم الشاطرأنظر:  2

 . 11ص

 .09، صالسابق المرجعخالد محمد القاضي، أنظر:  3
 .110-110محمد جمال مطلق ذنیبات، المرجع السابق، ص. صأنظر:  4
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 والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود خصائص :اثانی
من خلال تعریف عقد الشراكة الذي یستلزم طرفین أو أكثر للقیام بإنجاز مشروع معین یحقق  

ة، ویعود بالربح على المتعامل الآخر، تبرز للعقد مجموعة من الخصائص یمكن المصلحة العامة من جه
 تحدیدها على النحو التالي:

 والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود في المشتركة الأطراف تعدد -1
 درجة إلى تنفیذها، في المشتركة الأطراف بتعدد والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تتمیز 

 بین للتوفیق وسیلة العقود هذه من یجعل الذي الأمر الأطراف، هذه مصالح في تعارض إلى تؤديقد 
ضافة  المتعاقدة، للأطراف المصالح المتباینة المشروع  وشركة الخاصالمتعامل  هناك الحكومیة الجهة إلىوا 

المشروع،  تشیید تولىت التي المقاولات وشركات أجنبیة،أو  محلیة كانت سواء للمشروع الممولة والجهات
 لكل اللازمة والمعدات الموادالمسؤول عن تورید و  المشروع، واستغلال تشغیل تتولى التي الإدارة وشركات

 .ذلك
 الخدمات أفضل تقدیم خلال من العام، الصالح تحقیق إلى الأولى بالدرجة العام القطاع یهدفو  

المالیة  الأعباء من التخفیف إلى اأیض یسعى كما ،انقطاع دون ومن مستمر وبشكل التكالیف للجمهور بأقل
ویسعى  .صالخا القطاع من بتمویل العامة المرافق وتشغیل إنشاء طریق عن موازنته، على المفروضة

واستعادة  المختلفة، مراحله أثناء المشروع شركة على والإشراف الرقابة من قدر أكبر فرض إلى كذلك
 .1والإنتاج التشغیل في الاستمرار تقبل جیدة وبحالة ممكن وقت أقرب في المشروع
 احتفاظها مع كلفة، بأقل الأرباح أكبر تحقیق إلى تسعى فهي المشروع، شركة إلى بالنسبة أما 

 اأیض تسعى كما، تشاء التي للآلیة اوفق المشروع وتشغیل بإدارة المتعلقة المفصلیة القرارات بسلطة اتخاذ
 الأطراف على توزیعها خلال من الإمكان، قدر المشروع مراحل حفت التي المخاطر من إلى التخفیف

 التمویل ربط إلى تسعى فإنها الهدف هذا تحقیق ولضمان ؛المشغلین أو الموردین أو الأخرى، كالمقاولین
 تشغیل یدرها التي النقدیة التدفقات من القرض مبلغ سداد تضمن وذلك لكي وموجوداته، المشروع بأصول

 _____________  
، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة -دراسة مقارنة- تنظیم المرافق العامةأكثم وجیه عبد الرحمن سلیمان،  0

  .101، ص0214النجاح الوطنیة، فلسطین، 

، یوساینسك، المجلة الدولیة للقانون، -دراسة قانونیة- ین القطاعین العام والخاصعقود الشراكة بسیف باجس الفواعیر،  1
 .21، ص0211دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، الدوحة، قطر، 
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 الأطراف بین العلاقة تنظیم على تعمل عقود إبرام الحال یستدعي بطبیعة الذي الأمر ،العام المرفق
 .1الأطراف المتباینة مصالح بین قوتوف المتعاقدة،

  والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود مراحل تعدد -2
مرحلة  مناء ابتد المراحل متعددة المركبة العقود من والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقد عدی 
قد یتطلب  الشراكة عقود تنفیذ أن كما ،الملكیة بنقل وانتهاء والتشغیل، التشیید بمرحلتي امرور  التصمیم،

 یوجد الخاص، والشریك الإدارة العامة جهة بین المبرم الاتفاقإذ بالإضافة إلى  العقود، من جموعة إبرام
المشروع  تنفیذل الممولة الجهاتو  المشروع شركةبین   یبرم يالذ الاتفاق ومنها الأخرى، الاتفاقات العدید من
في  المشروع، ببناء إلیها عهدی التي المقاولات شركات مع المشروع شركة برمهات التي والاتفاقات وتشغیله،

 تعدد مراحل إلى ا؛ ونظر اللازمة والمواد بالمعدات المشروع دونیزوِ  الذین نو والمورد ،2إطار عقد المناولة
 العناصر الزمن أحد عدی حیث لذلك، منطقیة نتیجة عدی العقد مدة طول فإن المركبة، وطبیعتها الشراكة دعقو 

 التشیید ا بمرحلتيمرور  التصمیم، مرحلة منبدء  العقد، موضوع المشروع مراحل جمیع لاستكمال الأساسیة
 .الملكیة بنقلوانتهاء  والتشغیل

 المخاطر  تقاسم مبدأ على والخاص لعاما القطاعین بین الشراكة عقود ارتكاز-3
 هذا یقوم حیث والخاص، العام القطاعین بین الشراكة عقود فيأهم ركن  المخاطر تقاسم مبدأ عدی 

ا، مسبق وتحلیلها تحدیدها تم التي المخاطر تنظیم على تقوم العقدي، للتوازن متكاملة آلیة إیجاد المبدأ على
الأساسیة  وغایته العقد، أهداف على اسلب تنعكس التي من وطئ نتائجهاتخفف  أو تجنبها بغیة أهداف وذلك

لأنها سوف  العامة المرافق أحد ینصب على إداري بعقد الأمر یتعلق حین اخصوص وجودته، ومحله وكلفته
 ومعالجتها المخاطر هذه تدوین خلال یتم ذلك منو  ،الاستمراریةمدأ ؤثر على أهم مبدأ فیه ویتمثل في ت

 _____________  
 .21نفسه، ص المرجع ،سیف باجس الفواعیر 1
ت محل اقتناء التجهیزا عقد المناولة إجراء من خلاله یعهد المفوض له لشخص طبیعي أو معنوي جزء من أشغال البناء أو 2

 61-12المفوض، ونصت علیها المواد ویبقى مسؤولا عن ذلك تجاه  ،قیمة الأشغال من % 42اتفاقیة التفویض في حدود 
  السالف الذكر. 188-19من المرسوم التنفیذي رقم: 
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 نیتضممن خلال  1العقدي والثبات الاستقرار من ممكنة درجة أعلى على للحصول عقدیة بنود ةصور  في
 .2المخاطر وتوزیع تقاسم لعملیة واضحة إجراءات الشراكة مشروع

 والخاص العام القطاعین بین الشراكة مزایا وعیوب عقود ثالثا:
وعة، مزایا متنة فق العاماالمر  دارةوا   نظام الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في تسییرل 

 .3النحو الآتي على أهمهانتناول وینطوي على عیوب 
 والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود مزایا-1
الخاص للمساهمة في إدارة  الرسامیل لجلب والخاص العام القطاعین بین الشراكةأسلوب یعد   

 شجیع الاستثمار وترقیته.، ذلك أنه أداة أساسیة لتمشروعات القطاع العام
الظروف الطارئة تتحمل الإدارة ذلك في حالة  حیث أن المقرر في ،المساهمینكل توزیع الخسائر على  -

حمل الخسائر وفقا للقواعد التي تیتحمل في مجال الشراكة فإن كل الشركاء الامتیاز، لكن عقود تفویض 
 .عقد الشركة

مالیة تقنیات الإدارة الحدیثة والنظم الاعتماد من الفوائد منها  كثیریحمل ال في التسییر إن هذا الأسلوب -
لتواصل ، مما یؤثر على عملیات االمرافق العامةكطریقة لإدارة وتسییر وغیرها الإعلام والاتصال  وتكنولوجیا

 .ونتائجها على أداء المرفق العام

ة مصلحة العامة في حسن التسییر وجودیحقق ال الشيء الذيتحقیق التعاون برأس المال العام والخاص،  -
، الخاص بالنسبة للشریك ، والمصلحة الخاصة في تحقیق الربحالعمومیة بالنسبة للإدارة المتعاقدة الخدمة

ذلك من و وبفضلها یتم التغلب على عیوب الإدارة المباشرة في الخضوع للقانون العام، وعیوب الامتیاز 
  .4الشخص العام في مجلس إدارة الشركة وجود الرقابة الداخلیة لممثلي خلال

 _____________  
أو تنظیم أو  أي قانونبابلة للتعدیل بتة غیر قاعلى إبقاء بنود العقد ث تتعهد بها الإدارة الثبات العقدي یفید إقرار ضمانات 1

وهناك الثبات التشریعي الذي یفید امتناع الدولة عن تغییر النظام القانوني الذي یحكم العقد لمصلحتها، فالقانون اتفاقیة دولیة؛ 
انظر: انوني، قالواجب التطبیق في العقد له أهمیة بالغة في تكریس الاطمئنان واستقرار الأوضاع وهو ما یعزز مبدأ الأمن ال

   . 121إسماعیل، عقد الأشغال العامة، المرجع السابق، صمحمد عبد المجید 
 .21سیف باجس الفواعیر، المرجع السابق، ص 2
 .100أنظر: أكثم وجیه عبد الرحمن سلیمان، المرجع السابق، ص 3

 ة،، منشأة المعارف، الاسكندری-سة مقارنةدرا-، النظریة العامة في القانون الإداريعبد الغني بسیوني عبد الله،  أنظر: 4
 .408، ص0220 مصر
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  :1ما یليتحدد كأخرى تالإدارة العامة عبر أسلوب الاستغلال المشترك لتحقیق أهداف نیة تتجه كما  

سعى الدولة للسیطرة على عمل الشركة بشراء معظم أسهمها، فتكون المساهم الرئیسي فیها، وبهذا تستطیع  -
یطرة على قرارات وأعمال الشركة وتوجیهها كما تشاء كما فعلت الجزائر من خلال أحكام قانون الشركات الس

 .48-11 الدنیاقاعدة الشراكة بموجب 
ؤونها بشترمي الدولة من نواحي أخرى إلى القیام بالاشتراك برأس مال الشركة بهدف الإطلاع والإحاطة  -

 على الإشراف والرقابة علیها. والعمل
مي إلى جمع الأشخاص العامة والخاصة في شركة تجاریة لتأمین التعاوم قیام الدولة بهذا العمل یر  -

 المستمر لتحقیق أهداف محددة كالتمویل ونقل التكنولوجیا.

 والخاص العام القطاعین بین الشراكة عیوب عقود-2
دارة المرافق رغم إیجابیات     نهافإ لعامةانظام الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في تسییر وا 

 :یمكن رصد بعض منها كما یلي عیوبتنطوي على 
على  بعض القیودطرح إلى  المكرس في هذا النوع من الشراكة الاعتبار الشخصيمسألة  لىع یترتب -

 .2على إنشائها المختصة سلطةالموافقة  لزومكما هو الحال بالنسبة لإنشاء الشركة 
لال المختلط بمبدأ العدل الذي یساوي بین یمس الاعتبار الشخصي في الاستغ عض الأحیانبفي  -

 المساهمین.
مة داخل شركات المساهولوج عینة غریبة ولوج الشخص العام شركات الاستغلال المختلط ینتج عنه  -

ن غیرها ع شركات المساهمةیطیح بالقواعد التي تمیز الاعتبار الشخصي، والذي من شأنه أن ویتمثل في 
حقیقي الالضمان  الذي یتكون من حصص الشركاء الذي یشكل رأس المال ،يالمالوالمتمثل في الاعتبار 

 .الأرباح وتحمل الخسارة ویبقى هدف الشركاء تقاسم للدائنین،

 الجزائر والنظم المقارنةنظام الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الفرع الثاني: 
فق والخاص لأهمیة العقد المرتبط بتسییر مر  یقوم نظام الشراكة على تنظیم محكم بین القطاع العام 

لمرافق العامة ا عام، ویختلف هذا التنظیم وفقا للقواعد التي تحكم تشریع الصفقات العمومیة وكیفیات تسییر
 .بین الدول

 _____________  
 .101أنظر: أكثم وجیه عبد الرحمن سلیمان، المرجع السابق، ص 1
 .100أنظر: عدنان عمرو، المرجع السابق، ص 2
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 ن ذلك وفقا للنظام القانوني الذي یحكم هذا النوع من العقود في الجزائر وفرنسا ومصر.  بیسن 
 الجزائر ة بین القطاع العام والقطاع الخاص في نظام الشراكأولا: 
ستطاعت الجزائر أن تستفید من الأطر التقنیة المتخصصة في تطویر ستغلال المختلط ابفضل الا  

عداد المشاریع المندمجة والمستدامة، ستغلال التجهیزات والآلیات التي توفرها اعن  فضلا خبراتها وا 
 ین،من تمویل المشاریع المشتركة بین الطرف الاستفادة لشراكة، أوبمقتضى ا المؤسسات والشركات الخاصة

ن أجل تسییر مقتصادیین في أفق تكثیف الجهود جتماعیین والاكذالك خلق تواصل بین الدولة والفاعلین الا
 فعال للمرفق العام.

داخلي والدولي، ال المستوىعلى الحاصلة بالتطورات  ةقتصادیالا تلاافي المج الشراكةفكرة  تارتبطو         
لرفع  عاونتكتل والتعلى ال تالسعي وراء أسالیب جدیدة اعتمد يضرور المن لها، فبات  الإفرازات الكبرىو 

 هاومهإن اتساع مففمن ثم و  ،الاستثمار بها إحدى الآلیات الفعالة التي یتحقق هابأن ، وتوصف الشراكةالتحدي
ع ان القطتجمع بی لها متعددة صیغ ونتج عن ذلك، نطاقها تمددإلى  تبعا لذلكأدى  يقتصادالا من المنظور

 .1العام والخاص، الوطني والأجنبي
نظیم تعلى  ،المتعلق بتأسیس شركات الاقتصاد المختلط وسیرها 10-90رقم  2القانونقد نص و  

یزیا، فالأجنبي في صورة شركات الاقتصاد المختلط، وقد كان قانونا شكلیا أكثر منه تح الاستثمار اتنشاط
س المال فیه المشرع الجزائري نسبة مشاركة رأقد حدد و  ؛لأنه قام بتوضیح طریقة عمل وتسییر هذه الشركات

 .كحد أقصى لرأس مال الشركة %48 ب: ونسبة المشاركة الأجنبیة %11 :العمومي ب
لآخر، ا العام الجزءالشخص من أسهمها، ویمتلك  اجزء الخواص فیهاهذا النوع من الشركات، یمتلك  

وبالإجمال فإنها عبارة عن شركة یملك فیها الشخص العام أسهما؛ وهذه الصیغة تمت على أساس تعاون 
الخاص  مارالاستث المبادرات الخاصة ونشجیع بین الشخص العام والرسامیل الخاصة، وهي وسیلة لتشجیع

 _____________  

 لإنسانیةمجلة ا، في التشریع الجزائر في مجال الاستثمار الأجنبي 49- 51قاعدة الشراكة الدنیاس، إلهام بوحلایأنظر:  1
 .101، ص2019، ، الجزائر1قسنطینة ،منتوري الإخوة ، جامعة02، المجلد20عددال
  01، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، ج.ر.ج.ج العدد09/29/1890في  10-90: القانون رقم 2
  ، المعدل والمتمم.1890لسنة   
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ادیة على المشاكل الاقتص وهي استراتیجیة اعتمدتها الدول للتغلب الأجنبي سواء الوطني أو وتطویره
    .1لاسیما ما یتعلق بالتمویل لمشاریع البنیة التحتیة والاجتماعیة

 الاقتصادي النشاط ودورها في الدولة تطور مع والخاص العام القطاعین بین وتطورت العلاقة 
خضاع  لم لخواص،ا من كغیرها تنافس أصبحت التي الدولة التاجرة فبظهور التجاري، للقانون مؤسساتها وا 

 وما الحرة؛ المنافسة قواعد على یعتمد دام ما مرفوضا، الاقتصادي النشاط العام في القطاع تدخل یعد
 إذ،والأجنبیة الوطنیة على الاستثمارات یطبق الذي الاستثمار بترقیة المتعلق القانون هو الاتجاه هذا یعزز

 محمد یوسفي الأستاذ یرى، من هذا المنظور ةوالعمومی الوطنیة الخاصة الاستثمارات بین تمییزب یقم لم
على  احتواءه یفید مما الاستثمار، حریة مسألة یخص فیما عامة جاءت بصفة الجزء هذا ''صیاغة أن:

 .2سواء'' حد على والأجنبي الوطني والخاص العمومي الوطني الاستثمار

ا على جمعیات من السكان وقدرتهلقرب ال لضمان مشاركة فعالة للمواطن في التنمیة المحلیة نتیجةو   
 المشاریع إقامة علاقة دائمة معهم، تستطیع المجالس الجماعیة أن تضمن مشاركة المواطن الفعالة في

ثراءالتنمویة وانخراطه الإیجابي فیها، و  ره في لمختلف المشاریع المنجزة بآرائه واقتراحاته، واعترافا أكثر بدو  ا 
مشارك ركز الممستفید ومستقبل للمشاریع إلى مركز التحول المواطن من وبهذا ی ؛المشاكل المحلیة سییرت
 .هاسییر فعلي في إنجاحها وتال
د حولت وق ،قد أحدثت شركات اقتصاد مختلط جدیدة ولكن بعدد أقل بكثیر من الشركات الوطنیةو   

ة مثلت المشارككل الشركات الفرنسیة إلى شركات مختلطة حیث  1812التأمیمات النفطیة التي أعلنت في 
 : 3ذكرمن الأسهم وعلاوة على هذا القطاع الهام یمكن أن ن % 11 الجزائریة

 رؤوسو  التي تتشارك فیها رؤوس الأموال العامة )سوناطراك( (CAMELالشركة الجزائریة للمیتان السائل ) -
 .ساكسونیة-الأنجلوالأموال الخاصة 

( % 08والجمهوریة العربیة المتحدة  % 11)الجزائر  1810الشركة الجزائریة للتأمینات: أحدثت في  -
 وأصبحت شركة وطنیة بعد إقامة احتكار الدولة في قطاع التأمینات. 

 _____________  
 .411أنظر: أحمد محیو، المرجع السابق، ص 1
 .19، صالمرجع السابقسمیرة،  ديمحمو  2
 .08أحمد محیو، المرجع السابق، ص 3
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لحق بمصرف الاعتماد أو  وتم تأمیمهبین الجزائر وبنك مصر  1810حدث في أمصر:  مصرف الجزائر -
 . 1811الشعبي الجزائري في دیسمبر

ألحقت هاتین المؤسستین  وبعد الاتفاقیات % 42حیث شاركت الدولة ب  :الجزائر الجزائر وبرلیا نوو ر  -
 سوناكوم.شركة ب
الشركة المختلطة للنسیج )سومیتكس( ویشارك فیها التجار الجزائریون في فرنسا الذین قدموا رأس مال  -

           ألف دینار والدولة التي قدمت الأبنیة والمعدات. 022
الذي یمكن أن یصبح، بموجب أنظمته شركة اقتصاد مختلط، ویكفي لذلك أن  المصرف الوطني للجزائر -

لكننا نجهل نتائجه حتى  1819یتقدم الأفراد للمشاركة في رأس المال، وقد افتتح اكتتاب للجمهور في ماي 
    الآن.

 ونیكس. س لا یلتبس اسمها مع الشركة الوطنیة المسماة يدعیت الشركة بالسومیتكسال لك 1819ومنذ دیسمبر
 ثانیا: شركات الاقتصاد المختلط في النظم المقارنة 

بناء الاقتصاد من خلال عملیات التمویل والتسییر  تلعب شركات الاقتصاد المختلط دورا هاما في 
 الذي یعتمد على الكفاءة والتكنولوجیا الحدیثة التي قد ینفرد بها القطاع الخاص.

 شركات الاقتصاد المختلط في فرنسا-1
تعد عقود الأشغال العامة قدیمة النشأة إذ ظهرت في فرنسا باسم عقود مقاولات الأشغال  
( إلى أن تطورت وظهرت تحت اسم عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص سنة METPالعامة)
02241. 

 الصادر 0224-118نشأت عقود الشراكة بصورة جلیة في التشریع الفرنسي بموجب الأمر رقم 
، وقد اعتبر الفقه عقود الأشغال العامة أحد أنواع العقود الإداریة في القانون الفرنسي 0229یونیو  11في 

شراكة بین ال عقودالتي قسمها إلى ثلاثة طوائف وهي عقود الأشغال العامة، عقود تفویض المرافق العامة، و 
 .2 (pppالقطاعین الحكومي والخاص)

 _____________  
، یاسیةمجلة القانون والعلوم الس- ،دراسة تحلیلیة مقارنة- عقود المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاصنمدیلي رحیمة،  1

 .118ص ،0211 ، الجزائر،النعامةب المركز الجامعي صالحي أحمد العدد الأول، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة،
 .10سابق، صالمرجع ال، إسماعیلمحمد عبد المجید  2
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  2004حزیران  17بتاریخ الصادر ،  2004-  559رقم 1الأمر  من الأولى المادة فتعر ولقد  
 القطاعین بین الشراكة عقد 2009 شباط 17 بتاریخ الصادر 2009 - 179 رقم القانون بموجب والمعدل

عقد الشراكة عقد إداري تفوض بموجبه الدولة أو مؤسسة عامة تابعة للدولة إلى طرف بأنه: '' صوالخا العام
وفقاً لفترة الاستثمارات أو طرق التمویل المعتمدة، وهي مهمة شاملة تسعى إلى تمویل أو  ثالث، لمدة تحدد

فق للمر اللازمة  المادیةإنشاء أو تحویل أو صیانة أو تشغیل أو إدارة الأعمال أو المعدات أو الأصول غیر 
و الأصول غیر قد یكون الغرض منها أیضًا كل أو جزء من تصمیم هذه الأعمال أو المعدات أ ؛العام

مسؤولة المن قبل الهیئة العامة  لمهمة الخدمة العامة  الأشغال ممارسةلبالإضافة إلى توفیر خدمات  المادیة
 ''..عنها

هل یجب أن ننخرط في الشراكة بین من منطلق شراكة القطاع العام مع العام، یطرح التساؤل:  
تطبیق  ةاحتیاط لفكر الحذر من ذلك فهو ، وما زال القطاعین العام والخاص؟ لقد عاشت المؤسسة فترة طویلة

خدمات مبدأ الو العام، مرفق الأخلاق وحیاد ال إنه یتجه إلى ؛الخاصالقطاع الشراكة بین القطاعین العام و 
في القیام بذلك،  المجانیة في معارضة المنطق الاقتصادي أو التجاري من یرأس هذه العلاقات مع الشركات 

التكامل  نجد مما لا شك فیه على سبیل المثال مزایا؛ فتهاالمستقبل لتحسین إدارتها وخدمالم تفتح أبواب مع 
فس الشيء مع عالم البنوك، من خلال ، نشبكة كاملة من الوكالات العقاریة في عملیة إدارة مزایا الإسكان

ت للقول بما حان الوقالآن ر ؛ تركز على إدارة وتوزیع المدفوعاتالتي تجاوز العلاقة الحالیة بشكل أساسي 
منطق  دتحكم وتحد التي النصوصإن وجود ثم  ،عیة وضرورة الشراكة بین القطاعین العام والخاصو شر مب

ة عیة على المبدأ من هذا النوع من الشراكو شر میضفي ال هامجرد وجودص الشراكة بین القطاعین العام والخا
 .2ویقدمها كرافعة قویة في التحدیث

 _____________  
1 Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’État ou un établissement public de l’État confie 

à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des 

modalités de financement  retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou +la 

transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, 

d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, Il peut également avoir 

pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels 

ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la 

mission de service public dont elle est chargée, ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les 

contrats de partenariat complement par la loi n 179-2009 du 17 fevrier 2009.   
 2  ''Au-delà du partenariat « public-public » ,faut-il s’engager dans le partenariat public-privé? 

L’Institution a longtemps vécu, vit encore avec une certaine prudence, une réserve à l’idée, donc à l’application 

du partenariat public-privé. Elle se réfère à l’éthique, à la neutralité du service public, au principe de gratuité des 

services en opposition à la logique économique ou commerciale qui préside à ces relations avec des entreprises 

privées. Ce faisant, elle ne s’est pas ouverte des portes porteuses de sens et d’avenir pour améliorer sa gestion et 
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 في العالم دول كثیر من تنتهجها التي القانوني التطور سلسلة فيهامة  حلقة الشراكة عقد یعدو 
 وفي الحكومي القطاع منطقة إلى الاستثمارات الخاصة لجذب وذلك الخاص، القطاع مع التعاون مجال

الموازنة  عن العبء لتخفیف العامة والمرافق والخدمات الأساسیة مجالات البنیة خاصة مجالاته، مختلف
علاء المواطنین حاجات إشباع ثم ومن والاجتماعیة، الاقتصادیة التنمیة وتحقیق ناحیة، مة منالعا  وا 

 .أخرى ناحیة من العامة المصلحة
واقع یتكیف في ال ،غیرت الطریقة التي تفي بها السلطات العامة بالتزاماتها تجاه المواطنینقد تو  

 ؛ر مع التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة والاجتماعیةدورهم من حیث الخدمات ذات الاهتمام العام باستمرا
في أوروبا یتم توفیر عدد من الخدمات ذات الاهتمام العام من قبل السلطات العامة نفسها، وفقا لممارسة 
راسخة؛ الیوم تعهد السلطات العامة بشكل متزاید بتقدیم هذه الخدمات إلى الشركات العامة أو الخاصة أو 

، وتقتصر على تحدید الأهداف العامة بالإضافة إلى مراقبة   (PPP)القطاعین العام والخاصالشراكات بین 
 .1هذه الخدمات وتنظیمها وتمویلها عند الضرورة

 شركات الاقتصاد المختلط في مصر-2
تساهم فیه الدولة مع الأفراد لإنشاء شركة مساهمة القطاع الخاص  بین الدولة وبینمؤداه عقد یتم    

نما تستفی د من أرباحها نظیر الأموال أو السندات التي قدمتها، ولا یتحمل المرفق العام هنا الخسائر لوحده وا 
   .2كل الأطراف المشاركة، طالما أن العقد یخضع لأحكام الشركات

 _____________  
son service. On trouve sans doute, par exemple, des avantages à intégrer l’ensemble du réseau des agences 

immobilières dans le processus de gestion des aides au logement ; Il en est de même avec le monde bancaire, en 

dépassant la relation actuelle essentiellement axée sur la gestion et la distribution des paiements ; Il est peut être 

désormais temps d’affirmer la légitimité et la nécessité du partenariat public privé, en constatant que 

l’environnement de la branche  Famille s’est profondément modifié récemment sur le sujet: des textes régissent et 

définissent la logique du partenariat public-privé; L’existence même de ces textes légitime le principe de +ce 

type de partenariat et le présente comme un levier fort dans la modernisation'', voir: Bossu Jean-Luc, 

op.cit, p.52. 

1 ''La façon dont les autorités publiques remplissent leurs obligations à l'égard des citoyens a toutefois évolué. En 

effet, leur rôle en matière de services d'intérêt général s'adapte constamment aux développements économiques, 

technologiques et sociaux. En Europe, un certain nombre de services d'intérêt général sont fournis par les autorités 

publiques elles-mêmes, selon un usage établi de longue date. Aujourd'hui, les autorités publiques confient de plus 

en plus souvent la fourniture de ces services à des entreprises publiques ou privées ou à des partenariats entre le 

secteur public et le secteur privé (PPP) , et se limitent à définir les objectifs publics ainsi qu'à contrôler, réglementer 

et, le cas échéant, financer ces services'', voir: Bossu Jean-Luc, op.cit, p.8. 

 .000د الوهاب، المرجع السابق، صبمحمد رفعت عأنظر:  2
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د الأشخاص حأاشتراك الدولة أو  ستغلال مختلط یتم على أساسیتمثل في اوبالتالي فإن التصرف  
فراد في إدارة المرفق العام هذا الاشتراك له صورة شركة مساهمة على أن یساهم الأفراد في العامة مع الأ

 والتشریع المصري.  ما انصب علیه التشریع الفرنسي ؛ 1الاكتتاب
 إلى لإدارةاالتي تسعى من خلالها  كسالیب التشاور والتشریأیجب التمییز بین یرى البعض أنه: ''و  

حاول من التي تة سالیب الشركأو  ةساسیالتي تمس حقوقهم الأ الأعمالرها على منظو  موافقةالحصول على 
 ةداریلإا ةالدیمقراطیو التشاور ة؛ و مشترك ةالاتفاق مع منظورها لانجاز مشاریع ذات مصلح ةدار خلالها الإ

وري ن الضر وم ة،عمال التي تهمهم شخصیا تبقى عملا انفرادیفي الأ ةدار الإ يالتي تنادي بتشریك منظور 
ن تكون أ دون ةالعام ةاتخاذ القرار التي تراه متماشیا مع المصلح ةبسلط ةتحتفظ في هذه الحال الإدارةن أ

 .2''راء ومقترحات المتعاملین معهاآب ةملزم
تضمین  على والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تناولت التي الدول جل وقد حرصت 

عقد  عرَّف المشرع أن نجد مثلًا  مصر ففي له، محددا تعریفا عقودال من النوع بهذا الخاصة التشریعات
 الأساسیة البنیة مشروعات في الخاص القطاع مشاركة تنظیم 3قانون من الأولى المادة في المشاركة

 وتعهد المشروع، شركة مع الإداریة الجهة تبُرمه بأنه:''عقد 2010 لسنة 11 رقم العامة والخدمات والمرافق
 والمتمثلة القانون هذا من الثانیة المادة في علیها المنصوص الأعمال بعض أو بكل بالقیام تضاهإلیها بمق
نشاء في تمویل تاحة،  العامة والمرافق الأساسیة البنیة مشروعات وتجهیز وا   وتطویر تمویل أو خدماتها وا 

یصبح  لكي اللازمة والتسهیلات الخدمات وتقدیم طویره،ت أو إنشاؤه یتم ما بصیانة الالتزام مع هذه المرافق،
 التعاقد''. فترة طوال واطراد بانتظام الخدمة تقدیم أو الإنتاج في للاستخدام اصالح المشروع
 في اتجاه من العالم یشهده قد جاء متزامنا مع ما كان (PPP)عقود تطبیق أن بالذكر والجدیر 

 الفردیة والمبادرة الخاص القطاع أمام لعاما الطریق ، وفتحصصةو الخنحو  العشرین القرن تسعینیات بدایة
 سیطرة الدولة أن ثبت أن بعد جید تنافسي وبمقابل جیدة خدمة تقدیم بهدف الاقتصادیة الحیاة في للمشاركة

 _____________  
 .121، صالمرجع السابقصفاء فتوح جمعة،  1
 .008محمد رضا جنیح، المرجع السابق، ص 2
 مشروعات في الخاص القطاع مشاركة المتضمن ، 19/21/02122010الممؤرخ في   2010لسنة 67: رقمالقانون  3

 . 2010لسنة  ،''أ'' مكرر 19 العدد ،ج.ر.ج.م المصري، العامة افقوالمر  والخدمات الأساسیة البنیة
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 المنافسة مبدأ فقدان أخصها المدى الطویل، على كبیرة سلبیة نتائج إلى أدت قد الاقتصادي القطاع على
 .1للنشاط الاقتصادي ةالمحرك المبادئ وأهم كأحد

مختصر  الذي یعد(MEIP) نموذجوتختلف نماذج الشراكة بین القطاع العام والخاص ومن ذلك  
 الفرنسي: فید الأحرف الأولى للمصطلحی

)Marché d'entreprise des travaux publics)     
 القانون أشخاص أحد یبرمه الذي العقد وهو العامة، الأشغال مقاولات مشروعات ومفاده: ''عقد 

 واستثمار واستغلال للمرفق العام الضروریة التجهیزات إنشاء بغرض الخاص القانون أحد أشخاص مع العام
 عقود هي العقود وهذه ؛المتعاقدة الإداریة الجهة عاتق على یترتب ثمن مقابل في ،العقد مدة طوال المرفق
 .2شدیدة'' انتقادات العقود من النوع هذا اجهو  وقد العامة واستغلالها، الإنشاءات تشمل الأمد طویلة

بأنه: ''عقد إداري مستمر'' ویسمى عقد المقاولة العامة أو عقد المقاولة  المصري وعرفه مجلس الدولة 
  .3الموحد

ضرورة تطویر الشروط اللائحیة التي تنظم المرفق العام بصورة  یستوجب الأمرهذه المعطیات  موأما
ى المصلحة للحفاظ عل مع الخواص الدولة ات تعاقدالتطور الكبیر الذي تشهده عملیكبیرة حتى تتواءم مع 

، لاسیما مع كبرى الشركات العالمیة التي قد تجد ما یخالف توقعاتها من ناحیة الشروط اللائحیة التي العامة
تصادیة ومع لاقالعقد(، التي یتعین أن تتواءم مع المتغیرات ا تنظم المرفق العام وكذلك التعریفیة )سعر

 .4التوقعات الاقتصادیة للجهات التي تقدم الخدمة
 
 
 

 _____________  
كلیة  ،-دراسة مقارنة- في إطار قانون المناقصات والمزایدات الكویتي P.P.Pإبرام عقود الشراكة الجبر،  صالح محمد 1

 . 10، ص0219شمس، مصر،  عین الحقوق، جامعة
 .10، صالسابق، المرجع الجبر صالح محمد 2
، لیاالدراسات العأطروحة دكتوراه، كلیة ، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة في الأردنعلي )الشخ ذیب(،  وسىمحمد م 3

 .08، ص0211، عمان، الأردن، العلوم الإسلامیة العالمیةجامعة 
 البحرین،  ،القرار، دار 1، طالتحكیم في عقود الأشغال العامة ذات الطبیعة الدولیةمحمد عبد المجید إسماعیل، أنظر:  4
  .11، ص0219  



 تجاري أثر وسائل التسيير الحديثة على تراجع نطاق الحياد ال الفصل الثاني....

275 
 

 تسییر المرفق العامالتفویض آلیة فعالة لالثاني:  المبحث
یضاف التفویض إلى الطرق الحدیثة السابقة التي حملها المبحث الأول من هذا الفصل لیزید في   

یة لمرفق العام للربح من أجل الوصول إلى الفاعلتراجع الحیاد التجاري، ویعزز الطرح المتعلق باستهداف ا
 .وتحقیق المردودیة التي یراد من ورائها محاربة الندرة وتلبیة الحاجات العامة وترقیتها

إن القانون الإداري قانون قضائي حدیث غیر مقنن تم عن طریق ترسیخ النظریات القضائیة الصادرة 
التي اعتنقت النظام القانوني والقضائي الفرنسي كالجزائر  عن مجلس الدولة الفرنسي، وامتدت إلى الدول

الموضوعات التي یعالجها كالنشاط الإداري تتشابه في مبادئها وطرق تسییرها والآثار إن ومن ثم فومصر، 
من العقود الهامة التي تعمل به هده الدول إیمانا منها بأهمیته البالغة في تسییر  والتفویض المترتبة عنها

ق العامة والآثار المترتبة عنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كجالب للاستثمار ومقلص لحجم المراف
 .  1البطالة

 تفویض وظهر تفویض المرافق العامة كأسلوب في بعض القطاعات الحیویة كالماء، إذ یعرف
 الشركة بموجبه تحصل خاصوال العمومي القطاعین للشراكة بین بأنه: ''كیفیة فقهیا للمیاه العمومیة الخدمة
 هذه نهایة وعند له، المحددة الفترة طوال استثماره على والسهر المشروع لتمویل وانجاز امتیاز على بموجبه

 واستغلالها للموارد المائیة العمومیة الخدمة تسییر تفویض عقد أي المشروع المتنازلة الجهة المدة تسترجع
   .2علیها'' والمحافظة

عقد -ام المرفق العل تفویض ا، وأشكفي مطلب أول المرفق العامتفویض مفهوم  المبحث هذافي تناول ن
  .ثانفي مطلب  -نموذجا البوت

 
 
 

 _____________  
 .00علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص 1
 جامعة-الحقوق ، كلیةالجزائر في الخاصة العمومیة للشراكة للمیاه كآلیة العمومیة الخدمة تفویضسلامي،  حسینة 2

 2018نوفمبر 29- 28الجزائر في لعاما المرفق لإدارة الجدیدة التحولات: بعنوان الأول الدولي الملتقى أعمال كتاب، 1الجزائر
  .001بالمدیة، الجزائر، ص فارس یحیي جامعة، السیاسیة والعلوم الحقوق ، كلیة
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 تفویض المرفق العاممفهوم : الأوللمطلب ا

للتحولات  بعات، یخضع لمبدأ التطور والتكیف متغیر ومتطورظام نوقواعده إن المرفق العام بمبادئه  
عن الظروف والوقائع المحیطة به، مما استوجب على القائمین  فضلافي شتى المجالات الدولیة والوطنیة 

بحث عن ال لزاما، لذلك كان الواقع الجدیدتكیف الإدارة مع لغرض على سیاسة إدارة المرافق العامة التدخل 
ظیمي تن)ال الذي یحكمه المزدوج إطار تشریعي وتنظیمي یحقق مرونة هذا العقد الذي یتمیز بالطابع

 . (التعاقدي
ووعقد تفویض المرفق العام به اهمیة كبیرة في تفعیل دور المرافق العامة ضمن البنیة الاقتصادیة،  

ویتعین أن ینصب التفویض على مرفق عام، وأن یتم بین الهیئات المنصوص علیها قانونا وبین المفوض 
ائج المقابل المالي للمفوض له تبعا لنت له وفق اتفاقیة تحدد بموجب التنظیم المعمول به، وأن یرتبط

 . 1الاستغلال
 المرفق مرتفقي طرف من العام المرفق استغلال طریق عن أساسیة بصفةالمتعاقد  بأجر التكفل یتم 
وفقا لدفتر الشروط الموقع بین  التفویض كلشو  الحالة حسب مئویة، بنسبة تحدد منحة بواسطة أو العام،

 .الطرفین
خصائص  طرق إلىنت وفي الفرع الثاني ،المرفق العام تسییر تفویض تعریفع الأول نتناول في الفر  

تفویض تسییر المرفق العام، وفي الفرع الثالث شروط تفویض تسییر المرفق العام، أما الفرع الرابع فیحمل 
 في الجزائر والنظم المقارنة. تفویض تسییر المرفق العام نظام

 رفق العامالم تفویض تعریفالفرع الأول: 
للتحولات السیاسیة والاقتصادیة الحاصلة على المستوى الدولي وما واكبها من تطورات على  ترتیباً  

 .المستوى التكنولوجي برزت تقنیات متعددة لإدارة وتسییر المرفق العام
هدف ی: ''یعد تفویض المرافق العامة أسلوبا بقولهالعامة  عقد تفویض المرافق( خالد بالجیلالي)یعرف 

إلى تسییر مرفق عمومي واستغلاله من جانب أحد أشخاص القانون الخاص، كما یمكن تعریف تفویض 
المرفق العام بأنه عقد مقتضاه تسییر واستغلال مرفق عام في مقابل مالي یتحصل علیه المفوض له، یدفعه 

 _____________  

 .94-90أبوبكر احمد عثمان، المرجع السابق، ص صأنظر:  1 
   الجزائرتیارت، جامعة ابن خلدون ،أستاذ القانون العام بكلیة الحقوق ،. 
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ین شخص عمومي یتمتع المنتفعون من خدمات المرفق العمومي أو الإدارة المفوضة، أو العقد المبرم ب
 .1بامتیازات السلطة العامة وشخص آخر مكلف بتسییر مرفق عام''

لعام عقد حدیث في تدبیر المرفق اتفویض المرفق العام بأنه: ''( *ملیكة الصروخالأستاذة )تعرف  
تدبیر لالاقتصادي، بمقتضاه یفوض شخص معنوي خاضع للقانون العام یسمى )المفوض( لمدة محددة 

عام، ویعهد بمسؤولیته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص یسمى )المفوض إلیه(، مرفق 
ویخول له حق تحصیل أجرة من المرتفقین أو تحقیق أرباح من التدبیر المذكور أو هما معا ویمكن أن یتعلق 

 .2مفوض''لمرفق العام الالتدبیر المفوض بإنجاز أو تدبیر منشأة عمومیة أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط ا
یكون الشخص المتعاقد في إطار تفویض المرفق العام إما شخصا معنویا عاما أو وبناء على ذلك  

خاصا أو مجموعة أشخاص معنویة في إطار تجمع، سواء كان خاضعا للقانون الجزائري، ذلك أنه بموجب 
 مرفق عن ولةؤ لمساو  العام للقانون التابعة ةالعمومیهیئاتها و  الدولة بإمكان یكون العمومیة الصفقاتتشریع 
 تخالف تنظیمیة أو تشریعیة أحكام توجد لم ما له، مفوضلل تسییره بتفویض اتفاقیة طریق عن تقوم أن عام،
  .ذلك

 المرفق، عمل لسیر لازمة ممتلكات اقتناء منشآت نجازإ له تعهد أن المفوضة للسلطة مكنیو  
 الصفقات إبرام ستجیبی أن ویجبة، العام للسلطة والمنشآت ممتلكاتل و الاستثمارات كل بعده لتؤول

 في والشفافیة الاقتصادیین المتعاملین بین التعامل في والمساواة ،طلب العروض حریة لمبادئ العمومیة
 في الفعالیة المنافسة وتعزیز  من تمكن أن المبادئ هذه شأن ومن المشروع، صاحب اختیار إجراءات
 احترامو  ة،الإدار  لاحتیاجات قبلیا تحدیدا تتطلب أنها كما ،العام المال غلالاست وحسن ومیة،العم الطلبات
  .3ةقتصادیلاا من حیث المزایا عرضأحسن  اختیار إلى بالإضافة للمنافسةتكریسا  الإشهار واجب

 
 
 _____________  
 . 118، صلسابقالمرجع ا خالد بالجیلالي، 1
 .411، ص0212، مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب، 1ط ،-دراسة مقارنة- القانون الإداريملیكة الصروخ،  2

، كتاب جماعي حول: والبلدیة العمومیة الصفقات لقانوني طبقا العام المرفق لتفویضات القانوني النظام دیش، سوریه 3
، مركز المدارالمعرفي للأبحاث والدراسات، -مقاربات نظریة -، ت الحكومیةالخدمة العمومیة وآلیات ترقیتها في الإدارا

  .111ص
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 : خصائص تفویض تسییر المرفق العاملفرع الثانيا
، نبینها خصائصعلى مجموعة من ال العام المرفقتسییر  ضتفویمن خلال التعاریف السابقة یقوم  
 :كما یلي

 العامة للمنفعة یهدف عام مرفق وجود ضرورةأولا: 
 معنویة الحاجة هذه سواء كانتخدمات  أداء أو عامةتلبیة للحاجات الیتعین توافر مرفق عام   

 خلاله من توكل الوكالة عقد یعد من قبیلو  ،التموینیة السلع كتوفیر مادیة الخدمة كانت أو كالتعلیم والثقافة،
 التي وهي وتنظمه، العام المرفق الإدارة تنشئذلك أن  العام، المرفق استغلال یتولى آخر شخصا الإدارة
 .1، فهو عقد إداري من طبیعة خاصةالرقابة وهو دور الأساسيال حرصها على مع ،وتفوضه توكله

رباء، لأن والكه ءالماب التزویدعام اقتصادي كمرافق النقل و الالتزام یتمثل في إدارة مرفق  ؤدىمإن  
مر الذي یشجع الأفراد والشركات الخاصة على الالتزام رسم أو أجر، الأ مقابلهذه المرافق تكون خدماتها 

بر ، وهذا على خلاف المرافق العامة الإداریة التي تعتذلك أنها تهدف إلى تحقیق الربح بإدارتها واستغلالها
مي إلى تلبیة تر  طالما أنها الأشخاص الخاصة إدارتها دلا یمكن لأح لأنه ،مع هذه الطریقةلاتتوافق تها طبیع

 .2، ومن هذا المنطلق فهي تخضع لقواعد القانون العامحاجات ومن ثم تحقیق المنفعة العامة ولیس الربحال
 لعقد التفویض بین الطرفین تلطالمخ ابعالطثانیا: 
 الشروط كافة یحدد العقدلأن ، ررات بعض الفقهاءبالعقدي وفقا لمالوصف  العلاقةهذه تأخذ  

 إطار في إلا یكون لا التفویض أن یؤكد ما هذا ،إلخ... الرقابة المالي، المقابل التنفیذ،في  المتمثلة
 أن یجب التيالعام  لمرفقل الأساسیة المبادئ خاصة ،والإلتزامات بدقة والواجبات الحقوق یضمن عقد
 المرتفقین بین المساواة مبدأ المتمثلة فيو  العامة، المرافق سیر حسن تحكم التيو  له المفوض بها تزمیل

؛ لكن التفویض یحمل أیضا الطابع التنظیمي نظرا للقواعد التي یقررها المرفق العام استمراریة ومبدأ
 .3للإدارة تعدیلها ، وهي القواعد التي یمكنالمشرع لحمایة المرفق العام وتحقیق الصالح العام

 الطبیعة المختلطة توفق بین الطابع التعاقدي والطابع التنظیميبناء على المعطیات السابقة فإن و  
 . لللتفویض

 _____________  
 .011طعیمة الجرف، المرجع السابق، ص 1
 .019المرجع السابق، صسعید السید علي، أنظر:  2

 .41جابر جد نصار، المرجع السابق، صأنظر:  3
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 عام مرفق باستغلال التفویضارتباط ثالثا: 
 استعمالیرتب الاستغلال و  ،نتائجها على عاتق الطرفین ترتبالعام مسؤولیة  المرفق استغلال یعتبر 
 مع المرتفقین.هامة  سلطات یملك الصفة بهذه فهو تسییر،ال في الكاملة سلطاتهالمرفق  مسیر

 .المرفق مسیرو  المرتفقین بین مباشرة علاقة وجود  -
 . المتعاملین معهو  ي المرفقباشرة بین المفوض له وموردم وجود علاقة  -
بناء على اتفاقیة  المالیة سدد الأعباءوی المخاطر كل ویتحملالعام  للمرفقالحسن  السیریر المس یضمن  -

 .التفویض المبرمة
حفاظا  لذلك الضروریة الأعمال بكل والقیامالعام  المرفق لتسییر الضروریة والوسائل المنشآت توفیر  -

 .على استمراریته

 م في الجزائر والنظم المقارنة المرفق العاتسییر تفویض : نظام الثالثالفرع 
سا ومصر بتفویض المرافق العامة لأهمیتها في التنمیة الاقتصادیة، ولأجل اهتمت الجزائر وفرن 

نظام تفویض المرافق العامة في الجزائر، ثانیا نظام تحدید نظام التفویض في كل دولة سنقف أولا عند 
 فرنسا ومصر.تفویض المرافق العامة في 

 المرفق العام في الجزائر نظام تفویضأولا: 
 العام، المرفق تفویض صور من كصورة في البدایة الامتیاز عقد مصطلح ئرياز الج المشرّع تبنى 
 مجموعة من القوانین والتظیمات. خلال من خاصة

 تطور الإطار التشریعي والتنظیمي لتفویض المرفق العام في الجزائر-1
 دیقص: ''على نصت لتياو منه  01 المادة في المیاه قانون المتضمن 11-90 رقم 1القانوننص  
 ضمان قصد اعتباریا شخصا الإدارة بموجبه تكلف العام القانون عقود من عقد القانون هذا بمفهوم بالامتیاز

 والمؤسسات الهیئات لصالح إلا الامتیاز یمنح أن یمكن لا الأساس هذا وعلى ام؛الع للصالح الخدمات أداء
 ''.المحلیة المجموعات وكذا العمومیة

 وأ العام للقانون خاضعا اعتباري أو طبیعي وشخص الإدارة بین یبرم اإداریا قدعالامتیاز  ویعد
 الخدمات أداء یضمن الذي الامتیاز فإن القانون هذا فحسب،  اهللمی العامة الملكیة استعمال قصد خاص،ال

 ذلك بعد لیتمالمعتمد وقتئذ؛  راكيالاشت للتوجه بالنظر وهذا عامة، لأشخاص إلا یمنح لاو  العام، للصالح

 _____________  
 .1890سنة ل 30 العدد .ج.جر .ج المیاه، قانون المتضمن ،1983یولیو  16في المؤرخ 11-90 :رقم القانون 1
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 صدر حیث ،الثمانینات نهایة ئراالجز  عرفته الذي التحول بعد الامتیاز منح عملیة في الخواص راكإش
  21للمادة معدّلة منه بعةار ال المادة وجاءت ،هبالمیا المتعلق 11-90 للقانون المعدل 10-81 رقم 1الأمر
 العام، القانون عقود من عقد نالقانو  هذا بمفهوم بالامتیاز قصد: ''یأنه على نصّت إذ 11-90 القانون من

 وفي ،عمومیة منفعة ذات خدمة أداء ضمان قصد خاصا، أو عاما اعتباریا شخصا بموجبه الإدارة تكلّف
 الاعتباریة والأشخاص المحلیة والجماعات العمومیة والمؤسسات الهیئات لصالح تمنح أن یمكن الصدد هذا

 ''.التنظیم طریق عن وشروطه ذلك تطبیق كیفیات تحددو  الضروریة، المؤهلات الخاص للقانون الخاضعین
 الفلاحیة الأراضي استغلال وكیفیات شروط یحدّدالذي  12-20 2القانون خلال من تعریفه تم كما 
 تمنح عقد هو الامتیاز: ''على منه بعةراال المادة من الأولى الفقرة تنص حیث الدولة، لأملاك التابعة
 حق الامتیاز صاحب لمستثمرا النص صلب في یدعى ئریةزاج جنسیة من طبیعیا شخصا الدولة بموجبه
 على بناء بها المتصلة السطحیة الأموال كذا، و للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحیة ضياالأر  استغلال

 تضبط سنویة، إتاوة دفع مقابل للتجدید ابلةق سنة 40 أقصاها لمدة التنظیم طریق عن یحدد شروط دفتر
 ''.المالیة قانون بموجب وتحصیلها تحدیدها كیفیات
الوضع  هذا مع وتتكیف، المیاه ندرة مخاطر من تقلیل الأخیرة العشریة مدار على الجزائر تمكنتو  
الحیویة  المادة هذه تسییر وحسن الماء من معتبر احتیاطي لضمان ضخمة استثماریة مشاریع بإطلاق
 .معا والاقتصاد للإنسان
منه أن:  124المادة  تإذ نصإلى التفویض،  10-21رقم  القانون بموجب لجزائريا وأشار المشرع 

 القانون أو العام للقانون خاضعة اعتباریة یمنح لأشخاص للمیاه العمومیة الخدمات مجال في '' التفویض
 الخاص''.
 ستكمالوا، جدیدا سدا 19 بناء وضع استراتیجیة متكاملة تم من خلالها  تمنظرا لأهمیة المیاه و 

 للشرب الصالح الماء تأمین بهدف بمكع متر ملیون  3,2بطاقة البحر میاه لتحلیة محطة 15 بناء برنامج
 السنة في مكعب متر ملیون 600 لتحویل دراسات السلطات العمومیة أطلقت كما؛ نهائي بشكل للجزائریین

 الصالحة المیاه توزیع وتحسین حةالفلا لتنمیة الشمالیة نحو السهول الكبرى للصحراء الجوفیة المیاه من

 _____________  
 1983 یولیو  16في المؤرخ 11-90 رقم القانون ویتمم یعدل ،1996یولیو  15في المؤرخ 96- 13:رقم القانون 1

 .1996لسنة   37.ر.ج.ج العددج، المیاه قانون المتضمن
 للأملاك التابعة الفلاحیة ضيراالأ استغلال وكیفیات شروط یحدد ،0212غشت  11 في المؤرخ 20-12: رقم القانون 2

 .0212لسنة  41.ج.ج العدد ر .ج للدولة، الخاصة
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 عین بمدینة الجنوبیة تمنراست مدینة لربط المیاه نقل أنبوب في إنجاز الشروع الصدد هذا في وتم؛ للشرب
 1 تفوق إجمالیة بتكلفة 2006 سنة همدّ  في رعوشُ  كیلومتر،  740عبر یمتد الذي الأنبوب وهو صالح،
 بالقطر المیاه أنابیب تصلیح إلى 2001 سنة من ابتداء مومیةالع عمدت السلطات ذلك وقبل؛ دولار ملیار

 الحیویة المادة هذه تسییر حسن في التحكم بهدف وذلك دج، ملیار  53 لهذا الغرض وخصصت الوطني،
 الضخمة، المشاریع هذه تاإنجاز  من وكان النقیة، المیاه وتورید البحر میاه محطة لتحلیة 50 لتبرمج النادرة،
  .1تحلیة المیاه أكبر محطات إحدى تدشین

 للتسویق طرحها بموجب للمیاه الخدمات العمومیة لاستغلال القانوني الإطار المیاهحدد تشریع  
 .  التسییر تفویض اتفاقیات في المعتمدة للقواعد وفقا والمنافسة

 قالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المراف 041-11رقم  2كما نص المرسوم الرئاسي  
المتعلق بتفویض المرفق العام على تعریف التفویض  188-19 3والمرسوم التنفیذي 021العامة في المادة 

إذ جاء في المادة الثانیة أن تفویض المرفق العام مفاده: '' تحویل بعض المهام غیر السیادیة التابعة 
 أدناه بهدف الصالح العام''. ةالرابعللسلطات العمومیة لمدة محددة إلى المفوض له المذكور في المادة 

 أكدت حیث ،العمومي التسییر عن لتنازلاما یدلّل على من خلال ما سبق ع عالمشر ترجم وبالتالي 
 عن المسؤول العام للقانون الخاضع المعنوي الشخص یمكنعلى: '' ذات المرسوم الرئاسي من 207 المادة
 التكفل ویتم، مخالف تشریعي حكم یوجد لم ما وذلك له مفوض إلى تسییره بتفویض یقوم أن عام مرفق
 لحساب تتصرف التي المفوضة السلطة تقوم ؛العام المرفق استغلال من أساسیة بصفة له المفوض بأجر

 یمكن الصفة وبهذه؛ اتفاقیة بموجب العام المرفق تسییر بتفویض العام للقانون خاضع معنوي شخص
 ''.العام المرفق عمل لسیر ضروریة ممتلكات اقتناء أو منشآت إنجاز له للمفوض تعهد أن المفوضة السلطة

 تفویض المرفق العام في الجزائرور ص-2
 10-11 رقم القانون من 149 المادةا نصت علیه أحكام م للتفویض القابلة فقاالمر من صور       
 .بالبلدیة المتعلق

 _____________  

 سیاسیةال العلوم العدد السابع، كلیة ،مجلة دفاتر السیاسة والقانون، الجزائر في المیاه إدارة ستراتیجیةاحاروش،  الدین نور 1
 .19ص ،3الجزائر والإعلام، جامعة

 . المرسوم سالف الذكر، 104-11 رقم: المرسوم الرئاسي 2
 .المرسوم سالف الذكر ،188-19 رقم: المرسوم التنفیذي 3
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 تفویضات المرافق المحلیة -أ
 الخصوص وجه على بمجموعة من الخدمات تتمثل التكفل صدق البلدیة تحدثها التي المصالح عدّدت

 ما یلي:فی
 .المستعملة المیاه وصرف بللشر  الصالحة بالمیاهید التزو  -
 .الأخرى والفضلات المنزلیة النفایات -
شارات المرور -   صیانة الطرقات وا 
 العمومیة الإنارة -
  العمومیة والموازین والأسواق المغطاة الأسواق -
  التوقف تومساحا ائرالحظ -
  المحاشر  -
   الجماعي النقل -
   البلدیة المذابح -
 الشهداء مقابر فیها بما وصیانتها المقابر وتهیئة ئزیةالجنا الخدمات -
 لأملاكها ةالتابع الثقافیة لفضاءاتا -
  لأملاكها التابعة والتسلیة الریاضة تفضاءا -
   ءراالخض المساحات -

 :على بالبلدیة المتعلق 11- 10رقم 1القانون من  150المادة من الثانیة الفقرة تنص لذلك وتبعا       
 عن بلدیة عمومیة مؤسسة شكل في أو مباشر استغلال شكل في مباشرة المصالح هذه تسییر ویمكن''

  التفویض''. أو الامتیاز طریق
 تفویض المرافق العامة في مجال استغلال المیاه       -ب

قواعد  على الموارد المائیة قطاع تعد غایة فتحت للمیاه العمومیة الخدمات ضبط إن سلطة  
 الإدارة من الإداري والضبط المراقبة مهام وتحویل الاقتصاديالمجال  من الدولة نسحابانتیجة  ،المنافسة
 .مستقلةال الهیئة هذه إلى بالموارد المائیة المكلفة

 _____________  

 .القانون سالف الذكر، 11-12 :القانون رقم 1
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یتوقف منح امتیاز استعمال الموارد المائیة على ه: ''أن 10-21 1من القانون 19 المادةتنص و  
تحدد دفاتر شروط نموذجیة لكل فئة  ؛توقیع السلطة المانحة للامتیاز وصاحب الامتیاز لدفتر شروط خاص

 ''.أعلاه عن طریق التنظیم 11استعمال منصوص علیها في أحكام المادة 
ذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتیاز یجب أن تأخمن نفس القانون أنه: '' 18 المادةوتضیف  

افظة على والمح ،استعمال الموارد المائیة المتحجرة بعین الاعتبار متطلبات الحفاظ على الطبقات المائیة
  ''.منشآت التنقیب التقلیدیة وكذا حمایة الأنظمة البیئیة المحلیة

 للمیاه العمومیة الخدمات مجال في أن التفویض ''من نفس القانون 124كما تتضمن أحكام المادة   
 . ''الخاص القانون أو العام للقانون خاضعة اعتباریة یمنح لأشخاص

 ندرة مخاطر من تقلیلالسنوات السابقة  مدار على الجزائر تمكنتوترتیبا لهذا النسیج التشریعي  
 وحسن الماء من برمعت احتیاطي لضمان ضخمة استثماریة مشاریع بإطلاق ،الوضع هذا مع تكیفالو  المیاه
 .یهایة التي تعتمد الكثیر من القطاعات علالاقتصادالتنمیة تعزیز أسس و  ،للمواطنالحیویة  المادة هذه تسییر
  المرافق العامة في النظم المقارنة نظام تفویض ثانیا: 

 نظام تفویض المرفق العام في فرنسا -1
بتدبیر  معنوي عام شخص یعهد بموجبه الفرنسي تفویض المرفق العام أنه: ''عقد المشرع عرف 

 مكافأته جوهریا تكون والذي خاصا أو عاما شخصا كان سواء إلیه، المفوض مسؤولیة تحت عام مرفق
أموال  باقتناء أو أشغال بانجاز إلیه یعهد أن یمكن إلیه فالمفوض العام، المرفق استغلال بنتائج مرتبطة
هذا  ورد وقد الامتیاز عقد لاسیما المشابهة، الأخرى شكالالأ من مجموعة تحته تندرج للمرفق، ضروریة
 للجماعات العامة المدیریة إلى الموجه ، 1858سنة Rapport Galland( كالان) تقریر في التحدید
 . 2(DGCL) المحلي
 القانون أشخاص تفویض طریق عن العامة، فقامر ال تسییر عن الدولة تنازل فكرة رنسااعتمدت فو         

 المرفق تفویض مصطلح تناول تم وقد والتجاري، الصناعي الطابع ذات العامة فقاالمر  بعض دارةلإ صالخا
 النصّ  لیتم؛  يالمحل المرفق كتابه في Jean François Auby الفقیه قبل من 1982 سنة مرة أول العام
 Joxe ) ب علیه حاصطل الذي الإقلیمیة بالإدارة المتعلق 101-80 رقم القانون بموجب 1992 سنة علیه

 _____________  
 ، المعدل والمتمم.0221لسنة  12، ج.ر.ج.ج العدد ، المتعلق بالمیاه0221أوت  24مؤرخ في ال 10-21 :قانون رقمال 1

 .021حجام العربي، المرجع السابق، ص 2

http://www.mre.gov.dz/wp-content/uploads/2018/05/a2005060-1.pdf


 تجاري أثر وسائل التسيير الحديثة على تراجع نطاق الحياد ال الفصل الثاني....

284 
 

loi ) ،الرشوة بمحاربةق المتعل جانفي 29 في المؤرخ 100-80 رقم القانون بموجب علیه التأكید تم كما 
:'' بأنه العام المرفق تفویض Jean François Auby الفقیه عرّف وقد ،الاقتصادیة الحیاة في والشفافیة

 1:التالیة الأهداف تحقیق إلى مير ی الذي العقد
 عقد: ''أنه لىعل منه الثالثة المادة في المعدل 100-80 القانونبموجب  الفرنسي المشرّع هوقد عرف 

 ،صخا أو عام شخص مسؤولیته یتولى بحیث عام، مرفق تسییر العام القانون من شخص بموجبه خوّلیُ 
 طریق عن ةالعام فقاالمر  تفویض فكرة الفرنسي المشرع كرّس وبذلك المرفق، باستغلال مرتبط مالي بمقابل

 .2''القانونیة النصوص

ظهر اصطلاح تفویض المرفق العام لأول مرة في ''فقد   3(بكر احمد عثمان وأب)وحسب الأستاذ  
الخاص بتفویض  21/29/1891فرنسا من خلال التطبیق العملي للإدارة لما ورد في المنشور الوزاري في 

ن الضوابط المتعلقة بتفویض المرفق العام  من حیث إدارة المرافق المحلیة إذ قرر هذا المنشور مجموعة م
 .4''شروط الإبرام ومدة العقد وطرق الرقابة

 تعتبر مبادئ ثلاث ضمن يف بتنظیمها  LOUIS ROLLAND(لویس رولوند)الفقیه  قام ثم 
عمومیتها  على التأكید بهدف ROLLAND بقوانین كذلك وسمیت، العامة المصلحةب ومرتبطة جوهره

النظام  في عنهایمكن الاستغناء  لاأساسیة  مبادئتشكل  أضحتو  ذلك بعدالفقه علیها  اتفق ولقد ،وأهمیتها
 .5تسییره طریق أو طبیعته كانت مهما لمرفق العامالقانوني ل

 نظام تفویض المرافق العامة في مصر-2
لك للشعب، موارد الدولة الطبیعیة م''منه أن:  00في المادة  0214لسنة  المصري 6نص الدستور 

كما  ؛تلتزم الدولة بالحفاظ علیها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجیال القادمة فیها

 _____________  
 ، المجلدوالمقارن الجزائري العام القانون مجلة، الجزائریة القانونیة التجربة في العامة المرافق تفویض تقنیةسعاد،  رابح 1

 .11، ص2018 الجزائر، بلعباس، سیدي لیابس جیلالي السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق الأول، كلیة العدد الرابع،
2 " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion 

d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 

substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des 

ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service". 

  كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراقالإداريأستاذ القانون ،. 
 .11، صالمرجع السابقبكر احمد عثمان، أبو  4
 .21ص المرجع السابق،خلیفة،  بن مروى 5
 .00/24/0218بتاریخ  09/0218المعدل بموجب القرار رقم  0214لسنة مصر العربیة جمهوریة دستور  6
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تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفیز الاستثمار فیها، وتشجیع 
فقاً نیع المواد الأولیة، وزیادة قیمتها المضافة و وتعمل الدولة على تشجیع تص ؛البحث العلمي المتعلق بها

ولا یجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ویكون منح حق استغلال الموارد الطبیعیة  ؛للجدوى الاقتصادیة
ویكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم  ؛أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثین عاما

ویحدد  ؛بناء على قانون مة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماملاحات، أو منح التزام المرافق العاالصغیرة وال
 .''القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك

كیة ل'' تحمي الدولة الملكیة العامة بأنواعها الثلاث، الم :الدستور أنهنفس من  00وتضیف المادة  
 العامة، والملكیة الخاصة والملكیة التعاونیة''.

 أسالیب من أسلوب هو العام في الفقه المصري المرفق التزام عقد أو العام وعقد امتیاز المرفق  
 على حسابه المرفق بإدارة الخاص، القانون أشخاص أحد إلى العامة الإدارة وبمقتضاه تعهد المرفق، إدارة
 الحاكمة العامة للأحكام مع خضوعه المنتفعین، من یتقاضها رسوم مقابل حددة،م لمدة مسئولیته وعلى
العامة، وهو عقد إداري من طبیعة خاصة موضوعه إدارة أحد مرافق الدولة الاقتصادیة لقاء  المرافق لسیر

 .1ما یحصل علیه من المنتفعین بخدمات المرفق في صورة رسوم
  :بقولها العام المرفق عقد امتیاز عرفت إذ المفهوم، هذا عن الإداري القضاء محكمة تخرج ولم  

 وتحت نفقته على بالقیام بمقتضاه والشركات الأفراد أحد إداریاً یتعهد عقداً  إلا لیس العامة المرافق التزام إن''
 مةخد له، بأداء توضع التي للشروط وطبقاً  الإداریة وحداتها إحدى أو الدولة من المالیة بتكلیف مسئولیته

 ،''الأرباح على واستیلائه الزمن من لمدة محددة المشروع باستغلال له التصریح مقابل وذلك للجمهور، عامة
 خاصة، طبیعة ذو إداري عقد فالالتزام: '' فقال یسیةالرئ عقد الالتزام عناصر فجمع الحكم استطرد ثم

 المالية، وأخطارهالمشروع  نفقات مالملتز  ویتحمل محددة، لمدة إلا یكون ولا عام، مرفق وموضوعه إدارة

 .2''المنتفعين من يحصلها رسوم شكل في عوضا   ويتقاضى
أو  ةامعسواء أشخاص راك أطراف أخرى في التسییر س إشیتكر تم ظل التوجه الجدید وهكذا وفي       
 .ممیزة ، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومیةةخاص

 _____________  
 .11عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص 1

 .42راس، المرجع السابق، ص الشافعي أبو 2
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تحویل الهیئة القومیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة ة في مصر من صور تفویض المرافق العامو         
تحول على أنه: ''  1889لسنة  18رقم  1المادة الأولى من القانون نصت ، إذإلى شركة مساهمة مصریة

ة الشركة المصری الهیئة القومیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة إلى شركة مساهمة مصریة تسمى
 وتؤول إلى الشركة الجدیدة جمیع الحقوق العینیة، من تاریخ العمل بهذا القانون را، وذلك اعتباللاتصالات

  .ماتهاوالشخصیة للهیئة السابقة، كما تتحمل جمیع التزا
تكون للشركة الشخصیة الاعتباریة، وتعتبر من أشخاص وتنص المادة الثانیة من نفس القانون على: ''     

 هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات فيلم یرد بشأنه نص خاص القانون الخاص ویسرى علیها فیما 
لسنة  118المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 ''.1880لسنة  81، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 1981
ینشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظیم مرفق '' ه:نأالقانون على نفس من  10المادة وتضیف  

الاتصــــــالات الســــــلكیة واللاســــــلكیة تؤول إلیه الاختصــــــاصــــــات المعدة للهیئة القومیة للاتصــــــالات الســــــلكیة 
على حســـــــــن المرفق ووضـــــــــع الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفیذها  الإشـــــــــرافواللاســـــــــلكیة، كما یتولى 

صــــــدارة للجمهور، واعتماد أســــــعار الخدمات المقدم التراخیص للشــــــركات للعمل في مجال الاتصــــــالات  وا 
الســــلكیة واللاســــلكیة، ومتابعة أداء هذه الشــــركات والتنســــیق بینها، ویصــــدر بتنظیم الجهاز وكیفیة مباشــــرة 

 .''اختصاصاته قرار من رئیس الجمهوریة
 1889لســـنة  121 قمصـــدر القرار الجمهوري ر  1889لســـنة  18واســـتنادا إلى أحكام القانون رقم  

بإنشـــاء جهاز تنظیم مرفق الاتصـــالات الســـلكیة واللاســـلكیة ونصـــت المادة  1889ابریل )نیســـان(  14في 
نه ینشــــأ جهاز لتنظیم مرفق الاتصــــالات الســــلكیة واللاســــلكیة یتبع وزیر النقل أالأولى من هذا القرار على 

 والمواصلات.

الموافقة على الترخیص للشركات في العمل '' از المذكورالمادة الثانیة من هذا القرار بالجه وأناطت 
علیها، ووضـــــع القواعد التي تكفل المنافســـــة المشـــــروعة  والإشـــــراف أدائهافي مجال الاتصـــــالات، ومتابعة 

نه أمن القرار أیضــا على  11ونصــت المادة ''بینها، ویصــدر بالترخیص قرار من وزیر النقل والمواصــلات 

 _____________  
تحویل الهیئة القومیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة ، المتضمن 1889مارس  01المؤرخ في  1889لسنة  18انون رقم قال 1

 .1889لسنة  10إلى شركة مساهمة مصریة، ج.ر.ج.م العدد 
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الاتصالات إلا بناء على ترخیص یصدر  أنظمةالاتصـالات أو تشغیل شبكات أو لا یجوز تقدیم خدمات ''
 ر''.هذا القرا لأحكامطبقا 

المحمول، وذلك  الهاتفشـــــــركة المصـــــــریة لخدمات للتم منح أول ترخیص  1889ریل فأ 19وفي  
 ووفقا لنصوص الترخیص الذي ،في مصر (822جي. اس.ام  )لإنشـاء وتشغیل خدمات اتصالات بنظام 

فان مدة الترخیص هي خمســــــة عشــــــر  الثانیةالمحمول في المادة  الهاتفمنح للشــــــركة المصــــــریة لخدمات 
لا یجوز للمرخص له التنازل  18وعملا بالمادة  ؛عاما، قابلة للتجدید لمدد متتالیة كل منها خمس ســــــــنوات

خر لترخیص إلى شــخص آعن الحقوق والواجبات والمصــروفات والالتزامات والامتیازات الممنوحة له بهذا ا
یجب على المرخص  02، واســتنادا إلى المادة أي الهیئة المفوضــة دون موافقة كتابیة مســبقة من المرخص

له المحافظة على ســریة الاتصــالات والمعلومات التي یتم الحصــول علیها خلال تقدیم خدمات الاتصــالات 
 ما لم تكن مطلوبة.

 موذجا.ن عقد البوت في ضوء دراسة امالمرفق الع : أشكال تفویضالثاني المطلب
نظومتها مل ضمن تشریعات الدو  قررتهوفقا لما استقر علیه الفقه و  المرفق العام تتعدد أشكال تفویض 
هذه الأشكال وضعت لتحدید مضمون كل عقد والالتزامات الواقعة على كل طرف من الأطراف  القانونیة

 المتعاقدة.

مجموعة من الأشكال الأخرى تتم وفق عقود معینة تبعا لخصوصیة  ةالمرافق العام اتخذ تفویضوقد   
المحفزة، عقد التسییر، وقد نص علیهم تشریع الصفقات  الوكالة التفویض، ومن ذلك عقد الإیجار، عقد

 .الجزائري إضافة إلى تعامل الفقه والقضاء معهم العمومیة وتفویضات المرفق العام
لط الفرع الثاني ، ویسأشكال تفویض تسییر المرفق العاملفرع الأول سنعالج ذلك في فرعین، یتناول ا 

  الضوء على عقد البوت كنموذج ممیز لتسییر المرفق العام.

 المرفق العامالفرع الأول: أشكال تفویض 
الوكالة عقد و  وعقد الإیجار وعقد التسییرمتیاز الاقد ع المرفق العاممن أهم أشكال تفویض تسییر  

 :لتفصیل التاليل انتطرق إلیها وفقالتحفیزیة، 
 قد امتیاز المرافق العامةع :أولا

ن الدقة وقد تعامل معها الفقه بنوع م تسییر المرفق العام یعتبر عقد الامتیاز من أهم عقود تفویض 
 في الالتزامات نظرا لأهمیتها في مجال تسییر المرافق العامة.
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 ع الذي یحمله فالامتیاز قد یأخد الطابع الدیبلوماسيیتخذ الامتیاز خصوصیات معینة وفقا للطابو   
ویستند على معاملة تفضیلیة من دولة لأخرى نتیجة مبررات سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة، كما هو الحال 
بالنسبة للامتیاز النفطي الذي یمنح شركة من الشركات الحق في التنقیب عن النفط واستخراجه وبیعه مقابل 

لفائدة الدولة، وقد یأخذ طابعا اقتصادیا من خلال استثمار المؤسسة الاقتصادیة ذات النفع إتاوات ورسوم 
 .  1العام

 قد امتیاز المرافق العامةتعریف ع-1 
عقد إداري تلتزم بمقتضاه إحدى الشركات أو أحد الأفراد بالقیام على نفقته كل  الامتیازبیقصد   

لتصریح له بالحصول على الأرباح واستغلال المشروع لمدة ا مقابلوتحت مسؤولیته بأداء خدمة عامة 
الالتزام عقد إداري موضوعه استغلال مرفق عام، وفي هذا العقد یتحمل الملتزم الإنفاق إذن عقد محدودة، 

ة وقوع وفي حال ؛نرتفقیمن الم مقابلعلى المشروع وتحمل أخطائه المالیة، وفي مقابل هذا یحصل على 
تقوم الدولة بإعادة التوازن المالي لعقد الالتزام بتعویض الملتزم عند حدوث اختلال ملتزم ظروف تثقل كاهل ال

كون للدولة ، ویرتفقینفي هذا التوازن، وذلك بهدف تمكین المرفق العام من الاستمرار في أداء خدماته للم
جالات د الالتزام في مویمكن إتباع أسلوب عق ؛ حق التدخل وتحدید رسوم الانتفاع حمایة للمصلحة العامة

 .البترول والمعادن، والكهرباء، والمیاه، والنقل الجماعياستغلال 
 . خصائص عقد امتیاز المرافق العامة2

ملا عملا انفرادیا، وع وصفهمجموعة من الخصائص تتمثل في بیتمیز عقد امتیاز المرافق العامة       
 .2مدنیا، وعقدا مركبا

  يعمل انفرادعقد الامتیاز -أ
 ،امتیازات السلطة العامةلها من  بماعلى قرار انفرادي من جانب السلطة العامة، مفاده أنه مؤسس      

 قهفاختیارا وذلك بقبوله شروط الامتیاز، وسادت النظریة في ال الأمرویخضع الملتزم صاحب الامتیاز لهذا 
 .إلغائهأو في تعدیل الامتیاز  الإدارةوالایطالي، وعلیها في سلطة  الألماني

 _____________  

دراسة - فطیة في العراق ولبناننتثمارات الالحمایة الدولیة والقانونیة للاسعبد الهادي قاسم مهدي البیضاني، أنظر:  1
 .19، ص0202/0201 كلیة الحقوق، الجامعة الاسلامیة، لبنان،أطروحة دكتوراه،  ،-مقارنة

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1، ط-دراسة مقارنة-الأصول القانونیة لإبرام العقود الإداریة عامر نعمة هاشم،  2
 . 10، ص0211لبنان، 
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 زالمدني لعقد الامتیاعقد الامتیاز عقد -ب
ل من حقها في التدخ الإدارةوبالتالي فهو یحرم  عقد مدني عادي،بأن الامتیاز  الاتجاهفرنسا ساد      

 ئدة.قابلیة المرفق العام للتغییر والتكیف مواكبة للأوضاع السا مبدأیتطابق مع  لتعدیل عقد الامتیاز وهذا لا
 عمل قانوني مركب تیازالام -ج
 وأخرىومفاد ذلك أنه یشمل نصوصا تنظیمیة  ،)طبیعة مختلطة )تنظیمیة وعقدیةعقد الامتیاز یأخذ      

 .تعاقدیة
من خلال الموازنة بین  1و نظاما قانوناأویختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للامتیاز فیما إذا كان عقدا 

م الفقه الفرنسي إلى انقسوهنا میزه تبعا للقواعد القانونیة التي تنظمه، القواعد التي تحكمه والخصاص التي ت
 :اتجاهین
نظرا للطابع التعاقدي الذي یبنى  2اعتبار عقد الالتزام من عقود القانون الخاصفي الأول یتمثل   

ه تخصائصه الممیزة من منح الملتزم سلطات من طبیعة خاصة من قبیل سلط لكن تم، على سلطان الإرادة
متیازات وما إلى ذلك من ا ،ن بالمرفق وسلطته في شغل الدومین العامرتفقیباء مالیة على المفي فرض أع

اه الثاني أما الاتج؛ و استغلال مرفق عامأتشغیل  محل العقد یتمثل في، وأن أخرى یوفرها له القانون العام
 مركبا یشتمل على نوعین من النصوصیا یعتبر الالتزام عملا قانونالذي   duguit(دوجي)  ویتزعمه الفقیه

 قتعدیل هذه النصوص وفقا لحاجة المرفحق بتنظیم المرفق العام وبسیره، وتملك الإدارة الأول یتعلق 
ومنها ما  ،نالعقد شریعة المتعاقدی الشروط التعاقدیة التي تحكمها قاعدة بینما یفید الثاني ،والمصلحة العامة

ت ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب الخدما ،والالتزامات المالیة بین المتعاقدینیتعلق بتحدید مدة الالتزام 
 .3للمنتفعین

 متیاز المرافق العامة في الجزائرعقد ا-3
 4المرســـــوم التنفیذيقواعد و  041-11من المرســـــوم الرئاســـــي  028نص علیه المشـــــرع في المادة 

اتفاق الإدارة العامة مع شــــــــــــــخص طبیعي أو من العقود الإداریة یتمثل في  الامتیاز عقدأنه: '' 19-088

 _____________  
 .088محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص أنظر: 1
 .010-010، ص صمرجع السابقلا، يالشام يمجدأنظر:   2
 .088محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، صأنظر:  3
 . المرسوم سالف الذكر، 188-19 :المرسوم التنفیذي رقم 4
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 مقابل رســـــوم یتقاضـــــاها من المنتفعین من ،معنوي یســــمي الملتزم أو المتعهد بإدارة وتســـــییر مرفق عمومي
 .''تحمل مخاطر ذلك بالربح أو الخسارة مقابلالمرفق العام لمدة معینة 

تر وبنود تنظیمیة یتضـــــــــمنها دف ویعتبر عقد الامتیاز على أنه تصـــــــــرف مركب یحتوي على أحكام        
شــــــــروط تضــــــــعها الإدارة بإرادتها المنفردة، وكذلك یتضــــــــمن أحكام تعاقدیة تعبر عن توافق الإرادتین، إرادة 
رادة المتعاقد، أما أثرها فهو تصــــــــرف من الإدارة صــــــــاحبة الامتیاز والملتزم والمنتفع من خلال ما  الإدارة وا 

ها تأثرت دول كثیرة بالنظام القانوني الفرنسي ومن؛ و لتزاماتال من یتمتع به كل طرف من العقود وما یتحم
 .الجزائر والمغرب وتونس

 عقد امتیاز المرافق العامة في الأنظمة القانونیة المقارنة -4
یتطابق الفقه الجزائري مع الاتجاهات المعتمدة في فرنســـــا ومصـــــر من منطلق الأســـــباب التاریخیة  

رافق العامة سیما ما یتعلق بالملاوالمبادئ التي تحكم القانون الإداري  لرؤىالنفس وتقاسم المدارس القانونیة 
 .  ونظامها القانوني وكیفیات تسییرها

 عقد امتیاز المرافق العامة في فرنسا-أ
مة ومنها الأمن والقضاء والضرائب، اترك المشرع الفرنسي الاستغلال المباشر على قطاعات ه 

بعض القطاعات من التنازل عن هذا الاستغلال في إطار الامتیاز عن طریق القانون والتعلیم لكن لم یمنع 
 . 1كمجالات الضمان الاجتماعي أو العقود

ینظم الالتزام، والمبادئ الأساسیة التي تحكم نظامه القانوني من وضع في فرنسا لا یوجد تشریع عام  
وقد تمثل  ؛تأثیر التحولات الاقتصادیة والاجتماعیةولقد تحول التزام المرفق العام وتغیر كثیرا ب ،القضاء

الذي كان قبل الحرب العالمیة الثانیة شخصا خاصا أو  التحول في أمور عدیدة من أهمها تغییر الملتزم،
هذا و  ،شركة ذات اقتصاد مختلط الأحیاننه قد یكون مؤسسة عامة وفي بعض أشركة خاصة، في حین 

درج في حركة على مراحل جزئیة بوساطة المشرع نفسه، وعملت الممارسة التحول لم ینشا فجأة ولكن بالت
  :2على تطویره تباعا كما یأتي

لكل مشروعات الغاز تم منحه  سابقعلى كل التزام  1841 غشت 9بقى المشرع الفرنسي في قانون أ -
للكهرباء  مومیةالع المؤسسةوالكهرباء المؤممة حیث انتقلت فیها الإدارة لمؤسستین عامتین مؤممتین هما 

 _____________  
1 André legrand, céline wiéner , op.cit, p.122. 

 .441جع السابق، صأحمد محیو، المر  2
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(E.D.F )مومیةالع المؤسسة ( للغازG.D.F)،  وكان هناك أیضا مجموعات من هیئات عامة إقلیمیة
 . ملتزمة بإنشاء واستغلال الطرق السریعة

ن الأفضلیة كانت لشركات الاقتصاد المختلط التي استفادت من منح وتسهیلات السلطات العامة في أ -
بان تمنح الشركة  1804ن تفتح الطریق ابتداء من سنة أكان على الدولة إذ  ،التطور الحدیث للالتزام

في  S.N.C.Fالامتیاز العام لاستغلال المیاه وللاستفادة من هذا النهر ثم إنشاء  Rohneون القومیة للرّ 
التي دعیت لان تحل محل خمس شركات خاصة للسكك الحدیدیة في الحقوق والالتزامات  1801سنة 

شكل شركة  1849سنة  Air Franceبإعطاء  وأخیرات تسیطر على هذه الامتیازات السابقة، التي كان
 .الاقتصاد المختلـط

شروط ي ف تتمثلان شروط عقد التزام المرفق العام تنقسم إلى نوعین أنقضاء في فرنسا المقرر و  
 ةرادبالإلقابلة للتعدیل وحدها االشروط اللائحیة ف، 1أي أنه أخذ الوصف المركب لائحیة وشروط تعاقدیة

ة العامة، في أي وقت وفقا لمقتضیات المصلحاستنادا لامتیازات السلطة العامة  الالتزام ةمانحلهیئة ل المنفردة
 .2التعریفة أو خطوط السیر وما یتعلق بهمامن ذلك مثلا قیمة و  ؛دون أن یتوقف ذلك على قبول الملتزم

 قد امتیاز المرافق العامة في مصرع -ب

إلى أن صدر دستور  3یكن یوجد قانون ینظم طریقة منح الامتیازأنه لم  ابراهیم الشهاويیرى 
وهذا نوع من الرقابة البرلمانیة ، وجوب منح الالتزام بموجب قانون 101وتقرر إعمالا لمادته رقم  1800

ا على مصالح طرا حقیقینه یمثل خإعلى الحكومة في منح الالتزام لا سیما إذ تغلغل فیها العنصر الأجنبي ف
 . الدولة وسیادتها وقد كان هذا هو الدافع الأساسي وراء صیاغة هذه المادة

التزام '' :أن 1849لسنة  101الصادر بالقانون رقم  4من القانون المدني 919كما نصت المادة رقم  
 د بین جهة الإدارةالمرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادیة، ویكون هذا العق

  .''المختصة بتنظیم هذا المرفق وبین فرد أو شركة یعهد إلیها باستغلال المرافق فترة معینة من الزمن
 _____________  
 .088محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص 1
 .010، صالمرجع السابقالشامى،  يمجدأنظر:  2
 

 ، محام بالنقض والإداریة العلیا، وكیل وزارة الاقتصاد بجمهوریة مصر العربیة.الدكتور ابراهیم الشهاوي 
  . 01، ص0220، القاهرة، مصر، 1، ط-مقارنة دراسة- B.O.Tعقد امتیاز المرفق العام ابراهیم الشهاوي،  0
 129، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.م العدد 1849جویلیة  08الصادر بتاریخ  1849لسنة  101القانون رقم  4

 .1849لسنة  أ مكرر
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عات في مجال النظر في المناز تطورا كبیرا وقد نهض مجلس الدولة المصري بخطى ثابتة، وتطور    
على اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات كان عقد الالتزام أول العقود التي نص المشرع  إذ ،الإداریة

الذي بمقتضاه صار المجلس صاحب  1814لسنة  41هذا التطور بصدور القانون رقم  اد، وازد1المتعلقة بها
 . الولایة في المنازعات الإداریة

بالتزام المرافق  1841لسنة  108ثم صدر أول تشریع في شأن عقد الامتیاز بموجب القانون رقم      
العامة، والذي تعرض في مواده التسع إلى تنظیم الالتزام فقط في بعض الجوانب وجرى تطبیق أحكامه 

ن انحصر تطبیقه في نطاق ضیق بسبب تأمیم مشروعات الامتیاز، وتكاد ألسنوات محدودة، ثم ما لبث 
رد الثروة اتنحصر تطبیقات الامتیاز في مصر عبر سنوات التحول الاشتراكي فقط في استغلال بعض مو 

 .2المنتجات البترولیة وأهمها

كما هو الحال  ،واعتمدت مصر على عقود الخدمات في مشاریع كبرى لضمان تغطیة الحاجات 
یانة محطة ن العرب لتشغیل وصیبالنسبة للهیئة العامة لمرفق میاه القاهرة الكبرى لما تعاقدت مع المقاول

  .3ه القاهرة الكبرىالصرف الصحي بحلوان والتي یمتلكها مرفق میا

حكم ب وضیقا أن نطاق الحیاد التجاري زاد تراجعامن خلال التوجهات التي اعتمدتها الدول  یظهر    
عقود جدیدة مع مؤسسات وشركات ومن خلال استخدام  ،التسییر الحدیثطرق اعتماد المرافق العامة على 

لى فس الوقت یبقى المرفق العام محافظا ع، لكن في نلى تحقیق الربحإعة الحال یرمي یخاصة هدفها بطب
 هدف المصلحة العامة.

 المرافق العامة إیجارعقد  :ثانیا 

 التي دالعقو  بین من وهو العام، المرفق تسییر أحد أسالیب العامةمرافق ال إیجار عقد یعتبر  
 المشرع عرّف حیث ،إجراءاته وبساطة لبساطته وذلك ،سیما في عقود المرافق المحلیةكبیرا لا رواجا ت عرف
 العمومیة الصفقات بتنظیم المتعلق 041-11 4الرئاسي المرسوم من  210المادة في الإیجار عقد

 مقابل وصیانته، عام مرفق بتسییر له للمفوض المفوضة السلطة تعهده: ''أن على العام المرفق وتفویضات
 _____________  

 .081، صالمرجع السابقسلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري،  1
  .088ع السابق، صالخلایلة، المرج محمد علي 0
 .010مجدي الشامي، المرجع السابق، ص 3
 .041-11 رقم: الرئاسي المرسوم 4
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 بنفسها المفوضة السلطة تموله؛ مسؤولیت وعلى لحسابه حینئذ له المفوض ویتصرف ؛اله یدفعها سنویة إتاوة
 ''.العام المرفق مستعملي من الأتاوى تحصیل خلال من له المفوض أجر ویدفع ؛العام المرفق إقامة

میة و الأسلوب الذي یؤجر بمقتضاه إلى أجیر استغلال مرفق من المرافق العم: ''أنه على فعرَّ یُ  كما 
 .1''یدفعه مسبقا مقابل مدة محددة في مقابل مبلغ من المال

وفقا لما یراه الفقه الاداري بصورة مختصرة  الإیجار خصائص عقد تستخلص تقدم ما خلال من
 :  2كما یلي

قامة المنشآت إنجاز أعباء المؤجر عاتق على یقع الإیجار عقد -  تكالیف المستأجر على تقع في حین ،وا 
 .العام لمرفقا سیر لحسن ضمانا وذلك اللازمة الصیانة

 تسییره استغلال دعن حدوثها یمكن التي المخاطر كافة على المسؤولیة المستأجر عاتق على تقع -
 .العام للمرفق

 المرفق خدمات مقابل المرتفقون یدفعها التي الإتاواتمن خلال  مالي مقابل على المستأجر حصول -
نما لنفسه بها یحتفظ ولا العام،  .المرفق تغلالاس عن الناتج للمؤجر مالي مقابل یدفع وا 

 مع تجدید العقد إمكانیة المؤجر منح هو العقد مدة قصر من والهدف المدة، مدة عقد الإیجار محددة -
 .آخرین متعاملین

وفي مصر یسبق التعاقد على إیجار العقارات صدور قرار عن الهیئة المختصة الذي یحدد   
نة المقارنة والمفاضلة من طرف السلطة شروط ذلك كما هو محدد في اللائحة التنفیذیة؛ كما تحدد لج

حتیاجات بعا للاتوتتولى اللجنة المعنیة عملیة التفاوض مع مقدمي العروض ، المختصة وفقا للائحة التنفیذیة
  .3الجهة المتعاقدةالمطلوبة من 

 _____________  
  .011محمد رضا جنیح، المرجع السابق، ص 1
 .11محمد المتولي، المرجع السابق، ص 2
 . 408ابق، صل السناري، مبادئ وأحكام العقود الإداریة في مجال النظریة والتطبیق، المرجع السأنظر: محمد عبد العا 3
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في الجزائر ینعقد الاختصاص بالنسبة لمنازعات الایجار للقضاء الاداري عملا بالمعیار العضوي   
ضاء للق الإیجاروفي فرنسا ینعقد الاختصاص بالنسبة لمنازعات ؛ 1من ق.إ.م.إد 922بقا لنص المادة ط

 .2الإداريللقضاء  الإیجارالاختصاص بالنسبة لمنازعات أیضا وفي مصر ینعقد ؛ أیضا الإداري

 المحفزة الوكالة عقد :لثاثا
 من  210المادة في المشرع هارّفع، وقد 3تسمى أیضا بمشاطرة الاستغلال المحفزة الوكالة عقد

 تعهد : ''أنه على العام المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات بتنظیمق المتعل 247-15 الرئاسي المرسوم
 .العام المرفق وصیانة بتسییر أو بتسییر له للمفوض المفوضة السلطة
 المرفق إقامة بنفسها تمول التي المفوضة السلطة لحساب العام المرفق باستغلال له المفوض ویقوم 

 .بإدارته وتحتفظ العام
ــم رق نـم ویةـئـم بةـبنس ددــتح منحة بواسطة المفوضة السلطة نـم رةـمباش له وضـالمف رــأج عـدفـوی 
 بالاشتراك المفوضة السلطة تحددو  ،الاقتضاء عند الأرباح، من وحصة إنتاجیة منحة إلیها ضافـت ،الأعمال

 لحساب التعریفات له المفوض ویحصّل. العام المرفقالمنتفعون من  یدفعها التي فاتالتعری له، المفوض مع
 .''المعنیة المفوضة السلطة
ما فی تتمثل الخصائص تنصب على بعض المحفزة الوكالة عقدأن  السابق التعریف خلال من یتبین 

 :یلي

 .المفوضة الهیئة لحساب یكون الاستغلال نأ  -

 بالتمویل، مكلفة أنها أي العام، لمرفقا لسیر والتجهیزات والصیانة البناء بأشغال مكلفة العمومیة الهیئة نأ  -
 .الرقابة وممارسة بالإدارة الاحتفاظ المقابل في ولها

یستفید المفوض له من نسبة مئویة من منحة رقم الأعمال ومنحة إنتاجیة وحصة من الأرباح، تحفیزا له  - 
 لفعال للمرفق.وتشجیعا على تعزیز الأداء ا

 

 _____________  
 .القانون سالف الذكر، 28-29القانون رقم  1
 .119المرجع السابق، صالوجیز في القانون الإداري، طماوي، لمحمد سلیمان ا 2
 . 408، صالمرجع السابق ،، مبادئ القانون الإداريالطماوي سلیمان محمد 3
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 التسییر عقد :رابعا

 247-15 الرئاسي المرسوم من 210 المادةعملا بأحكام  التسییر عقد الجزائري المشرععرف  
 المفوضة السلطة تعهد: ''فیها جاء حیث ةالعام فقاالمر  وتفویضات العمومیة الصفقات بتنظیم المتعلق
 السلطة لحساب العام المرفق له المفوض ویستغل ؛العام المرفق وصیانة بتسییر أو بتسییر له للمفوض
 السلطة من مباشرة له المفوض أجر ویدفع بإدارته وتحتفظ العام المرفق بنفسها تمول التي المفوضة
 السلطة تحدد ؛إنتاجیة منحة إلیها تضاف الأعمال، رقم من مئویة بنسبة تحدد منحة بواسطة المفوضة
 السلطة فإن العجز حالة فيو  ،بالأرباح وتحتفظ العام المرفق وعملمست یدفعها التي التعریفات المفوضة
 ا.جزافی اأجر  یتقاضى الذي للمسیر ذلك تعوض المفوضة

 ائصالخصمجموعة من  یتبین من خلال التعریف السابق أن عقد تسییر المرافق العامة یتضمن 
 : تتمثل في

 الخدمات. وتقدیم التسییر في المتمثل هدفه إلى بالنظرعقد التسییر من عقود التفویض  -

 ولها حسابها، على له العادي السیر العام للمرفق المسیر یضمن حیث بالتمویل، مكلفة المفوضة السلطة -
 .الرقابة وممارسة بالإدارة الاحتفاظ المقابل في

 .الأعمال قمر  من مئویة بنسبة محدد هو بل التسییر، وكیفیة الاستغلال بنتائج مرتبط غیر المالي المقابل -

تصادیة خلق قواعد اق المرفق العام من هذا المنطلق یستنتج أن المشرع حاول من خلال عقود تفویض 
حقیقا ت تسهم في حركیة الاقتصاد، واستمراریة المرافق العامة والمؤسسات، وتضمن دیمومة الخدمات وجودتها

 .لتطلعات المواطنین

 كأسلوب نموذجي البوت عقدق تسییر المرفق العام عن طری: الثانيالفرع 

یلعب العقد الإداري الدولي أو كما یسمیه البعض عقد الدولة دورا هاما في مجال الاستثمار الموجه  
لسدود اللتنمیة الاقتصادیة، إذ یتم بین الدولة وبین شخص خاص أجنبي للقیام بمشاریع ضخمة كبناء 

 .1ویخضع للقانون الخاص في جانب آخر المطارات، ویخضع هذا العقد للقانون العام في جانبو 

 _____________  
، دار -دراسة مقارنة بین مصر وفرنسا- ع الدوليالتحكیم في العقود الإداریة ذات الطاب وائل عز الدین یوسف،أنظر:  1

 .11، ص0212النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
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في إطار إدارة وتسییر المرافق العامة في ظل حاجة  ت صور جدیدة وأنظمة قانونیة حدیثةأنشوقد  
د البوت و ، ومن ذلك عقالدول إلى التمویل والتكنولوجیا لإنشاء البنیة التحتیة وانجاز المشاریع الكبرى

(B.O.T)  الفید ةنشاءات الدولیعقود الإو( یكFIDIC)  كبرى تتمثل في  مشاریع نشاءتنصب على إالتي
اء مرافق نشإعلى خلاف بعض العقود التي تتعلق ب؛ و مصانع كبرىأ ةمفاعلات نووی ة،وحدات كیمیائی

 .1ةكشق الطرقات والسكك الحدیدی ةالمدنی ةالهندسبتتعلق مشاریع و أ ةعمومی

 -حســــب بعض المتخصــــصــــین-الذي یعد  ( B.O.T)البوت عقد ســــنركز في هذه الدراســــة على   
 اته.تتطلبه أهمیته وتطبیقلما  تبعا من التفصیلبنوع  قدهذا العنتناول ، وستطورا لعقد الالتزام

نسلط الضوء على مفهوم عقد البوت كوسیلة لإدارة وتسییر المرافق العامة الفرع ومن خلال هذا  
 .ثانیاة العامالمرافق  البوت في تسییرعقد أشكال ، ثم نتناول أولا
 تسییر المرافق العامةو كوسیلة لإدارة   (BOT) البوت عقد : مفهومأولا

إن إدارة وتسییر المرافق العامة تتم تبعا لتنوعها فیما إذا كانت إداریة أو اقتصادیة، وطبیعة النشاط   
 . 2البوت عقد الذي تقوم به ومن أهم الطرق الحدیثة المعتمدة أسلوب

 ةلطبیعاناول أولا تعریف عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة البوت، ثم نتطرق إلى من خلال هذا سنت 
 .القانونیة لعقد البوت

 (B.O.T) البناء والتشغیل ونقل الملكیة دتعریف عق -1
في فرنسا منذ زمن بعید، فهناك من یرجع ظهوره  (B.O.T) عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة عْرَفیُ  

، وتجسد من خلال تعاقد الحكومة الفرنسیة مع شركة 1190من عشر وبالتحدید في عام إلى القرن الثا
تاریخ  02/11/1914با، ویشار إلى اعتماده في و (، وبعدها انتشر أسلوب البوت في دول أور بیریه إخوان)

ر ن أجل حفم )دي لیسیبس(عقد امتیاز بین الحكومة المصریة ممثلة بالخدیوي وشركة فرنسیة عن طریق 
سنة تحل الحكومة المصریة  88وشق قناة السویس مقابل رسوم عبور قناة السویس، على أنه بعد مرور 

في المائة من صافي الأرباح من میزانیة  11، وكل النفقات تتحملها الشركة، وتجبي الشركة لتسییر القناة
 .3الشركة عدا الفوائد والحصص الخاصة بالاسهم

 _____________  
 .10-11، صمصر ة،الاسكندریة، دار المطبوعات الجامعی، (FIDIC) العقود الدولیةنشاء إ، ربیع رضوان فین صالح 1
 .028مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص 2
 .12-18ص ،ت الغنیمي، المرجع السابقمحمد طه بدوي، محمد طلعأنظر:  3
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 حیث النامیة الدول في التنمیةأغراض  لخدمة لها الترویج وتم وتالب فكرة نشأت حال كل وعلى 
 وتحسین فیها الاقتصادیة التنمیة لتحقیق النظام هذا وفق تنشئ التي بالمشروعات تهتم الدول هذه باتت

 بنظام البوت وفقا لما فیها التحتیة البنیة بتمویل النامیة البلدان المتحدة الأمموجهت  فقد التحتیة، هایتبن
 علیه وأطلقفي نیویورك،  08 الدورةفي  رال(انیست) الدولي التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة تقریر حمله
 .1لأساسیةا الهیاكل مشاریع 1881 عام في

ویشبه هذا العقد عقد الأشغال العامة الذي یشكل عقدا بین جهة إداریة كوزارة الأشغال العامة ومنشأة  
 ،اطیدفع على أقسیانتها، في مدة محددة لقاء مقابل ء عقارات أو ترمیمها أو صخاصة أو عامة تقوم ببنا

 .2وعقد الأشغال العامة هو عقد من عقود المقاولة ولكن أحد طرفیه جهة إدارة عامة، فهو عقد إداري عام

تلك ( ''جابر جاد نصنننارعقد البناء والتشــــغیل ونقل الملكیة حســــب الأســــتاذ ) بمشــــروعات یقصــــدو   
أجنبیة وســــواء كانت شــــركة من  أوروعات التي تعهد بها الحكومة إلى إحدى الشــــركات وطنیة كانت المشــــ

وذلك لإنشـــــاء مرفق عام وتشـــــغیله  ،القطاع الخاص وتســـــمى )شـــــركة المشـــــروع( وشـــــركات القطاع العام أ
 .3''لحسابها مدة من الزمن ثم نقل ملكیته إلى الدولة أو الجهة الإداریة

 بغرض الخاص، القطاع منمر مستث مع الدولة تبرمها عقودبأنها: '' أیضا وتعرف عقود البوت 
 بتسلیم ثمرالمست یلتزم أن على العقد، في الواردة للشروطا ووفق محددة، لمدة واستغلاله عام، مرفق تشیید
  .4''الدولة إلى العقد مدة نهایة في المرفق

 (Operate)والتشغیل  (Build)لبناء ل ةباللغة الانجلیزی هو اختصار (B.O.T)اصطلاح البوت و   
 .5(، أي عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیةTransfer)ونقل الملكیة 

 _____________  
، 0220 ، دار النهضة العربیة، القاهرة،عقود البوت وكیفیة فض المنازعات الناشئة عنهاجیهان حسن سید أحمد، أنظر:  1

 .19ص مصر،
 .01ص ،1888 ،دمشق، سوریا، دار المكتبي، 1، طمناقصات العقود الإداریةرفیق یونس المصري،  2
  بجامعة القاهرة، مصرلحقوقاكلیة بلعام أستاذ القانون ا ،. 
 .09جبار جاد نصار، المرجع السابق، ص 3
، ةدراسة مقارن-التنظیم القانوني لإدارة المرافق العامة الاقتصادیة  الراضي، عبد سلیمان المقصود، أحمد عبد أبوبكر محمد 4

 قابوس، السلطان جامعة – الحقوق كلیةة والاجتماعیة، ، القانون والتحولات الاقتصادیالمؤتمر العلمي الرابع بكلیة الحقوق
  .12، ص0219ابریل  سلطنة عمان،

 ،0212، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، BOOTالنظام القانوني للتعاقد بنظام مي محمد عزت علي شرباش،  5
 .11ص
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 الخاص، القانون وأحد أشــخاص العامة الإدارة بین عقد هو العامة الأشــغال عقد بأن القول یمكن  
 علیه، متفق مادي لمقاب في الإدارة، لحســـــــــــاب جهة عقارات صـــــــــــیانة أو ترمیم أو ببناء القیام محله

 .عامة مصلحة تحقیق ویستهدف

 في الدولي التجاري القانون لجنة عن الصادر(  UNCITRALرال( )ونیستالأ) قانون عرف وقد  
 حكومة بمقتضاه تمنح المشاریع تمویل أشكال من شكل'' :بأنه العقد هذا 0221 عام المتحدة الأمم هیئة
 معین، مشروع لتنفیذ زاامتیا المشروع شركة ویدعى الخالصة، لیةالما الاتحادات حدأ الزمن من لفترة ما

دارته وتشغیله ببنائه المشروع شركة تقوم وعندئذ  أرباحا وتحقق البناء تكالیف وتسترد السنوات من لعدد وا 
 .1الحكومة إلى المشروع حیازة تنتقل العقد مدة نهایة وفي تجاریا، واستغلاله المشروع تشغیل من

 ،ق العامحیث یتصل بالمرف ةالعقود الإداریة ویتمثل في عقد مقاولمن لأشغال العامة یعتبر عقد اإن  
قارات الشركات بقصد القیام ببناء ع أو الأفرادحد أو  الإدارة اتفاق تضمنعقد الأشغال العامة یفإن وبالتالي 

العقد بقصد شروط الواردة بظیر المقابل المتفق علیه وفقا للن، أو ترمیمها أو صیانتها لحساب شخص معنوي
 .2تحقیق منفعة عامة

عقد مقاولة بین شخص من أشخاص القانون العام '' :فته محكمة القضاء الإداري المصریة بأنهعر و  
المعنوي شخص الوفرد أو شركة بمقتضاه یتعهد المقاول بعمل من أعمال البناء والترمیم أو الصیانة في عقار 

 .3''مقابل ثمن یحدد في العقد العامة ةلمصلحل االعام تحقیق
 ویظهر من خلال نظام البوت أنه یحمل ثلاث شروط تتمثل في:     

 .ن یتم العمل لحساب شخص معنوي عامر وأن یتعلق موضوع العقد بعقاأ -
 .عامالنفع التحقیق  العامة الأشغالن یكون القصد من أ -
 
 

 _____________  
، الملكیة ونقل والتشغیل البناء لعقد نيالقانو  التنظیم في البوت دراسة عقدعلي،  حسین مخلف، علاء صالح عارف 1

 .21، العدد الأول، الرمادي، العراق، صوالسیاسیة القانونیة للعلوم الأنبار جامعة مجلة
 . 41، صالمرجع السابقخلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة،  عبد العزیز عبد المنعم 2
سكندریة، الا المطبوعات الجامعیة، ، دارقود الإداریة وأحكام إبرامهاالعمفتاح خلیفه عبد الحمید، أحمد محمد حمد الشلماني،   3

 .02، ص0229مصر، 
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 القانونیة لعقد البوت ةالطبیع-2
لقانون الإداري بخصوص الطبیعة القانونیة لعقد البوت مما یستوجب علینا تحدیدها وفقا اختلف فقه ا      

 للتفصیل التالي:

 عقد البوت عقد إداري-أ
یعد عقد الأشغال العامة شكلا من أشكال البوت باعتباره عقدا بین جهة إداریة كوزارة الأشغال  

میمها أو صیانتها، في مدة محددة لقاء مقابل محدد العامة ومنشأة خاصة أو عامة تقوم ببناء عقارات أو تر 
المقاولة ولكن أحد طرفیه جهة إدارة عامة، فهو عقد إداري وهو یأخذ وصف عقد  معینة، یدفع على أقساط

 .1عام
 عقد البوت عقد مدني-ب

د، التعاقة رغم وجود شــــخص عام في داریإ ان عقود البوت لیســــت عقودأ هذا الاتجاه نصــــارأیرى   
نم قد عتنو  الخاص نظرا لطبیعة النشـــــــــــاط ومصـــــــــــدر التمویلحكام القانون لأتخضـــــــــــع  ةمدنی تعد عقودا اوا 

مع  أثناء قیامها، ویتماشــى هذا الرأي المنازعاتلفض لتحكیم ، والخضــوع للقضــاء العاديا المنازعات لولایة
 .2توجه القضاء المصري

 عقد البوت عقد قد یتمتع بالطابع الإداري أو المدني-ج
لشروط ایتعین البحث عن  هذه العقود تكییفمن أجل نه یلزم ألى القول بإي أصحاب هذا الر أ ذهبی  

 فتارة یظهر العقد التي تبرمه الدولة إداریا من خلال الشروط التقلیدیة ،بكل عقد على حده ةوالعناصر المحیط
قود لعامة یجعلها أقرب إلى العالمعروفة إذ أن ارتباط عقد البوت بمرفق عام وظهور الدولة بمظهر السلطة ا

الإداریة، وتارة أخرى یظهر مدنیا نتیجة طبیعة التمویل وطبیعة النشاط، مما یارجم على أن العملیة تجاریة 
  .3ویطبق علیها القانون الخاص

بوت ن عقود الأ (حمد محمد حمد الشلماني)أ ( ومفتاح خلیفه عبد الحمید)في تقدیر الدكتورین و   
مرفق عام، ة للعقد الإداري لاسیما ما یتعلق بالارتباط بالتقلیدی ةطالما تتوفر فیها المعاییر الثلاث إداریةعقود 

 _____________  
 .01، صالمرجع السابقرفیق یونس المصري،  1
 11-12صص مي محمد عزت علي شرباش، المرجع السابق،  2
 .011یعرب الشرع، المرجع السابق، ص أنظر: 3
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طبیق ، ومن ثم فإن القانون الواجب التالمسبقة ةن شروطها تخضع للمراجعأكما  وقیام الشروط الاستثنائیة،
  .1هو القانون العام

 تسییر المرافق العامة في عقد البوتأهمیة -3

ن أتمویل مشــــــروعات البنیة الأســــــاســــــیة دون  لمشــــــاكل حلولانه یقدم أأهمیة عقد البوت في  تكمن  
 زانیةالمی، أو تحمیل المواطنینعلى  الالتزاماتأو فرض مزید من  ،تضــــــــــــــطر الـدولة إلى اللجوء للاقتراض

مة أسـاسـیة للمواطن ن هذا النظام یمكن الجهة الإداریة من تقدیم خدأفضـلا عن  ،العامة مزیدا من الأعباء
  .2إنشاء المرافق العامةتتمثل في 

على المستوى الداخلي نظرا لاتجاه الدول  خاصةأهمیة العقود الإداریة في العصر الحدیث زادت و  
ففي ظل هذا النظام تستطیع الدولة عن طریق  ،على القطاع الخاص إلى الاقتصاد الحر والاعتماد أساساً 

تفق علیه لنظام ی ن تعهد بإدارة القطاع العام إلى القطاع الخاص، وفقاً أد الالتزام العقود الإداریة وخاصة عق
  أطراف العقد.

یع تشجوبالخصوص الدول النامیة یرجع بالأساس إلى البوت لجوء الدول لعقد  دوافعكما أن  
ات التنمیة لبذلك أن هذه الدول بحاجة إلى تمویل مالي كبیر بقدر متط ،الاستثمارات ونقل التكنولوجیا

وتحتاج إلى كفاءات بشریة ومعرفة فنیة لإدارة وتسییر المشروعات الكبرى، التي تؤدي إلى جلب العملة 
الصعبة، وتعزیز كفایة التشغیل، وتجوید الخدمات للمرافق العامة، وخلق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وفق 

 .3تخطیط الدولة

 

وصفه من بر المرافق العامة وتعزیز التنمیة الاقتصادیة، على تسیی كبیرةعقد البوت كما أن آثار   
 العامة فقاالمر  وتطویر وتحسین جنبیةوالأ المحلیة تاالاستثمار  جذب علىالتي تساهم في عقود الاستثمار 

  :4كما یليأهمها تحدد بالنظر إلى الإیجابیات التي  الاقتصادیة، التنمیة وتحقیق
 إنشاء تمویل الخاص القطاع یتحمل حیث المحدودة الحكومیة اردالمو  عن العبء العقود هذه تخفف -

 المشروع شركة كانت إذا العقود هذه أهمیةیزید حجم و  ،فیها التمویل مخاطر وتحمل فقمراال هذه وتشغیل

 _____________  
 .11، ص، المرجع السابقمفتاح خلیفه عبد الحمیدأنظر:  1
 .121، ص0221یثة للكتاب، طرابلس، لبنان، دالمؤسسة الح ، BOTعقد الإلیاس ناصیف، أنظر:  2
 .122، صالسابق ، المرجع BOTناصیف، عقد الإلیاس ؛ 010یعرب الشرع، المرجع السابق، ص أنظر:  3
   .12علي، المرجع السابق، ص حسین مخلف، علاء صالح عارفأنظر:  4
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 العجز وتخفیف المدفوعات وازینم وتحسینوالتكنولوجیا  أجنبیة تااستثمار  إدخال یعني مما أجنبیا امستثمر 
 . العامة زنةالموا في
 للأیدي جدیدة عمل فرص وتوفیر الوطني السوق إلى جدیدة أموال وضخ جدیدة، فقاومر  مشاریع إقامة -

 . القومي الدخل وزیادة البطالة مشكل على والتغلب الوطنیة العاملة
 التقنیة ئلالحدیثة والوسا التكنولوجیة نقل الأسالیب خلال من للتنمیة الاقتصادیة المناسبة البیئة توفیر -

 النامیة. الدولة المضیفة للدول وبالخصوص لما تنتمي الدولة إلى
 بالنظر العامة وتجویدها، ترقیة الخدمة الخاص في القطاع خبرة الدول في التمكن من البوت یساعد عقد -

 شيء الذي یعززالعامة، ال مما تتمتع به الإدارة أكثر والفعالیةتوافر الكفایة  من الخاصة إلى إمكانات الإدارة
 الخدمات. أداء

 البوت في تسییر المرافق العام عقد أشكال: نیاثا

البناء  فیدتعلاوة على الصورة الرئیسة التي إذ أنه عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة، تتعدد صور   
خصائصها ى عل الوقوففرز صورا جدیدة یتعین التعرف علیها و أن الواقع العملي إوالتشغیل ونقل الملكیة، ف

 :تتمثل فيحتى یمكن اختیار النوع المناسب للتطبیق وهذه الأنواع 

 (B.O.O.T ) البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة-1
شركة مؤدى العقد أن ، (Build, Own, Operate & Transfer)وهو اختصار للكلمات اللاتینیة: 

دارتهالمشروع تقوم ببناء المرفق وت  ن صورة له طوال مدة العقد، وتختلف هذه الصورة عوتشغی قوم بتملكه وا 
نما في نقل الملكیة في نهایة هذه المدة، بیتنها تتیح لشركة المشروع ملكیته مدة العقد ثم بأ (B.O.Tعقد )

(B.O.T  )1منذ البدایة للجهة الإداریة المشروع تكون ملكیة. 

 (B.O.O)البناء والتملك والتشغیل -2

تكون الملكیة فیه دائمة ، في هذا العقد (Build, Own, Operate) للكلمات اللاتینیة: یعد اختصارا        
التي تكون فیه  ( B.O.T) حیث ینتهي المشروع ذاتیا بانتهاء فترة الامتیاز، وهذا النوع الوحید من أنواع

یؤول في تملكه لبنائه وتشییده و عملیة أي انتقال المشروع كاملا إلى القطاع الخاص بعد  ،الملكیة دائمة

 _____________  
 .41المرجع السابق، ص جابر جد نصار، 1 
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المرحلة الأخیرة إلیه لتشغیله بمفرده ولا یعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك یعد هذا 
  .1الكاملة للمرافق العامة وصصةالنوع أحد أسالیب الخ

 (B.O.L.T)ي وتحویل الملكیة لالبناء والتملك والتأجیر التموی-3
، يتميز هذا العقد من (Build, Own, Lease & transfer ) تینیةلاال اختصارا للكلماتیشكل         

یتم بناء المشروع وامتلاكه مرحلیا وتأجیره تأجیرا تمویلیا للغیر وتحویل الملكیة إلى الدولة في نهایة  أنه حیث
ة قاملإمدة الامتیاز، وهو من أهم صور مشروعات البنیة الأساسیة الممولة من القطاع الخاص وتصلح 

 .2المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالیة لتشغیلها وحسن إدارتها

 (B.R.T ) البناء والإیجار والتحویل-4

طبیعة خاصة ب یتمیزوهذا النوع ، ( Build, Rent & Transfer) یفید اختصار للكلمات اللاتینیة:       
أیضا و  العقد انبمك مرتبطةهي خصوصیة تستمد خصوصیتها من خصوصیة المنفعة التي تحققها للأفراد و 

عنها، حیث یقوم المشروع على قابلیته للتأجیر سواء كان إیجارا سنویا قابلا للتجدید أو الناتجة  اتبالعائد
  .3ةسریعالطرق الطوال فترة الامتیاز، مثل إقامة 

 (M.O.O.T)تحدیث وتملك وتشغیل وتحویل الملكیة -1

وهذا النوع من المشروعات ، (Moderns, Own, Operate & Transfer)اختصارا لـــ: یشكل   
 یتطلبیجعله ذي الأو بسبب التطور التكنولوجي  ،ة لعدم صلاحیتهییكون قائما بالفعل لكنه لا یعمل بكفا

عملیة تحدیث یتم من خلالها تزوید المشروع بأحدث المعدات التكنولوجیة وبنظم إدارة وتشغیل حدیثة، 
ما یوحي م تحدیث ثم التملك وتشغیله وتحویل الملكیة إلى الدولة في نهایة عقد الامتیازومراحله تبدأ بال

  .4بأهمیته البالغة على التنمیة

  (B.T.O)البناء والتحویل والتشغیل -6
 _____________  
 .02جیهان حسن أحمد، المرجع السابق، ص 1 
 ، دار في مجال العلاقات الدولیة الخاصة BOT البوت دارة وتحویل الملكیةعقد الإنشاء والإأحمد رشید، محمود سلام،  2 
 .11، ص0224النهضة العربیة، القاهرة، مصر،   
 .11محمد المتولي، المرجع السابق، ص  3 
  القانوني لمشروعات البناء والتشغیل ونقل الملكیة )البوت( ومقومات نجاحها في  الإطارني صلاح سري الدین، ها 4 
 .11، ص1888صر، د.ذ.ط.ب، م ،للتحكیم التجاري الدولي الإقلیميمركز القاهرة  إلى، بحث مقدم مصر  
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یقصد بهذا النوع تعاقد الحكومة مع و ، (Build, Transfer & Operate:) لــــ ااختصار یفید و   
 هوتشغیل لإدارة آخر اء المرفق العام ثم التخلي عن ملكیته للحكومة التي تبرم عقدالمستثمر الخاص على بنا

وذلك مقابل الحصول على إیرادات التشغیل وبذلك تصبح الحكومة مالكة ابتداء ولیس  ،خلال فترة الامتیاز
روع ینشأ المشإن  بحیثفتكون للجهة الإداریة الملكیة (  B.O.T) في نهایة فترة الامتیاز كما في عقد

 .1لحسابها ویصلح هذا النوع من العقود في مجال الفنادق

 (D.B.F.O)التصمیم والبناء والتمویل والتشغیل -2

تتفق الحكومة مع المستثمر إذ  (،Design, Build, finance, Operate)یعبر عنه باللاتینیة :  
فاق حكومة، ویتولى المستثمر الإنعلى إقامة مشروعات البنیة الأساسیة وفقا لشروط وتصمیمات تحددها ال

مدادهعلى إقامة المشروع وتأسیسه و  ویقوم  ،تمویل من البنكعملیة البالآلات والمعدات والأجهزة، ویتولى  ا 
بعد فترة  دولةال، ولا تنتقل ملكیة المشروع إلى الإدارة العامةتضعها للشروط التي بتشغیل المشروع وفقا 

المناسب  مع دفع التعویض أفضلتجدید الامتیاز أو منح الامتیاز لمستثمر  قدةللإدارة المتعاویحق  ،الامتیاز
  .2للمستثمر الخاص لمالك للمشروع

 رابعا: نظام البوت في الجزائر والنظم المقارنة 

یما على قواعد لترقیة الاستثمار وكیفیة إبرام العقود الإداریة لا سفي الجزائر  نص التشریع والتنظیم  
فویضات المرافق العامة، وكذلك فعل المشرع الفرنسي والمصري، فكیف تالصفقات العمومیة و ضمن تشریع 

 (.B.O.Tتعاملت التشریعات مع عقود البوت )

 نظام البوت في الجزائر  -1
یلاحظ من خلال الأطر التشریعیة المنظمة للاستثمار والصفقات العامة وتفویضات المرفق العام       

مشرع قد فتح المجال ولو دون قصد للتعاقد بأسلوب البوت في بعض مشاریع المرافق ما یوحي إلى أن ال
العامة أو البنیة التحتیة، لاسیما في مجال الموارد المائیة ومجال الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 

 _____________  
ضة ، نظام البوت، دار النهوالتشغیل ونقل الملكیة إقامة المشروعات الاستثماریة وفقا لنظام البناءمحمد بهجت فاید،  1 

  .82، ص1881 ، مصر،العربیة
 .11جیهان حسن سید أحمد، المرجع السابق، ص  2 
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ة الموجهة للدولوفي القانون المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 
 .1لانجاز مشاریع استثماریة بالنظر إلى أهمیة الاستثمار على التنمیة الاقتصادیة

تطبیقا لذلك استعملت هذه الصیغة في مجال تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه و  
 21ما نصت علیه المادة  سیمالاالمتعلق بترقیة الاستثمار  28-11رقم  2المالحة استنادا لأحكام القانون

حول المزایا المقررة قانونا لما یتعلق الأمر بالنشاطات ذات الامتیاز و / أو المنشئة لمناصب الشغل؛ والمزایا 
رها أیضا  رقم  3لأمراالاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني والتي كان قد قرَّ

 المتضمن قانون الاستثمار. 19-00رقم  الجدید 4ونالقانالملغى، وعززها  21-20

من  SNC Lavalinصیغة من خلال تعاقدها مع شركة )لا فالان( وقد استعملت الجزائر هذه ال 

 .5سنوات للتشغیل 21شهرا، مع فترة  10ببراقي لمدة  أجل تأهیل محطة تصفیة المیاه القذرة
 من المشاریع الموقعة في، معادن من المیاه المالحةفي مجال تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والو  

 Accionaوالاسبانیة  SNC Lavalinهذا الإطار العقد المبرم بین شركة میاه تیبازة مع الشركة الكندیة 
Agua  ملیون دولار؛ ومن أهم المشاریع أیضا إنشاء وتشغیل وصیانة محطة تحلیة المیاه  112بقیمة

 . 6(AECعاما بمساهمة الوكالة الجزائریة للطاقة ) 01دولار، وذلك لمدة ملیون  122بمستغانم بتكلفة 

 _____________  
شریع لإدارة المرافق العمومیة في الت عقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة، آلیة مستحدثة ،صافیة اقلولي ولد رابحأنظر:  1

، -لیــةدراسة قانونیــة وعم –المرفــق العمومـي في الجزائــر ورهاناتــه كأداة لخدمة المواطــن  لموسومالملتقى الدولي ا، الجزائري
 . 20، ص0211أفریل  00-00، الجزائر، یومي خمیس ملیانة ،جامعة الجیلالي بونعامة

 .القانون سالف الذكر، 28-11القانون رقم:  2
 .0221لسنة  41، یتعلق بالاستثمار، ج.ر.ج.ج العدد 1022أوت  02المؤرخ في  20-21الأمر رقم:  3
 .القانون سالف الذكر، 19-00القانون رقم:  4
 یة، مذكرة ماجستیر، كلعقود البوت إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیةأنظر: حصایم سمیرة،  5
  .00، ص0211الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،   
القانونیة  المجلة الجزائریة للعلوم، مدى استقبال القانون الجزائري عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیةأنظر: إقلولي محمد،  6

  .12، ص0210، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 20، العدد والاقتصادیة والسیاسیة
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فس ن ویحمل مصطلح الامتیاز المنصوص علیه في قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 
حق تمنحه الدولة لمتعامل سیشغل بموجبه  زالمعنى، حیث جاء في نص المادة الثانیة منه: ''.... الامتیا

 .1''القنوات رها فوق إقلیم محدد ولمدة محددة، بهدف بیع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطةشبكة ویطو 
 ''تنجز المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء ویستغلها: وتضیف المادة السابعة من نفس القانون ما یلي      

 كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، حائز رخصة للاستغلال''.
العقد المبرم بین شركة كهرباء سكیكدة التابعة لسوناطراك وسونلغاز والوكالة یضاف إلى ذلك  

نشاء وتشغیل محطة  122( بقیمة SNC Lavalinالجزائریة للطاقة مع مجموعة ) ملیون دولار، لتصمیم وا 
من  تمویل المشروع یكونسنة، قابلة للتجدید لنفس المدة؛ ما تجدر الإشارة إلیه أن  10لتولید الكهرباء لمدة 

طرف الدولة ولیس من تمویل المستثمر، وهو ما یبعد هذه العقود من الشكل النموذجي الحقیقي لعقود 
 .  2البوت

یستشف من خلال المواد السابقة أن المشرع الجزائري قد فتح المجال للتعاقد بنظام البوت لأن توزیع  
امة، كونه أورد المراحل المتضمنة في عقود البوت والمتمثلة الكهرباء والغاز یدخل ضمن نشاط المرافق الع

 في الإنجاز والاستغلال، ثم إعادة المشروع للدولة باعتبار أن توزیع الكهرباء والغاز نشاط للمرفق العام.

 نظام البوت في النظم المقارنة-2

من  لإداري بنوعوتعامل معه الفقه ا مر نظام البوت في فرنسا بمراحل طویلة وفي مصر أیضا،  
    الاهتمام.

 نظام البوت في فرنسا-أ
لذي انظام الامتیاز القدیم فهي تحمل  ةداریإعقود البوت عقود '' یذهب القضاء الفرنسي إلى أن:  
على شروط  هتعلق بمرفق عام واحتوائتفیه و  اطرف ةدار الإاعتبار وهي الإداري،  دللعق ةالعناصر الممیز یبین 

 .3''القانون الخاصة ضمن روابط وفلأغیر م ةاستثنائی

 _____________  
 29ع الغاز بواسطة القنوات، ج. ر.ج.ج العدد، یتعلق بالكهرباء وتوزی21/20/0220المؤرخ في  21-20القانون رقم:  1

  .0220لسنة 
  .11إقلولي محمد، المرجع السابق، ص 2
 .011یعرب الشرع، المرجع السابق، ص 3
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 عقد وأنه العام المرفق فكرة ولید الامتیاز أن من في فرنسا علیه استقر لما استجابة هذا جاءوقد  
 .التعاقدیة واللائحیة النصوص من نوعین على یحتوي مركب

لسكك ا وكان عقد البوت منتشرا في فرنسا في القرن التاسع عشر، فقد استخدمته في تنفیذ مرافق 
الكهرباء والتزود بمیاه الشرب، كما تم اعتماده في التنقیب عن النفط، وابرام اتفاقیة  شبكات الحدیدیة ومد

 .1من جهة أخرى Eurotunnel)) یوروتانال وشركةحفر نفق المانش بین حكومتي فرنسا وانجلترا من جهة 
 ؛صطنعةالم لى هذه المعارضةللتغلب ع التنازععن محكمة  (بیروت) القضائي عن العملنتج  وقد

سبب  اشر، لا یوجدبشكل مبو طبیعتها للدولة ویجري بشكل تقلیدي ب الطرق الوطنیة التابعة وذكرت أن تشیید
بل بشكل استثنائي من ق أو  ،یتم بطریقة عادیة من قبل الدولة الإنجازللتمییز اعتمادًا على ما إذا كان 

لذلك  وبسبب الآلیات التقلیدیة لتنفیذ  ،1001یابة عن الدولة صاحب امتیاز یتصرف في مثل هذه الحالة ن
الأعمال على الطرق الوطنیة والطرق السریعة، یتم التعاقد على هذه الأعمال، التي تنفذها الدولة أو أصحاب 

 .2الامتیاز، حتى برأس مال خاص بالكامل، تم اعتبارها إداریة
 نظام البوت في مصر-ب

التي تهدف إلى تمویل وتجهیز  عقد البوت من العقود: ''أن( وح جمعةصفاء فتالأستاذة )ترى  
 .  3''مشاریع البنیة الأساسیة والمرافق العامة

 نصت المادة حیث ،البوت لعقود مرة لأول أشار والذي 1800لسنة  4المصري الدستور صدرلقد و   
 مصلحة من أو البلاد في لطبیعیةا الثروة موارد من مورد استغلال موضوعه ماالتز  كل: '' علىمنه  101

 .''محدد زمن لىإ إبقانون إلا منحه یجوز لا احتكار وكل الهامة، الجمهور مصالح

 _____________  
  .84، صالسابق ، المرجع  BOTناصیف، عقد الإلیاس  1

2 ''La jurisprudence Peyrot résultait de la volonté du tribunal des conflits de surmonter cette opposition artificielle. 

Elle posait que la construction des « routes nationales (appartenant), par nature à l’État et (étant) traditionnellement 

exécutée en régie directe », il n’y avait pas « lieu de distinguer selon que la construction est assurée de manière 

normale par l’État ou, à titre exceptionnel, par un concessionnaire agissant en pareil cas pour le compte de l’État 

» 1326. Dès lors, en raison des mécanismes traditionnels d’exécution des travaux sur les  routes nationales et 

autoroutes, les contrats portant sur ces travaux, passés par l’État ou les  concessionnaires, même à capitaux 

intégralement privés, étaient considérés comme administratifs''.voir: Pierre –Laurent Frier, Jacques petit, op.cit, 

p.546. 

 لندا للتعلیم الالكتروني والتعلیم المفتوح.هو بفان  ةعضو هیئة التدریس بجامع 
   .14، صالمرجع السابقصفاء فتوح جمعة،  3
 .1800مصر العربیة لسنة جمهوریة دستور  4
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 القانون وهو العامة، فقاالمر  ماالتز  لعقدالمنظمة  القواعد جزئیا ینظم مصر في قانون أول تلاه ثم  
لسنة  481 رقم القانون بموجب المختلفة وتعدیلاته العامة، فقراالم ماتاالتز  بشأن 1841 لسنة 108 رقم

 .1819 لسنة 191 رقم والقانون ،1811 لسنة 109 رقم والقانون ،1814
: أن على نصإذ  919 مادته في  1948لسنة 101 رقم القانونموجب ب 1المدني القانونصدر  ثم 

 جهة بین العقد هذا ویكون اقتصادیة، صفة ذي عام إدارة مرفق منه الغرض عقد العامة فقاالمر  مزاالت''
 ''.الزمن من معینة فترة فقاالمر  باستغلال إلیها یعهد أو شركة فرد وبین المرفق هذا بتنظیم المختصة الإدارة

كما أن القوانین التي ساهمت في تغییر توجهات المؤسسات المصریة في مجالات الكهرباء كما هو  
ن طرق ومطارات وموانئ، وتغییر الهیئة القومیة الحال بالنسبة لهیئة كهرباء مصر، والبنیة التحیة م

للإتصالات السلكیة واللاسلكیة إلى شركة مساهمة مصریة، كل هذا یفسر توجه الدولة نحو تنظیم هذا النوع 
 .2من العقود وتحدید الضمانات للأطراف المتعاقدة

 الطبیعیة الثروة موارد باستثمار المتعلقة تااز الامتی منح بشأن 1819 لسنة 11 رقم القانون صدر ثم 
 الأكثر القانون یعد والذي ،1812 لسنة 110 بالقانون والمعدل الامتیاز شروط وتعدیل العامة رافقالمو 

عقد البوت من العقود ویعد  ؛ المرحلة هذه في العامة زام المرافقالت لعقود الحاكمة للقواعدا تنظیم
 .3یه لإنشاء قناة السویس ومصر الجدیدةالقدیمة في مصر ومن أهم أشكاله ما تم التعاقد عل

 راءاتالقواعد والإج القانون یحدد: ''أن على منه 100 المادة نصت 1811مصر لسنة  4دستور في 
 ''.العامة فقاوالمر  الطبیعیة الثروة موارد باستغلال المتعلقة تازامالالت بمنح الخاصة
الاقتصادیة  العولمةتصاد السوق وتأثیرات نظام اق نحو الدول تحولوبعد  العشرین القرن نهایة في 
 الوسائل بنظام الامتیاز دور(، وازداد تطور B.O.Tعقد ) من وسیلة أنجع الجدیدةبصورته  الامتیاز أضحى

دارة إنشاء في سمالیةأالر  وفق الأطر التنظیمیة  الاقتصادیةالمرافق العامة  لاسیما العامة فقاالمر  واستغلال وا 
مه.والعقدیة التي تحك

 _____________  
مكرر  129، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.م العدد 1849جویلیة  08الصادر بتاریخ  1849لسنة  101القانون رقم:  1
 .1849لسنة '' أ''
 .11ت علي شرباش، المرجع السابق، صمي محمد عز  2
 ، المركز الوطني للإصدارات القانونیة، مصر، 1، طالعقد الإداري كأداة تمویل المشروع العامأنظر: سعید حسین علي،  3
 . 112، ص0211  
 .1811لسنة  ''أ''مكرر  01ج.ر.ج.م العدد  ،1971سبتمبر 10دستور جمهوریة مصر العربیة الصادر بتاریخ  4
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لتي ، نظرا للأهمیة البالغة اینالإداری والقضاء كانت ولا زالت المرافق العامة محل دراسات من الفقه 
ة یبحكم تأمین المصلحة العامة من خلال تلبیة الحاجیات الضرور  تكتسیها ضمن أجهزة النظام الاقتصادي

له أكثر بالسیر الحسن وتجع له ة للمرفق العام تسمحومن خلال هذه الأهمیة تكرَّست مبادئ أساسی ،للناس
حوال من الأ حال ولا یمكن في أي في مدارات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، أساسي فاعلیة للعب دور 

الادیولوجیة و أن تبقى المرافق على نفس النهج والأهداف التي أنشأت من أجلها نظرا للتوجهات السیاسیة 
ات الحاصلة على مستوى البیئة الرقمیة وما وصلت إلیه الوسائل الحدیثة في مجال الاقتصادیة والتطور و 
 علام والاتصال.       الإ

دارتها في ظل الأسلوب التقلیدي  ة إیدیولوجیة وفق قناع ومما لا شك فیه أن سیر هذه المرافق العامة وا 
العراقیل نتج عنه الكثیر من المشاكل و لكن في المقابل  ترسیخ المصلحة العامة بكل أشكالها، اشتراكیة عزز

وانعكست سلبا على تحسین خدماته من حیث النوعیة ومن حیث الجودة المطلوبة، فالمواطن وفق آلیة 
نما أصبح یطالب بترقیة جودة الخدمات.  العرض والطلب أصبح لا یكتفي فقط بإشباع الحاجات وا 

ن طرف المرافق العامة واعتمادها على قد انطوت أهداف تتمثل في ممارسة العمل التجاري مل 
رغ من محتواه یفومن ثم  أحد أهدافه الأساسیة العام یفقد المرفقحتى لا المنافسة لتحقیق الفعالیة اللازمة 

 .النفعي
كما تنطوي على الوقوف على مدى نجاعة الوسائل الجدیدة في تسییر المرافق العامة لإبقائه قائما  

  هذا الهدف.دون أن یتصادم بالتوقف عن یتسم بمبدأ الاستمراریة 
ومن هذا المنطلق فقد عرف المرفق العام توجهات مختلفة نظرا للمتطلبات التي تملیها الظروف  

لمرفق فهوم امالمحیطة به، ولا شك أن قوانین الإتحاد الأوروبي أثرت بشكل كبیر على التطور التقلیدي ل
مبني على الاحتكار، وفي المقابل البحث عن بدیل لفكرة العام وذلك من خلال التخلي على الطرح ال

ى لمرفق العام نتیجة السعي إلاومصلحة  رتفقینالمصلحة العامة المبنیة على الموازنة بین مصلحة الم
 .والربح المنافسة
بفعل متطلبات  ة العامة الاقتصادیةإلى المصلح تماعیةجالا تطورت المصلحة العامة ثم ومن 
نما تعمل على  حتى المنافسة، لا تبقى المرافق العامة تهدف فقط إلى تحقیق الحاجات العامة التقلیدیة، وا 

نمیة ، وتضیف قیمة أخرى للتعلى كل الأصعدة وآفاقهم تحقیق جودة الخدمات وتلبیة تطلعات المواطنین
 .الاقتصادیة
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الإلكترونیة  المقررات أو المعلومات على وقد زاد التسییر الرقمي للمرفق العام في تعزیز الحصول 
فعالیة أداء المرافق  یعزز من ، كماعدیدة إلكترونیة مواقع خلال من العالم في مكان أي وفي وقت أي في

بصورة دوریة نظرا للطابع الكوني  واسترجاعها تخزین المعلومات على العامة مهما كانت طبیعتها، ویعمل
  .المتقارب للمجتمع الدولي

لعام ا تي تنظم المرفق العام وفق دراسة تاریخیة لتحدید مدى حفاظ المرفقإن تشخیص الأطر ال  
 كما تلبیة حاجات الأفراد وتحقیق النفع العام،في  متمثلاالذي على أساسه تم إنشاءه  ،على هدفه الأصیل

جیة في و البحث في مدى تأثیر العوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة والتكنولوراء  السعي أن
تطور مفهوم المرفق العام وتحیینه وفق طرح جدید یستند على المنفعة العامة الاقتصادیة للوصول إلى 

حقل  تشكل دراسة هامة في ةیالفاعلیة في الإنتاج عبر طرق المنافسة التي عادة ما تقرر للأشخاص العاد
 .النشاط الإداري

 ومن هذا المنطلق یمكن رصد الاستنتاجات التالیة: 
لا زال المرفق العام یقوم على تلبیة الحاجات العامة للمواطنین ویسمح من خلال مبادئه بالولوج المجاني  -

 لخدماته.
یة ها المرفق العام، وهدفه الأصیل، والغایة الأساسیالمنفعة العامة تمثل الركیزة الأساسیة التي یقوم عل -

 جلها تنشئه الدولة.أالتي من 
من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ضابطة إلى دولة تاجرة التي رافقت وظیفة الدولة التحولات الجدیدة  -

أفرزت مؤثرات كبرى على وظیفة المرفق العام وأهدافه وطرق تسییره، لیخضع و ، بصورة كبیرة علیهاأثرت 
 الخدمات. تجوید فاعلیة في الإنتاج و اللقواعد المنافسة من أجل 

في التراجع لصالح العملیات التجاریة لغرض استهداف الربح لمواجهة یبدأ ل تأثر نطاق الحیاد التجاري -
 عنف المنافسة.

خاص ومن ذلك الخضوع لقواعد القانون ال ،للمرفق العام عدة نتائج عن تراجع نطاق الحیاد التجاري ترتیب -
  .سیما في بعض العقود المستحدثةلا على حساب القانون العام

اء یرها وفق الصیغ التي تؤدي إلى تعزیز الأدیداري للمرافق العامة سیما طرق تسالاهتمام بالإصلاح الإ -
 .والفعال الوظیفي الحسن

الإدارة العامة الإلكترونیة تعد شكلا من أشكال التحول الرقمي للمرافق والمؤسسات العامة لذلك هي مؤهلة  -
 لأن تكون أهم نموذج لمكافحة الفساد.
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 :تلخص كالتالي التوصیاتبعض طرح یمكن و  
اعتماد المبادئ الجدیدة لتسییر المرفق العام ومنها مبدأ التشاركیة بین القطاع العام والخاص، وتوظیفه  -

 .في تسییر المرافق العامة
فتح الباب أمام المبادرات الخاصة من أجل طرح تصورات جدیدة ومفاهیم حدیثة تنقل المرفق العام من  -

الاستثمار  فتح بابل اعتماد آلیات جدیدة وفعالةو  ،للتسییر إلى المناهج الحدیثةدائرة المناهج التقلیدیة 
الأجنبي والوطني من أجل الإسهام في مردودیة المرفق العام وحسن أدائه، وتحسین الخدمة العمومیة 

 وترقیتها.
هل العملیات ویس اصةمرونة الرقابة الإداریة بما یكفل الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة الختعزیز  - 

 .الاستثماریة في المرافق العامة الاقتصادیة بالخصوص
لوضع حد لكل الإشكالات المطروحة أمام تسییر المرفق العام، وذلك بتوظیف  الجدیدة مواكبة التطورات -

اح هذه نجإل شراكة بین القطاع العام والخاص الذي عول علیه للعب دور فعال في یتشكلأدوات حدیثة 
 .ملیةالع
أجهزة تقییم ومتابعة لضبط البعد العلائقي بین كل من توجهات الإدارة وأهداف الخواص، ورصد  تعزیز -

 أسباب عجز المرافق العامة في تلبیة جودة الخدمة العمومیة.
دعم آلیات المنافسة الحرة من خلال وضع الأطر التشریعیة والتنظیمیة لغرض ترقیة جودة الخدمات،  -

 رحلة الرفاهیة.ل لمو والوص
الاستفادة أكثر من التحول الرقمي وتكریسه بصورة عملیة في جمیع القطاعات تكریسا للشفافیة وحمایة  -

نیة الإداریة الإلكترو  والقرارات العقودوذلك من خلال تطور  ،ومكافحة للفساد المالي والإداري للمال العام
 لإجراءات وغیرها.التي تساهم بشكل بالغ الأهمیة في ضبط العملیات وا

في نفس و  التي تحكم المرفق العام، تكریس مبدأ حوكمة المرافق العامة بالحفاظ على المبادئ التقلیدیة -
ها ، وذلك بخلق الأطر التشریعیة والمؤسسیة وتعزیز الوقت اعتماد المبادئ الحدیثة التي تحكم هذه المرافق
ة دافها لتكریس الشفافیة وحمایة المنافسة ضمانا لحمایبأدوات التقییم لمرافقة أنشطتها ومدى الوصول لأه

 .المرتبط بالصفقة العمومیة العام المال
ستوجب ت سیما طرق تیسیرهالا متطلبات الإصلاح الإداري للمرافق العامة اعتماد آلیات جدیدة من أجل  -

ول إلى مرحلة لعمومیة والوصیسهم كثیرا في ترقیة الخدمات االذي تعمیم البعد الرقمي لتسییر المرفق العام 
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في  ل أساساوالذي یشكمبدأ قابلیة قواعد المرفق العام للتغییر والتطور ، استنادا على الرفاهیة في الدولة
 تطبیق التحولات الرقمیة على المرافق العامة والتكیف مع الأزمات والـتأقلم مع الظروف والوقائع المحیطة.

 الأجنبي والوطني من أجل الإسهام في مردودیةالاستثمار لال فتح باب ة الخاصة من خر تفعیل دور المباد -
 المرفق العام وحسن أدائه، وتحسین الخدمة العمومیة وترقیتها.

ة ما یكفل الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحعلى نشاط المرافق العامة بمرونة الرقابة الإداریة تعزیز  -
 الخاصة.

لتطورات لوضع حد لكل الإشكالات المطروحة أمام تسییر المرفق العام، ل تمرةالمس مواكبةالحرص على ال -
للعب دور  علیه لُ وَّ عَ یُ بین القطاع العام والخاص الذي  وخلق شراكة حقیقیة وذلك بتوظیف أدوات حدیثة،
 فعال في نجاح هذه الحركة.
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 القرآن الكریم
 المصادر أولا: 
 لقوانین الجزائریةا-1  

 التشریع الأساس -أ    
، المتضمن نص تعدیل الدستور، ج.ر.ج.ج 1898فبرایر 09المؤرخ في  19-98المرسوم الرئاسي رقم:  - 

  .1898لسنة  004العدد 
 المرسوم الرئاسي، المعدل والمتمم بموجب 1881دیسمبر 21المؤرخ في  409-81المرسوم الرئاسي رقم  -

، لسنة 90، المتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج العدد 0202-10-02في ؤرخ الم 440-02رقم:
0202. 

 العادي  التشریع-ب  
 * القوانین     

 القوانین العضویة-       
، المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج 0211عشت  01المؤرخ في  12-16رقم: العضوي  القانون - 

 ، ) ملغى(.12العدد 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، 12/20/0201المؤرخ في  21-01: الأمر رقم -

 .0201لسنة  11ج.ر.ج.ج العدد 
المتعلق بالتنظیم القضائي، ج.ر.ج.ج العدد  ،0200جوان  28الموافق  12-00 :القانون العضوي رقم -

 .0200لسنة  41
 العادیةالقوانین -
، یتعلق بتمدید التشریع الساري المفعول في 01/10/1810المؤرخ في  011-10القانون رقم:  -

 .1810لسنة  20إلى إشعار آخر، ج.ر.ج.ج العدد  01/10/1810
، لسنة 10، یتعلق بالاستثمارات، ج.ر.ج.ج العدد 1810/ 01/1المؤرخ في  011 -10 : رقمالقانون  -

 ) ملغى(.1810
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ج.ر.ج.ج  حتكار الدولة للتجارة الخارجیة،، یتعلق با1819فیفري  11مؤرخ في ال 20-19القانون رقم:  -
 .1819لسنة  21العدد 

لمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، ا ،1890أوت  01المؤرخ في  11-90رقم:  القانون -
المتعلق  1891جویلیة  10المؤرخ في  01 – 91المعدل بالقانون رقم:  ،1890لسنة  04ج.ر.ج.ج العدد 

 )ملغى( .1891 لسنة 09 ج.ر.ج.ج العدد لاقتصادیة الخاصة الوطنیة،بتوجیه الاستثمارات ا
، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد    1890أوت  09المؤرخ في  10-90رقم:  القانون -

 ، المعدل والمتمم.1890لسنة  01وسیرها، ج.ر.ج.ج العدد 
، لسنة  02العدد نون المیاه، ج.ر.ج.ج ، المتضمن قا1890یولیو  11المؤرّخ في  11-90لقانون رقم: ا -

1890 . 
، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1899جانفي  10المؤرخ في  21-99رقم:  القانون -

 ، المعدل والمتمم.1899لسنة  20العدد  ج.ر.ج.ج،الاقتصادیة، 
 .1882ج.ر.ج.ج لسنة ، قانون البلدیةالمتضمن  1882افریل  21المؤرخ في  29-82القانون رقم  -
 (ملغى)
 11المؤرخ في  11- 90 :، یعدل ویتمم القانون رقم1881یولیو  11المؤرخ في  10- 81القانون رقم:  -

 .1881 لسنة 01قانون المیاه، ج.ر.ح.ج العدد  المتضمن 1890یولیو 

 .سطة القنوات، ج، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوا0220فیفري  21مؤرخ في ال 21-20 :قانون رقمال -
 .0220لسنة  29عددال .ج.جر

، 0221، لسنة 12، المتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج العدد 0221 أوت 24 في المؤرخ 10-21: رقم انونالق -
 المعدل والمتمم.

لمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج ا ،0221فیفري  02المؤرخ في  21-21قانون رقم: ال -
 ، المعدل والمتمم.0221لسنة  14العدد 

المتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج.ر.ج.ج.  ،02/20/0221المؤرخ في  02-21رقم:  القانون -
 .0221لسنة  11العدد 

 أوت 24 في المؤرخ 10-21 :رقم قانونیعدل ال، 0229 ینایر 00 في خـؤر الم 20-29: رقم القانون  -
 . 0229لسنة  24، المتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج العدد 0221
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 18المؤرخ في  20-20یعدل ویتمم الأمر رقم:  ،0229یونیو  01المؤرخ في  10-29القانون رقم:  -
 .0229لسنة  01ج.ر.ج.ج العدد  بالمنافسة،المتعلق  0220یولیو 

لسنة  01ج.ر.ج.ج العدد  ق.إ.م.إد،، المتضمن 0229فیفري  01المؤرخ في  28-29قانون رقم: ال -
 49، ج.ر.ج.ج العدد 0200یولیو سنة  10المؤرخ في  10-00انون رقم: ، المعدل والمتمم بالق0229
 .0200لسنة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج ، 0228فیفري  01المؤرخ في  20-28: القانون رقم -
 .0219یونیو  12المؤرخ في  28-19قم: ، المعدل والمتمم بالقانون ر 0228العدد لسنة 

من الجرائم المتصلة  یةبالوقالمتضمن القواعد الخاصة ا ،0228أوت  1المؤرخ في  24-28 :رقمالقانون  -
 .0228لسنة  41العدد الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر.ج.ج  بتكنولوجیات

،  یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة 0212أوت  11المؤرخ في  20-12 :رقمالقانون   -
 .0212للدولة، ج.ر.ج.ج لسنة  التابعة للأملاك الخاصة

 . 0211لسنة  10یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج العدد  ،0211یونیو  00المؤرخ في  12-11م: قانون رقال -
 .0210لسنة  10یتعلق بالولایة، ج ر.ج.ج العدد  ،0210 فبرایر 01مؤرخ في ال 21-10 لقانون رقم:ا -
 16 في المؤرخ 11-90 رقم القانون ویتمم عدلی ،1996یولیو 15 في المؤرخ 13-96 :رقم القانون -

 .1996 لسنة 37 .ر.ج.ج العددج، المیاه قانون المتضمن 1983 یولیو
المتعلق بقانون السمعي البصري، ج.ر.ج.ج العدد  ،0214فیفري  04المؤرخ في  24-14قانون رقم: ال -

 .0214لسنة  11
لسنة  41ق بترقیة الاستثمار، ج.ر.ج.ج العدد المتعل ،0211أوت  20في  المؤرخ 28-11رقم:  القانون -

0211. 
 09، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج.ر.ج.ج العدد 0219ماي  12المؤرخ في  21-19م: نون رقالقا -

 .0219لسنة 
 * الأوامر

قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج  ، المتضمن1811جوان  29في المؤرخ  111-11رقم: لأمر ا -
 .01/20/0211المؤرخ في  21- 11رقم: ، المعدل والمتمم بالقانون 1811ة لسن 49العدد 
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 48العدد ج.ج  المتضمن قانون العقوبات، ج.ر. 1811جوان  29 المؤرخ في 111-11الأمر رقم:  -
 11العدد ج.ج ، ج.ر.01/20/0228المؤرخ في  21-28 :المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1811 لسنة
 01 ج.ج العدد، ج.ر.0211جوان  18المؤرخ في  20-11 :متمم بالقانون رقمالمعدل وال 0228لسنة 
 .0211لسنة 

، یتعلق بتأسیس الشركات مختلطة الاقتصاد وسیرها، 1890أوت  09المؤرخ في  094-11 الأمر رقم: -
 ، المعدل والمتمم.1890لسنة  01ج.ر.ج.ج العدد 

 19 العدد جالمدني، ج.ر.ج.القانون  نمتضم، ال1811سبتمبر  01 المؤرخ في 19-11الأمر رقم:  -
 .1811لسنة 

العدد  .ج.ج، المتضمن القانون التجاري، ج.ر1811سبتمبر  01الصادر بتاریخ  18-11الأمر رقم:  -
 .1811لسنة  19
 .ج.ج، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج. ر1881 أوت 01المؤرخ في  00-81 لأمر رقم:ا -

 .1881لسنة  49العدد 
لسنة  41الاستثمار، ج.ر.ج.ج العدد  بتطویرالمتعلق  0221أوت  02المؤرخ في  20-21 رقم: مرالأ -

 )ملغى(. 0221
، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 0221أوت  02المؤرخ في  24-21الأمر رقم:  -

 ، المعدل والمتمم.0221لسنة  41، ج.ر.ج.ج العدد وخوصصتهاوتسییرها 
، 0220لسنة  40یتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج العدد  0220یولیو  18المؤرخ في  20-20مر رقم: الأ -

 .0212غشت  11المؤرخ في  21-12المعدل والمتمم بالقانون رقم: 
 .ج.جج.ر المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ،11/21/0221 المؤرخ في 20-21لأمر رقم: ا -

 .0221لسنة  41د العد
 أوت 24 في المؤرخ 10-21 :رقم قانونللالمعدل  ،0228یولیو  08المؤرخ في   20-28: رقم مرالأ -

 .  0221لسنة  12العدد  .ج.ج، المتعلق بالمیاه، ج.ر0221

 المراسیم التشریعیة –ج 
ج.ر.ج.ج العدد  الاستثمار،المتعلق بترقیة  1880أكتوبر  21المؤرخ في  10-80المرسوم التشریعي رقم: 

 .)ملغى(1880لسنة  14
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 الفرعي  التشریع-ج 
 المراسیم الرئاسیة *  
الأساسي النموذجي  انونیتضمن الق ،1891مارس سنة  00مؤرخ في الموافق ال 18-91 :مرسوم رقمال -

 .1891لسنة  000، ج.ر.ج.ج العدد لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة
ج.ر.ج.ج  المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن، 1899جویلیة  04المؤرخ في  101-99 رقم: المرسوم -

 .1899لسنة  01العدد 
 ،1881لسنة  11.ج.ج العدد ج.ر ،1881دیسمبر  1المؤرخ في  401-81 :المرسوم الرئاسي رقم -

 .المعدل والمتمم
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 0212أكتوبر  11المؤرخ في  001-12المرسوم الرئاسي رقم:  -

 .0212لسنة  19ج ر.ج.ج العدد 
یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد  ،0211/10/29المؤرخ في  401-11المرسوم الرئاسي رقم:  -

 .0211لسنة  19تسییره، ج.رج.ج العدد  وكیفیات وتنظیمه
، المتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي 11/10/0210المؤرخ في  411-10المرسوم الرئاسي رقم:  -

 0210 لسنة 19لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، ج. ر.ج.ج العدد 
متضمن تنظیم الصفقات العمومیة ال ،0211سبتمبر  11، المؤرخ في 041-11 المرسوم الرئاسي رقم: -

 .0211لسنة  12یضات المرفق العام، ج ر. ج.ج العدد وتفو 
 للمرفق الوطني یتضمن إنشاء المرصد ،0211ینایر  21المؤرخ في  20-11 :الرئاسي رقم المرسوم -

 .0211لسنة  20العام، ج.ر.ج.ج العدد 
 *المراسیم التنفیذیة   
، یتعلق بتحریر ونشر القرارات الإداریة، 1811جوان  20المؤرخ في  141-11 المرسوم التنفیذي رقم: -

 .1811لسنة  41العدد ج.ر.ج.ج 
 الاقتصادي النشاط فهرس وضع یتضمن ،1980ماي 12المؤرخ في  101-92:رقم تنفیذيال المرسوم -

 . 1892لسنة  02والمنتجات، ج.ر.ج.ج العدد 
تضمن القانون الأساسي ی ،1891مارس سنة  00موافق المؤرخ في ال 18-91لمرسوم التنفیذي رقم: ا -

 .1891لسنة  000النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، ج.ر.ج.ج العدد 
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، الذي یحدد هیاكل الإدارة المركزیة 1882جوان  00في  المؤرخ 199-82المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .1882لسنة  01وأجهزتها في الوزارات، ج. ر.ج.ج العدد 

، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة 1882دیسمبر  21المؤرخ في  081-82المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .1882للشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة وقانونها الأساسي، ج ر.ج.ج لسنة 

، المتضمن القانون الأساسي العام للغرف 1882فیفري  11المؤرخ في  09-81المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .1882لسنة  29الفلاحیة، ج ر.ج.ج العدد 

، المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة 1880فیفري  11المؤرخ في  14-80المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .1880لسنة  11على الموظفین والأعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة، ج.ر.ج.ج العدد 

، المحدد للقواعد المتعلقة بأمن النقل 1882دیسمبر  09في المؤرخ  049-80المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .1880لسنة  91ر.ج.ج العدد ج.واستغلاله،  بالسكك الحدیدیة

 الملاحة أتاوى تحصیل كیفیات یحدد ،1889أوت  08المؤرخ في  012-89: رقم التنفیذي المرسوم -
 .1889لسنة  65 العدد .ج.جر.ج ،صهاتخصیو  هاوتوزیع والتدریب طالهبو  عن الجویة

 ،20-89، المتضمن تطبیق القانون 1889نوفمبر  14المؤرخ في  011-89المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .1889لسنة  01ج.ر.ج.ج العدد المتعلق بالمحاكم الإداریة، 

المتعلق بإنشاء الجزائریة للمیاه، ج  ،0221أفریل  01المؤرخ في  121-21المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .0221لسنة  04ر.ج.ج العدد 

، طهیر، المتعلق بإنشاء الدیوان الوطني للت0221أفریل  01المؤرخ في  120-21المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .0221لسنة  04ج. ر.ج.ج العدد 

 الجویة الملاحة أتاوى ومبالغ نسب یحدد ،2001ماي  05 في المِؤرخ 110-21رقم:  المرسوم التنفیذي -
 111-10 :رقم المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي ،0221لسنة  01لعدد، ج.ر.ج.ج اتوزیعها وكیفیات
 .0211فیفري  20المؤرخ في  11-48، والمرسوم التنفیذي رقم: 2013ماي  05 في المِؤرخ

یحدد مضمون الخدمة العامة للبرید  ،0220یونیو  04المؤرخ في  000-20المرسوم التنفیذي رقم:  -
لسنة  08یة والتعریفات المطبق علیها وكیفیة تمویلها، ج.ر.ج.ج العدد والمواصلات السلكیة واللاسلك

0220. 
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، المتعلق بالقانون الأساسي لدیوان 0221سبتمبر  01المؤرخ في  012-21المرسوم التنفیذي رقم:  -
 .0221لسنة  11 ر.ج.ج العددالمطبوعات الجامعیة، ج 

 الوزیر لدى الوزیر صلاحیات یحدد ،2013 برنوفم 19 في المؤرخ 091-10رقم: المرسوم التنفیذي  -
 .0210لسنة  18العمومیة، ج.ر.ج.ج العدد  الخدمة المكلف بإصلاح الأول

 للوزارة المركزیة الإدارة تنظیم یحدد ،2013 نوفمبر 19 يف المؤرخ 090-10رقم: المرسوم التنفیذي  -
 .0210لسنة  18لعدد العمومیة، ج.ر.ج.ج ا الخدمة بإصلاحة المكلف الأول الوزیر لدى
، المتضمن إنشاء الجزائریة للطرق السیارة، 0211فبرایر  04في  المؤرخ 18-11 :قــمر  تنفیذيالرسوم الم -

  . 0211لسنة  10العدد  جج.ر.ج.
ج.ر.ج.ج  ، المتعلق بتفویض المرفق العام،0219أوت 20المؤرخ في  188-19 المرسوم التنفیذي رقم: -

 .0219لسنة  49العدد 
، المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء 0202مارس  01المؤرخ في  18-02المرسوم التنفیذي رقم:  -

 .0202لسنة  11(، ج.ر.ج.ج العدد 18فیروس كورونا )كوفید 
 القوانین الأجنبیة-2
 القوانین العربیة-أ   
 .1800 أبریل 18بتاریخ  40الصادر بموجب الأمر الملكي رقم دستور جمهوریة مصر العربیة  -
 21، ج.ر.ج.م العدد 1811ینایر  11الصادر بتاریخ  1811دستور جمهوریة مصر العربیة لسنة  -

 .1811مكرر لسنة 
مكرر ''أ'' لسنة  01لعدد ، ج.ر.ج.م ا1811سبتمبر  10الصادر بتاریخ دستور جمهوریة مصر العربیة  -

1811. 
 .0210لسنة  ''ب''مكرر  11.ر.ج.م العدد ، ج01/10/0210الصادر بتاریخ  0210مصر دستور  -
، 0214لسنة  ''أ''مكرر  20ج.ر.ج.م العدد  19/21/0214الصادر بتاریخ  0214 مصر ستورد -

 .00/24/0218بتاریخ  09/0218المعدل بموجب القرار رقم 
.ج.م رج. ، المتضمن القانون المدني،1849جویلیة  08الصادر بتاریخ  1849لسنة  101: القانون رقم -

 .1849لسنة  ''أ'' مكرر 129العدد 
 . 1818وزارة الحربیة، ج.ر.ج.م لسنة  لأبنیةالمتضمن إنشاء الهیئة العامة  1818لسنة  41 :رقمالقانون  -
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  .1811لسنة  01، ج.ر.ج.م العدد 1811جویلیة  01المؤرخ في  1811لسنة  10: القانون رقم -
الخاصة بشركات  مالمتضمن الأحكا، 1811سبتمبر  19المتضمن  1811لسنة  111رقم: القانون  -

 . 1811القطاع العام، ج.ر.ج.م لسنة 

 .1899لسنة  00، ج.ر.ج.م. العدد 1899جوان  28المؤرخ في  1899لسنة  144 :القانون رقم -

 المتضمن شركات قطاع الأعمال العام، ، 1881جوان 18المؤرخ في  1881لسنة  020القانون رقم:  -
الصادر بتاریخ  0202لسنة  91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1881مكرر لسنة  04العدد  ر.ج.مج.
    .0202سبتمبر  21
ماي  10المؤرخ في  1881لسنة  28 :، المعدل والمتمم بالقانون رقم1884لسنة  01 :القانون رقم -

 .1881لسنة  02، ج.ر.ج.م العدد  1881
ركة شتحویل الهیئة القومیة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة إلى ن المتضم 1889لسنة  18:القانون رقم -

 .1889لسنة  10مساهمة مصریة، ج.ر.ج.م العدد 
المتضمن تنظیم مشاركة القطاع الخاص في  ،19/21/0212المؤرخ في  0212لسنة  11: لقانون رقما -

 .  0212 " لسنةأ"مكرر  18العدد  ج.ر.ج.م،مشروعات البنیة الأساسیة والخدمات والمرافق العامة، 
 .0211مكرر''ب'' لسنة  02بشأن الهیئة الوطمیة للانتخابات، ج.ر.ج.م العدد  1811لسنة  189القانون رقم:  -
تنظیم التعاقدات التي تبرمها ب علقالمت ،0219اكتوبر  20المؤرخ في  0219لسنة  190: القانون رقم -

 .0219' لسنة مكرر ''د' 08الجهات العامة، ج.ر.ج.م العدد 
 القوانین الفرنسیة-ب     

   

-La constitution de la République française du 24 octobre 1956 complement par 

la loi du 23 juillet 2008. 
-L’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, relative au code de l’éducation, 

j.o.r.f n : 143 l’année 2000. 

-Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat 

complement par la loi n 179-2009 du 17 fevrier 2009.   

-L'ordonnance 2000-589 du 15/06/2000, relative à la partie législative du code 

d’éducation, j.o.r.f n° : 0143 de l'année 2000. 

- Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, sur les contrats de partenariat. 
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-Decret n° 2011-81 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage, j.o.r.f    n° 

0011 du 2011. 

- Décision 2008-567 DC, Loi relative aux contrats de partenariat. 

-Circulaire no 2001-053 du 28 mars 2001, (Education nationale : Bureau DAJ 

A1), Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices et 

inspecteurs d'académie, directrices. 

-Circulaire no 2001-972 du 5 septembre 2001. 

(Education nationale : bureaux DESCO A7 et DAJA 1), Texte adressé aux 

rectrices et recteurs d'académie et aux délégué(e)s académiques aux 

enseignements techniques. 

 

                                                   القرارات القضائیة – 2
علیا، العدد الثاني، ، مجلة المحكمة ال2981019تحت رقم  21/11/0210بتاریخ القرار الصادر  -

0210. 
 ، غ.م.119941تحت رقم:  21/10/0211القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ  -

 القوامیس والمعاجم-3
 .ه 1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1ط ،1إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -

، دار الكتب 1ط ،0ر القرآن المجید، جعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الوسیط في تفسی -
 .1884لبنان،  بیروت،العلمیة، 

 .، مؤسسة الرسالة، لبنان1، ط11محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، ج  -

 .0222مصر، ، 1، دار الدعوة، جالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة بالقاهرة،  -

 المراجع : ثانیا
 الكتب-1
 العربیةباللغة  الكتب-أ      

  .، عمان، االأردن، د.ذ.س.نArab Law Info، إبرام العقد الإلكترونيابراهیم الداسوقي أبو اللیل،  -
 .0220، القاهرة، 1ط، -مقارنة دراسة- B.O.T عقد امتیاز المرفق العامإبراهیم الشهاوي،  -
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 .  0214یدة، الإسكندریة، مصر، ، دار الجامعة الجدعقود تفویض المرفق العامأحمد عثمان،  أبوبكر -
 للملایین،، دار العلم 4ط ،0، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةأبو نصر إسماعیل الجوهري،  -

 .1891بیروت لبنان، 
 .0211، د.ذ.د.ن، 0، طالقانون الإداري في المملكة العربیة السعودیةأحمد بن محمد الشمري،  -
، دار إحیاء التراث العربي، 1، جالكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي -

 .0220بیروت، لبنان، 
 .1898، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریةأحمد بوضیاف،  -
العلاقات الدولیة مجال  في BOT عقد الإنشاء والإدارة وتحویل الملكیة البوتأحمد رشید، محمود سلام،  -

 .0224، دار النهضة العربیة، القاهرة، الخاصة
، ترجمة: محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو،  -

 .0228الجامعیة، الجزائر، 
 قاهرةال، دار النهضة العربیة، الإدارة الالكترونیة للمرافق العامةأشرف جمال محمود عبد العاطي،  -

 .0211، مصر
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، طالعقد الإلكتروني في القانون المقارن، العقود الدولیةلیاس ناصف، إ -

 .0228لبنان، 
إعادة تشكیل مستقبل الافراد  –الرقمي الجدید العصر إریك شمیت، جارید كوین، ترجمة أحمد حیدر،  -

 .0210لوم ناشرون، بیروت، لبنان، دار العربیة للع، ال1ط ،-والأعمالوالأمم 
 ، الوظیفة العامة، د.ذ.د.ن، د.ذ.س.ن.وسیط القانون الاداريأنور أحمد أرسلان،  -
 .0210نشورات بغدادي، الجزائر ، م4، طشرح قانون الإجراءات الإداریة والإداریةبربارة عبد الرحمان،   -
 .0211افة، عمان، الأردن، ، دار الثق1، طالعقد الإداريبشار جمیل عبد الهادي،  -
، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة مصر، 1، طمذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاقتوفیق الطویل،  -

1810. 
  1810، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، مصر، 1، طالنظریة العامة في العقود الإداریةثروت بدوي،  -
، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، ور الحدیث لعقد الالتزاموالتط BOTعقود البوت جبار جاد نصار،  -

0220. 
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، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 0، طالمسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیینجبالي عمر،  -
0229. 

ات ، المؤسسة الجامعیة للدراس1، جالقانون الإداريجورج قودیل، بیارد لغولفیه: ترجمة: منصور القاضي،  -
 .0221والنشر، بیروت، لبنان، 

 .0228لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري، ط -
ة، العربی، دار النهضة عقود البوت وكیفیة فض المنازعات الناشئة عنهاجیهان حسن سید أحمد،  -

 .0220، القاهرة
محلیة  تجارب نظریة، مقاربات-الحكومیةت ترقیتها في الهیئات الخدمة العمومیة وآلیا حجام العربي، -

 د.ذ.س.ن.مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات، الجزائر. ، -وعالمیة
ط  - راسة مقارنةد - مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویرحسن محمد علي حسن البنان،  -
 .0214، القاهرة، مصر، القانونیة للاصدارات، المركز الدولي 1
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مقتضیات المصلحة العامة في العقد الإداريحمدي أبو النور السید،  -

 .0211مصر، 
 .0221الأردن،  ،، جهینة، عمانالدفع بالتحكیم وأثره على الدعوى القضائیةخالد ابراهیم التلاحمة،  -
، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، القرارات والعقود الإداریة الوجیز في نظریةخالد بالجیلالي،  -

0211. 
 ،موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركةخالد محمد القاضي،  -
 .0220، دار الشروق ، مدینة نصر، مصر، 1ط
 .1889للنشر والتوزیع والطباعة،  سرة، دار المی1ط ،-دراسة مقارنة- القانون الإداريخلیل الظاهر،  -
سسة رسلان ، دار مؤ ، آلیاته، استراتیجیاته، وسائله، تطبیقاتهالتطویر التنظیميرسلان علاء الدین،  -

 .0210للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 
، دار 1، عقود التورید ومقالات الأشغال العامة، طمناقصات العقود الإداریةیونس المصري،  قرفی -
 .1999،دمشق، سوریاكتبي، الم
، د.ذ.د.ن، مناقصات العقود الإداریة، عقود التورید ومقالات الأشغال العامةرفیق یونس المصري،  -

 د.ذ.س.
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یع، ، دار الفكر والقانون للنشر والتوز وسائل إبرام العقود الإداریة وصورهاریم على إحسان محمد العزاوي،  -
 .0219المنصورة، مصر، 

، د.ذ.ط.ب، كلیة الحقوق، جامعة وقف تنفیذ القرار الإداري السلبي ،فوز خلف ظاهر، صالح عبد عاید -
 د.ذ.س.ن. تكریت، العراق،

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، طالعقود الإداریة عبر الانترنتفهد مبارك الهاجري،  -
0211. 

مركز الدراسات  ،1 ط - دراسة مقارنة- العقود الإداریةأخلاقیات المهنة في مجال قاصدي فایزة،  -
 .0211العربیة الجیزة، مصر، 

 .1880، مطابع الطوبجي، القاهرة، مصر، أصول القانون الإداريسامي جمال الدین،  -
 .0229، دار أبو المجد للطباعة، مصر، أسس القانون الإداريسعید السید علي،  -
 .0202، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع، لیبیا، 1، طديالقانون الاقتصاسعید عمیرة،  -
ا، : د.محمود عاطف البنتنقیح ،-دراسة مقارنة- النظریة العامة للقرارات الإداریة، سلیمان محمد الطماوي -

 .0221دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
، مطبعة جامعة عین 1ط ،-نةدراسة مقار - الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان محمد الطماوي،  -

 .1881شمس، مصر، 
  .1982دار النقل العربي، مصر، ،-اسة مقارنةدر - الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  -
نظریة المرفق العام ، الكتاب الثاني ،-دراسة مقارنة- مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  -

دار الفكر العربي، ، 8طلناصر عبد الله أبو سمهدانة، حسین إبراهیم خلیل، وعمال الإدارة العامة عبد ا
 .0214القاهرة، مصر، 

، 1ط ،-دراسة مقارنة- الحكومة الإلكترونیة ودورها في تحسین أداء الإدارات الحكومیةسمیة بومروان،  -
 م.0214هـ/  1401 المملكة العربیة السعودیة، ،الریاض

 .0200 ة، مصر،دروب المعرف ،ةالمرافق العام ةخصخص ،سنان عبد الحسین صالح -
التحكیم في المنازعات والمشروعات المقامة بنظام الشراكة بین القطاعین شهاب فاروق عبد الحي عزت،  -

 .0214، د.ذ.د.ن، القاهرة، مصر، 1، طالعام والخاص
 ..ذ.س.ند ،ت، بیروت لبنان، الدار العربیة للموسوعامبادئ الحوكمة وتطبیقاتهاصبري أحمد شبلي،  -
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، دار المجموعة 1ط ،-اتجاهات عالمیة-والتعلیم الافتراضي الإلكترونيالتعلیم طارق عبد الرؤوف،  -
 .0214العربیة للتدریب والنشر، القاهرة، مصر، 

 .0210، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 0، ط1، جأسس علم الاقتصادضیاء مجید الموسوي،  -
 .0212، دار بلقیس، الجزائر، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة، ضریفي  -
 .1812القاهرة الحدیثة، مصر،  مكتبة، -راسة مقارنةد- القانون الإداريطعیمة الجرف،  -
طبعة جدیدة ومنقحة،  ،-یةدراسة فقهیة وقضائ- داریةالنظریة العامة للقرارات والعقود الإعادل بوعمران،  -

 .0219لهدى، الجزائر، دار ا
 .1881، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1، طفلسفة القانون والسیاسة عند هیجلعبد الرحمان بدوي،  -
الأسس العامة للعقود الإداریة في ضوء قانون المناقصات والمزایدات عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -

 .0211ة، مصر، ، دار محمود للنشر والتوزیع، القاهر واللائحة التنفیذیة
 . 1819والمطبوعات الجامعیة، حلب، سوریا،  الكتبمدیریة ، القانون الإداريعبد الكریم طلبة،  -
منشأة المعارف،  ،-مقارنة دراسة- الإداريالنظریة العامة في القانون عبد الغني بسیوني عبد الله،  -

 .0220 مصر، الاسكندریة،
، منشورات الحلبي 1ط ،-دراسة مقارنة-برام العقود الإداریةالأصول القانونیة لإعامر نعمة هاشم،  -

 .0211الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
ة، مركز الدراسات العربی، PPP ةشراكال دلعقو  ةوالتشریعی ةالتطورات القانونی، عبد الكریم الشاطر -

 .0218 مصر،
 .0210ن، القدس، فلسطین، أما ،0، طالنزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفسادعبیر مصلح،  -
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظام القانوني للوحدات الاقتصادیة في الجزائرعماري أحمد،  -

1894. 
 ،مبادئ وأحكام القانون الإداريعلي محمد بدیر، عصام عبد الوهاب البرزنجي، مهدي یاسین السلامي،  -

 .0211توزیع المكتبة القانونیة، بغداد، الناشر العاتك لصناعة الكتاب القاهرة، 
 .0210، دار الهدى، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي،  -
 .  0211 الجزائر، ، جسور للنشر والتوزیع،الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  -
 .0210، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط ،شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  -
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 .0221دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،1ط، 0، جالقانون الإداريعمار عوابدي،  -
 .1881، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 0، طالتحلیل الاقتصاديعمر صخري،  -
ار د -دراسة مقارنة  - التحكیم في منازعات العقود الإداریة في القانون الجزائريعمر عبد الوهاب،  -
 .0228عرفة، الجزائر، الم
المطبعة الحدیثة لكلیة  ،-دراسة مقارنة-مبادئ القانون الإداري التنظیم والنشاط الإداريعدنان عمرو،  -

 .0212الحقوق، جامعة القدس، فلسطین، 
، منشأة المعارف جلال حزي، الإسكندریة، مصر، 1، طقانون التحكیم في النظریة والتطبیقفتحي والي،  -

0221. 
دار الفكر الجامعي،  ،12، ط أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسيرسو لون ومن معه، ما -

 .1881الإسكندریة، مصر، 
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 21، ط القرارات الكبرى في القضاء الإداريمارسو لونغ ومن معه،  -

 .0228بیروت، لبنان،  والتوزیع،
 .0221، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، مصر، ن الإداريالقانومازن لیلو راضي،  -
 .، منشورات الأكادیمیة في الدنمارك، المكتبة القانونیة، د.ذ.س.نالقانون الإداريمازن راضي لیلو،  -
التطور الحدیث للمرفق العام في المبادئ الحاكمة في فرنسا وقیمتها مازن لیلو راضي، علي یونس،  -

 .د.ذ.س.ن، .ندذ.د.، القانونیة
 د.ذ.د.ن، د.ذ.س.ن. الإداري، القانون ، الوجیزفيراضي لیلو مازن -
 طبعة جدیدة منقحة، بغداد، ،-دراسة مقارنة- مبادىء القانون الإداريماهر صالح العلاوي الجبوري،  -

 . 0228 العراق،
 .0229، دار الجامعة الجدیدة، مصر، القانون الإداريماجد راغب الحلو،  -
 .0214 ،الأردن ،، دار وائل للنشر والتوزیعقانون الإدارة الالكترونیةحمدي القبیلات،  -
 .0224دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، ، القانون الإداري محمد الصغیر بعلي، -
هضة ، دار الن1، طالاتجاهات الجدیدة لخصخصة المرافق العامة بین النظریة والتطبیقمحمد المتولي،  -

 .0224العربیة، القاهرة، مصر، 
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، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ، القسم العامأحكام القانون الإداريمحمد باهي أبو یونس،  -
1881. 

 .0229، مركز النشر الجامعي، تونس، 0، طالقانون الإداريمحمد جنیح،   -
القرار، ، دار 1، طامة ذات الطبیعة الدولیةالتحكیم في عقود الأشغال العمحمد عبد المجید إسماعیل،  -

 .0219، البحرین
 .0228، دار الجامعة الجدیدة، مصر، النظریة العامة للقانون الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب،   -
منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،عقود الأشغال الدولیة والتحكیم فیهامحمد عبد المجید إسماعیل،  -

0220. 
 .0224/0221مصر،  ،-مقارنة دراسة-الإداريمبادئ ونظریات القانون العال السناري،  محمد عبد -
ظام ن، إقامة المشروعات الاستثماریة وفقا لنظام البناء والتشغیل ونقل الملكیةمحمد بهجت فاید،  -

 .1881 مصر، ، دار النهضة العربیة،البوت
 قانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي والاشتراكينظریة المرفق العام في المحمد فاروق عبد الحمید،  -
 .الجزائر، د.ذ.س.ن ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،-دراسة مقارنة–
استراتیجیات مواجهة الفساد الإداري والمالي والمواجهة الجنائیة والآثار المترتبة محمد سامر دغمش،  -

 .0219العربیة، مصر، ، مركز الدراسات 1ط ،-دراسة مقارنة-على الفساد المالي
، المرافق العامة، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، مصر، الوجیز في القانون الإداريمحمد فؤاد مهنا،  -

1811. 
 .1811، دار المعارف، مصر، الوجیز في النظم الإداریةمحمد طه بدوي، محمد طلعت الغنیمي،  -
 .0221 ،دلس، طنطا، مصر، مكتبة الأنالوجیز في القانون الإداريمحمد بكر حسین،  -
 ،، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، عمانالوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق ذنیبات،  -

 .0220الأردن، 
 .0211، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، مصر، الحكومة الإلكترونیةمحمد مدحت محمد،  -

، المرافق العامة، مؤسسة المطبوعات الحدیثة، مصر، يالوجیز في القانون الإدار محمد فؤاد مهنا،   -
1811. 

 .0211الأردن،  دار الثقافة، ،0ط، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنتمحمود عبد الرحیم الشریفات،  -
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 .0211، دار رسلان، سوریا، الإدارة الإلكترونیةمصطفى یوسف كافي،  -
، مكتبة الوفاء 1، طلتشریع الفرنسي والمصري والعراقيالقانون الإداري في إطار امجدي الشامي،  -

 .0219مصر،  ،القانونیة، الإسكندریة
باعة ، دار ومؤسسة رسلان للطالإصلاح والتطویر الإداري بین النظریة والتطبیقمصطفى یوسف كافي،  -

 .0219والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 
 .1848النجاح، بغداد، العراق، ، مطبعة 1، طشرح القانون الإداريمصطفى كامل،  -
 .0211دار الثقافة، الأردن، ، 0، الكتاب الأول، طالقانون الإداريمصلح ممدوح الصرایرة،  -
 ،1مج ، الوكالة،الایجار العاریة، عقد المقاولة، التزام المرافق العامة عقد البیعمعوض عبد التواب،  -
 .0224، المركز القومي للإصدار القانوني، طنطا، مصر ،7ط
 ، دار المطبوعاتالعقود الإداریة وأحكام إبرامهامفتاح خلیفه عبد الحمید، أحمد محمد حمد الشلماني،  -

 .0229الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 1ط ،-دراسة مقارنة- القانون الإداريملیكة الصروخ،  -

0212. 
 .0222، ج، منشأة المعارف، الإسكندریة، ولي والداخليدالأسس العامة للتحكیم ال، دمنیر عبد المجی -
 س،، دار بلقیالتدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ة جلیلمونی -

 .  0211الجزائر،
جسور للنشر ، 1ط، التسییر العمومي بین الاتجاهات الكلاسیكیة والاتجاهات الحدیثةمریزق عدمان،  -

 .0211والتوزیع، الجزائر، 
 .0224 الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،1، طالقانون التجاري الجزائرينادیة فوضیل،   -
 . 0212، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، 4، طالوجیز في القانون الإداريناصر لباد،  -
 دار ،-دراسة مقارنة- دارة الإلكترونیة في إدارة المرافق العامةأثر الإنبراس محمد جاسم الأحبابي،  -

 .0219الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
 .1880، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عقود نقل التكنولوجیانصیرة بوجمعة سعدي،  -
 .0221، ، الكتاب الأول، دار الثقافة، عمان، الأردنالإداريالقانون نواف كنعان،  -
 .0212، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، الكتاب الثاني، طالقانون الإداريواف كنعان، ن  -
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والتوزیع ، دار أمجد للنشر 1، طاتخاذ القرارات الإداریة أنواعها ومراحلهانوال عبد الكریم الأشهب،  -
 .0211، الأردن، عمان

، دار الثقافة للنشر 1، طاري، التنظیم الإداري النشاط الإداريماهیة القانون الإدهاني علي الطهراوي،  -
 .0228والتوزیع، عمان، الأردن، 

، المؤسسة الجامعیة 2 ط ،، المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتهاالقانون الإداري الخاصهیام مروة،  -
 .0211للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

نسا راسة مقارنة بین مصر وفر د- یم في العقود الإداریة ذات الطابع الدوليالتحكوائل عز الدین یوسف،  -
 .0212النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  دار-العربیةوالدول 

بیة المملكة العر  ، الریاض،-دراسة مقارنة- أصول المفاوضات في عقود نقل التكنولوجیارضا وهدان،  -
 .04-00، ص ص0212 السعودیة،

، مكتبة الصادق للطباعة والنشر والتوزیع، 1، طالسهل في القانون الإداري الیمنيسهل،  یحي قاسم علي -
 .0202، الیمن، صنعاء

، 1ط ،-دراسة مقارنة- دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادیةیعرب محمد الشرع،  -
 .0212دار الفكر، دمشق، سوریا، 

 .0211، د.ذ.د.ن، أم درمان، السودان، ینایر قانون الإداريمبادئ الیوسف حسین محمد البشیر،   -

   :Les ouvrages                                                باللغة الأجنبیة الكتب-ب
  

 

- André de laubadère,Yves Gaudemet, Tome2, droit administratif, 11ème  éd , 

L.G.D.J, DELTA. 

- André legrand, céline wiener, droit public, La documentation française, paris, 

france, 2017. 

- Andrew Le Sueur, Javan Herberg, Rosalind English, principles of public Law, 

Second éd, first published, Cavendish Publishing Limited, London, United 

Kingdom, 1990. 

- E. Laferriere, traité juridiction administrative, 2éd, berger levrault, paris, 

france, 1896.  

- Gilles lebreton, droit administratif général, daloz, paris, france, 2015. 
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- Jean-Bernard Blaise, Richard Desgorces, droit des affaires, 8 éd, Lextenso 

-Jean – Claude Zarka, institutions administratives, galino, france, 2019/2020. 

- Jean-Claude Ricci, droit administratif général, 5 éd, hachette livre, paris, 

france, 2013. 

- Jean-Paul Valette, droit public économique, Hachette supérieure. 

- Jean walin, droit administratif, dalloz, 27 éd, france, 2018. 

- Léon Duguit, Les transformations du droit public, Librairie Armand Colin, 

paris, france, 1913. 

- Louis Dutheillet de Lamothe, Nicolas, Labrune, Marc Firoud, Laurent Domingo, 

Anne Iljic, Benjamin de Maillard, Manon Perrière, L’essentiel de la 

jurisprudence du droit de la fonction publique, conseil d’état, direction 

générale de l’administration et de la fonction publique, france, 2020. 

- Manuel Gros, droit administratif, l’angle jurisprudentiel, 5éd, l'harmattan, 

paris, france, 2014. 

- Martine Lombard, droit administratif, dalloz, paris, france, 2001. 

- Matthieu houser, Virginie donier, Nathalie Droin, droit administratif aux 

concours, La documentation française, france, 2017. 

-Maurice Hauriou, principes de droit public, 2 éd, librairie de la société de 

recueil Sirey, paris, france, 1916. 

-Pascale Gonod, Fabrice Melleray, Philippe Yolka, traité droit administratif, 

tom1, dalloz, paris, france, 2011. 

- Patrice chritien, Nicolas Chifflot, Maxime Tourbe, droit administratif, tom1, 

15 éd, daloz, paris, france, 2016. 

- Pierre –Laurent Frier, Jacques petit, droit administratif, 12 éd, domat, france, 

2018/2019. 

- Roger bonnard, précis de droit administratif, 4 éd, paris, france, 1943. 

- Ryan Calo, A. Michael Froomkin, Ian Kerr, Robot Law , Edward Elgar 

Publishing Limited, Cheltenham, UK , Northampton, MA, USA. 

 

 العلمیة: الرسائل-2
 باللغة العربیة الدكتوراه أطاریح-أ   
أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة ، -مقارنة دراسة-التجاريضمانات التحكیم ابراهیم العسري،  -

 .0211/0211د الأول، وجدة، المغرب، والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محم
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حة ، أطرو دور نظام المعلومات في ترقیة الخدمة العمومیة بالإدارة الإقلیمیة الجزائریةالعربي حجام،  -
 .0211/0219دكتوراه، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

 حة دكتوراه، كلیةأطرو  ،لنظام القانوني للمرفق العام الصناعي والتجاري في الجزائراأوكال حسین،  -
 .0211/0219، 1الحقوق، جامعة الجزائر

، جامعة ، كلیة الحقوقتفویض المرفق العام في فرنسا والجزائر، أطروحة دكتوراهبركبیة حسام الدین،  -
 .0218/ 0219أبي بكر بلقاید، 

الحقوق،  كلیة ، أطروحة دكتوراه،حوكمة الإدارة العمومیة والتكنولوجیات الحدیثةالدین،  شمسبلعتروس  -
 .0201/0200جامعة لمین دباغین، سطیف، الجزائر، 

 ،-دراسة مقارنة الجزائر، تونس، فرنسا- مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیةبودریوة عبد الكریم،  -
 .0221أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

أطروحة  ،مستوى الجماعات المحلیة في الجزائر تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة علىحرحوز عبد الحفیظ،  -
 .0218/0202كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،  ،دكتوراه

 ،-ةدراسة مقارن- رمبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویحسن محمد علي حسن البنان،  -
 .0221عة الموصل، العراق، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جام

شكالیة التحدیثحلیمة الهادف،  - ، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة التدبیر العمومي المحلي وا 
 .0211/0210والاقتصادیة الاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب، 

ثمار بین متطلبات التنمیة ودوافع الاستالخصخصة في البلدان النامیة داود سلوم عبد الحسین الخزرجي،  -
 ، أطروحة دكتوراه، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة،الأجنبي المباشر مع إشارة خاصة إلى العراق

 .0229العراق، 
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق تحسین الخدمة العمومیة على مستوى الإدارة المحلیةرابحي سهام،  -

 .2018/2019 ،الجزئر، 1جامعة باتنة والعلوم السیاسیة، 
ة أطروح، -دراسة حالة العقار الاقتصادي-عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمارلكحل مخلوف،  -

 .0219/0218 -1-دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
- والمزایدات الكویتي في إطار قانون المناقصات P.P.Pإبرام عقود الشراكة محمد صالح الجبر،  -
 . 0219 مصر، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، ،-راسة مقارنةد
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أطروحة ،-حالة عقود الإمتیاز- المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیةضریفي نادیة،  -
 .0211/0210بن یوسف بن خدة،  1دكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

 ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،الإطار القانوني لتدخل الدولة في النشاط الاقتصاديوى، بوحناش فد -
 .0202، 1جامعة الجزائر

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر الجریمة المنظمة العابرة للحدودعباس محمد الحبیب،  -
 .0218 –0211، الجزائر بلقاید،

 ولبنان فطیة في العراقنالحمایة الدولیة والقانونیة للاستثمارات الضاني، عبد الهادي قاسم مهدي البی -
 0202/0201 كلیة الحقوق، الجامعة الاسلامیة، لبنان،أطروحة دكتوراه،  ،-دراسة مقارنة-
روحة ، أطتفویض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في القانون الجزائريعصام صبرینة،  -

 .0202 ،الجزائر حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دكتوراه، كلیة ال
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حیاد السلطات الإداریة المستقلةموساوي نبیل،  -

 .0218 الجزائر، عبد الرحمان میرة، بجایة،
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم ئريتفویض المرفق العام في القانون الجزافوناس سهیلة،  -

 .0219السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
ة ، أطروحة دكتوراه، كلیالنظام القانوني لعقد الأشغال العامة في الأردنمحمد موسى علي )الشخ ذیب(،  -
 .0211دراسات العلیا، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان، الأردن، ال
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة منتوري،  قسنطینة، قانون الخوصصة في الجزائرمحمود شحماط،  -

 .0221الجزائر، 
ة دراس- التناسب بین المصلحة العامة والخاصة في القانون الجنائيمصطفى طه جواد الجبوري،  -

  .0202عراق، أطروحة دكتوراه، معهد العلمین للدراسات العلیا، ال ،-مقارنة
دكتوراه،  ، أطروحةمبدأ إمكانیة مواكبة المرفق العام للتغییرات التي تطرأ علیهنصر عبد الوهاب الزرو،  -

 .0201-0202 سیدي بلعباس، الجزائر، ،1810مارس  18كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
ات الملكیة )البوت( ومقوم الإطار القانوني لمشروعات البناء والتشغیل ونقلهاني صلاح سري الدین،  -

 .1888د.ذ.ط.ب، – بحث مقدم إلى مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي- ،نجاحها في مصر
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  : Les théses                                                       الفرنسیةباللغة  أطاریح الدكتوراه -ب

 

- Antoine siffert, libéralisme et service public, thèse pour l'obtenir de grade de 

docteur en droit, faculté des affaires internationales, université duhave, france, 

2015. 

- Dorra Noomane-Bejaoui, Les privatisations en Tunisie, THÈSE Pour 

l’obtention du titre de docteur en droit, Institut Droit Dauphine, UNIVERSITÉ 

PARIS-DAUPHINE, Paris, 2014. 

- Thomas Destailleur, L’obligation de service public en droit de l’Union 

Européenne, Thèse de doctorat Pour obtenir le grade de Docteur en 

l’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE.  

DROIT PUBLIC, Université de Valenciennes et du Hainaut- Cambrésis, Français, 

2018. 

-Urbain OKou, La sécurité juridique en droit fiscal, Étude comparée France-

Côte d’Ivoire, École Doctorale ED 262, Thèse pour l’obtention du titre de 

doctorat, Université Paris Descartes, 2014. 

 الماجستیر مذكرات-ج
دراسات ماجستیر، كلیة ال ، مذكرة-مقارنة  دراسة- ،تنظیم المرافق العامةأكثم وجیه عبد الرحمن سلیمان،  -

 .0214العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
  .0214/0211، ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرإصلاح الخدمة العمومیةبن یوسف،  -
ستیر، ، مذكرة ماجالمفهوم الأوروبي للخدمة العامة وتأثیره على المرفق العمومي في الجزائرقنان نهاد،  -

 .0210/0210 ،الجزائر كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،
ن، ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنو الضمانات القانونیة لمبدأ حیاد الإدارة في الجزائرلبید مریم،  -

 .0210/0214، 1ر جامعة الجزائ
إمكانیة تطبیق الإدارة الإلكترونیة في الإدارة العامة للتربیة والتعلیم محمد بن سعید، محمد العریشي،  -

 .0229د.ذ.ب.ن، ، مذكرة ماجستیر،ةبالعاصمة المقدس
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و 2114جانفي  22مبادئ المرفق العام في دستور مروى بن خلیفة،  -

 .0214/0211سوسة، تونس، م السیاسیة، العلو 
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 المقالات- 3
 باللغة العربیة المقالات-أ    
الطبیعة القانونیة للجمعیات ذات النفع العام مقارنة أحسن رابحي، یعقوب خلیفة حمید ناصر جمعة،  -

 كلیة القانون.، الأول ، العدد11، المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة ،مع المرفق العام الإداري
مجلة كلیة  ،النظام القانوني للهیئات والمؤسسات العامة الاقتصادیة في الكویتأحمد سلیمان العتیبي،  -

 .021 -108، ص ص 0211، یونیو  14السنة الرابعة، العدد  - القانون الكویتیة العالمیة
، ةمجلة أبحاث ودراسات التنمی ،أمن الموارد المائیة في الجزائر الواقع والمستقبلالحبیتري نصیرة،  -

 .110-118ص ص ،0211، دیسمبر الأول ، العدد24المجلد 
 ةمجل ،في مجال الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائر 11-44قاعدة الشراكة الدنیا إلهام بوحلایس، - 

ص  ، ص8021الجزائر  ،1قسنطینة جامعة الإخوة منتوري، ، الثالث، العدد02المجلدالعلوم الإنسانیة،
101 -154 . 

احیة ، نجلة المحاماة للمنظمة الجهویة للمحامین، محجیة التحكیمبكیلي نور الدین محام لدى المجلس،  -
 .001-010، ص ص0229دیسمبر،  01-04باتنة الیوم الدراسي، بسكرة، 

الأول  يالدول كتاب أعمال الملتقى ،تطور وظیفة الدولة وأثره على مفهوم المرفق العامبن مسعود أحمد،  -
، كلیة الحقوق 0219 نوفمبر 09-08 الموسوم ب: التحولات الجدیدة لإدارة المرفق العام في الجزائر،

 .008-004ص الجزائر، ص والعلوم السیاسیة بجامعة یحیي فارس بالمدیة،
مر ؤت، المإدارة المعرفة مدخل جدید لتحسین الخدمات في المرافق العامة الجزائریةبن وسعد زینة،  -

، 0201ینایر  ، العددالأول ، المجلددار الرافد للنشرالدولي الشامل للقضایا النظریة وسبل معالجتها العملیة، 
 .02-29ص ص 

نیة مجلة العلوم القانو  ،المرافق العامة ونظامها القانوني في التشریع الجزائريبن یكن عبد المجید،  -
 .0219سبتمبر  ،الجزائر زیان عاشور، الجلفة، ة الحقوق، جامعة، كلی11 ، العددوالاجتماعیة

سات مجلة الاجتهاد للدرا ،وتمییزه عن العقود الأخرى الإداريمعاییر تحدید مفهوم العقد جوادي إلیاس،  -
  .0211سبتمبر  ،الجزائر ، المركز الجامعي تامنغست، 09، العددالقانونیة والاقتصادیة

كلیة  ،للمیاه كآلیة للشراكة العمومیة الخاصة في الجزائر تفویض الخدمة العمومیةحسینة سلامي،  -
الأول الموسوم ب: التحولات الجدیدة لإدارة المرفق  كتاب أعمال الملتقى الدولي، 1الجزائر جامعة-الحقوق
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیي فارس، المدیة، 0219 نوفمبر 09-08العام في الجزائر 
 .008-001الجزائر، ص ص

، ميالمجلة الأكادیمیة للبحث العل ،قانون المنافسة بین النظام التنافسي والأمن القانونيدفاس عدنان،  -
 .114-141ص ، ص 0211عدد خاص، 

الجزائري  مجلة القانون العام ،تقنیة تفویض المرافق العامة في التجربة القانونیة الجزائریةرابح سعاد،  -
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس،  ،الأولالعدد  ،عالراب ، المجلدوالمقارن
 .84-14، الجزائر، ص ص 0219جانفي 

ترشید الخدمة العمومیة من خلال استخدام تكنولوجیا المعلومات سالمي رشید، أسماء قواسمیة،  -
دارة الموارد البشریة ،والاتصال  .011-040، ص ص0211، الثالث، العدد يالثان، المجلد مجلة التنمیة وا 

كتاب  ،النظام القانوني لتفویضات المرفق العام طبقا لقانوني الصفقات العمومیة والبلدیةسوریه دیش،  -
 مركز المدار ،-مقاربات نظریة-الخدمة العمومیة وآلیات ترقیتها في الإدارات الحكومیة، حول:  جماعي

 ئر.المعرفي للأبحاث والدراسات، الجزا
لیة لمجلة الدو ، ا-دراسة قانونیة- عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصسیف باجس الفواعیر،  -

 .19-21، ص ص0211، كیوساینس، دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، الدوحة، قطر، للقانون
 الخامس، العدد ،مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة ،تسییر المرفق العام في القانون الجزائريصبرینة عصام،  -

، ص ص 0211دیسمبر، ،الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیی، جیجل،
098-020. 

العقد الإداري الإلكتروني في القانون السعودي عاطف محمد شوقي الشهاوي، محمد سعد إبراهیم فودي،  -
، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، 01، العدد 00د ، المجلمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ،والمقارن
 .110-100، ص ص0210

مجلة  ،الارتقاء بالخدمة العمومیة ضرورة لتحقیق التنمیة المستدیمة في الجزائرعبد اللاوي صبیحة،  -
 .011-088، ص ص11، العددالقانونیة والسیاسیةوالدراسات البحوث 

یة في ظل دراسة تحلیل-، لنظام التحكیم في القانون الفرنسيالتطورات الجدیدة مید تركي، حعلي عبد ال -
كلیة الحقوق، جامعة  ،82العدد، 82 المجلد، مجلة القانون والاقتصاد، -0211لسنة  49المرسوم رقم 

   .0211مارس  القاهرة، مصر،
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ت اسافلاح مبارك بردان، الحیلد الإیجابي كأحد ثولبت السیاسة الخارجیة الجزائریة، مركز الدر  -
 جامعة الأنبار، العراق، د.ذ.ع، د.ذ.س.ن الاستراتیجیة،

 العامة أداء السلطة في وأهمیتها الإداري العقد لمشروعیة اللازمة القانونیة الأسس، عبد الكریم لؤي -
 .0211،جلة دیالي، م10، العدد لواجباتها

ا الحاكمة في فرنسا وقیمته التطور الحدیث للمرفق العام في المبادئمازن لیلو راضي، علي یونس،  -
 ، د.ذ.س.ن.د.نذ.د. ،القانونیة

التنظیم القانوني لإدارة المرافق العامة محمد أبوبكر عبد المقصود، أحمد سلیمان عبد الراضي،  -
، القانون والتحولات الاقتصادیة المؤتمر العلمي الرابع بكلیة الحقوق، -راسة مقارنةد- الاقتصادیة

   .2018 أبریلعمان،  جامعة السلطان قابوس، ،لحقوقوالاجتماعیة، كلیة ا
 ،مجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة ،نترنتعقد البیع المبرم عبر الإ محمد بوكماش، كمال تكواشت،  -

 .0219، الجزائر جامعة باتنة،، 10العدد 
وم السیاسیة انون والعلالمجلة النقدیة للق ،التدخل التنافسي للدولة في النشاط الاقتصاديمحمودي سمیرة،  -

 ،0218الرحمان میرة، بجایة، الجزائر،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبدالأول لعدد، اتیزي وزو
 .81-10ص ص 

مجلة البحوث ، 10العدد  ،-دراسة تحلیلیة- قضیة الخصخصة الفتاح، سى أحمد جمال الدین عبدمو  -
 .01 – 008، ص ص 1880امعة المنصورة، مصر، ج كلیة الحقوق، ،والاقتصادیةالقانونیة 

مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاكالمفهوم ، نجم الأحمد -
 .0210 سوریا، ،معة دمشقجا ،الحقوقكلیة الثاني،  العدد ،08المجلد ، الاقتصادیة والقانونیة

العدد  ،المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة ،مة المیاهالأمن المائي في سیاق مقاربة حوكنصیرة صالحي،  -
 .84-90، ص ص 0211جویلیة  ،التاسع

ة القانون مجل، -راسة تحلیلیة مقارنةد- عقود المشاركة بین القطاع العام والقطاع الخاصنمدیلي رحیمة،  -
، صالحي أحمد النعامة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي الأول ، العددوالعلوم السیاسیة

  .0211الجزائر، 
، لسابعا ، العددمجلة دفاتر السیاسة والقانون ،المیاه في الجزائراستراتیجیة إدارة نور الدین حاروش،  -

 .0210، جوان 0سیاسیة والإعلام، جامعة الجزائركلیة العلوم ال



 قائمة المصادر و المراجع
 

338 
 

وم مجلة معارف للعل ،وظف العامالحیاد الوظیفي والحریة الدینیة للمهشام عبد السید الصافي محمد،  -
 .102-11، ص ص0211، 02 ، السنة العاشرة، العددالقانونیة

 ملتقى دولي موسوم بالنظام ،القیم الجدیدة للاتصال العمومي في المرفق الالكترونيولید حسیني،  -
 .20، جامعة الجزائر القانوني للمرفق العام الالكتروني

، 10، المجلد مجلة معارف ،ن الإدارة المحلیة إلى الحكومة المحلیةحتمیة الانتقال میحیاوي محمد،  -
 .091-010، ص ص0211، البویرة، الجزائر، 00العدد 
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-A. De Laubadère, Traité élémentaire de droit administratif. In : Revue 
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-Bossu Jean-Luc, Le développement de l’administration électronique dans les 

services publics, L'exemple de la branche Famille. In : Recherches et Prévisions, 

n°86, 2006 ; La nouvelle administration, L'information numérique au service du 

citoyen, p.p 43-53. 
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- Maxime Tourbe, service public versus service universel : une controverse 

infondée ?  Presses de Sciences Po | « Critique internationale » 2004/3 no 24, p.p 

21-28. 

- Raphaelle Aphaelle Gilbert, Fabrice Chambon, Nouveaux services aux publics, 

nouvelles compétences Menace ou réaffirmation des missions de service 

public ? Revue de l’association des bibliothecaires de France. 

- Robert Schuman, principes du service public pour les fonctionnaires de l’UE 

, Médiateur européen, france, 2012. 

-Stéphane Braconnier, revue de droit d’Assas, l’Université Panthéon-Assas, 12 

place du Panthéon – 75005, paris, France, p.p 13-26. 

 المؤتمرات العلمیة – 4

تفویض المرفق العام كآلیة لإقامة شراكة استثماریة بین  عقدیم، بوحادة محمد سعد، لبن بادة عبد الح -
المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  242-11رئاسي المرسوم ال والخواص وفقالقطاع العام 

، قطاع عام وخاص ودوره في تحقیق التمویل المستدام الملتقى الدولي حول آلیات تطویر الشركة بین ،العام
  .0218أفریل  08-09یومي ، الجزائر، جامعة غردایة

سوم لملتقى الدولي الأول المو ؛ االتطبیقمبدأ الحیاد في المرافق العمومیة بین النص و بوزیان علیان،  -
جامعة الجیلالي  ،-وعملیةدراسة قانونیة – المرفــق العمومــي في الجزائــر ورهاناتــه كأداة لخدمــة المواطــن

 .0211أفریل  00و 00 :بونعامة، خمیس ملیانة، یومي
فهومه، م تاریخي للمرفق العمومي،، التطور الالإطار التاریخي والمفاهیمي للمرفق العموميحمیس معمر،  -

الملتقى الدولي الأول الموسوم المرفــق العمومــي في الجزائــر  ،أنواعه والمبادئ التي یقوم علیها المرفق
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي  ،-دراسة قانونیة عملیة – ورهاناتــه كأداة لخدمــة المواطــن

 .0211أفریل  00و 00 :یومي ،خمیس ملیانة، بونعامة
 الملتقى الدولي الموسوم المرفــق العمومـي في ،المبادئ الأساسیة التي تحكم المرفق العام دلیلة جلایلة، -

یانة، ، خمیس ملبونعامةجامعة الجیلالي  -وعملیــة  قانونیةاسة در - المواطنالجزائــر ورهاناتــه كأداة لخدمة 
 .0211أفریل  00-00 :یومي
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مؤتمر ال ،السجل الآلي للحالة المدنیة بین مزایا تجسید المرفق الإلكتروني ومعوقاته، علال طحطاح -
الحقوق والعلوم  كلیة-آفاق، واقع، تحدیات- الدولي الموسوم بالنظام القانوني للمرفق العام الإلكتروني

 .0219دیسمبر  11-11لمسیلة، الجزائر، ، االسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف
تقى المل آلیات حمایة الصفقات العمومیة في ظل التحول الرقمي،عمراني كمال الدین، برمضان حمید،  -

الموسوم ب: الأطر التشریعیة والآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد في إطار التطور الرقمي، كلیة  الدولي
 .0201دیسمبر 20-21خنشلة، جامعة خنشلة، أیام 

لي المؤتمر العلمي الدو ، الإلكترونیة في ترقیة وتعزیز مبادئ المرفق العام أثر الإدارةعنتر حدیدي،  -
 السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم  ،-آفاق ،دیات، تحواقع -،الالكترونيحول النظام القانوني للمرفق العام 

 .0219نوفمبر  01-01م ، أیا0 البلیدة ،جامعة لونیسي علي
الملتقى الدولي الموسوم بالمرفق في  مداخلة ،للمرفق العامیمي والمفاهالإطار التاریخي مد حمید، مح -

جامعة  ،-قانونیة وعملیة دراسة- ، كأداة لخدمة المواطن0211أفریل  00_00یوم  العمومي في الجزائر
 .0211الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر، مخبر نظام الحالة المدنیة، الجزائر،

 المطبوعة  المحاضرات- 1

 ، ملقاة على طلبة السنة الثانیة ماستر تخصصمحاضرات في قانون الضبط الاقتصاديري نور الدین، ب -
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تكمن وظيفة الدولة في خلق المرافق العامة وفقا لاحتياجات مواطنيها، وتتمثل غايتها أساسا في            

تحقيق المنفعة العامة، وهذا هو الهدف الأصيل لها، ومن ثمة فإنها لا تمارس الأعمال التجارية ولا تستهدف 

 تجاري للمرفق العام.الربح الشيء الذي يكرس الحياد ال

غير أن الاتجاهات الجديدة للمرفق العام بعد التطورات الحاصلة على وظيفة الدولة، والعوامل التي     

تدخلت في تغيير نمط المرفق العام، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية أثرت على 

أصبح لا يكتفي بتحقيق المنفعة العامة الاجتماعية وإنما  منحنيات أهداف المرفق العام وطرق تسييره، إذ أنه

تطورت هذه المنفعة إلى منفعة عامة اقتصادية تتحقق بتوجه المرفق العام إلى تحقيق الربح والمردودية 

واتباع طرق المنافسة، كما أضحت تعتمد في المعاملات التجارية على نفس الأساليب المستخدمة من طرف 

كما تم فتح باب المنافسة أمام القطاع العام لتسييره من طرف القطاع الخاص، ومن هذا  الأشخاص العادية،

المنطلق أصبح نطاق الحياد التجاري يضيق في كل مرحلة من المراحل التي تفتح فيها الدولة المبادرة 

 الخاصة للمساهمة في تسيير وإدارة المرفق العام. 

 ة العامة، الحياد التجاري، المنفعة العامة الاقتصادية، المنافسة.المرفق العام، المنفعكلمات مفتاحية:   

 

Title « The commercial neutrality of the public utility (a comparative study)» 

Abstract ; 

       The function of the state is to create public services according to the needs of its citizens,and its main 

objective is to achieve the public benefit, and this is its original objective. Hence, it does not engage in 

commercial business and does not target profit, which enshrines the commercial neutrality of the public service . 

       However, the new trends of the public service after the developments in the state function, and the factors 

that intervened in changing the pattern of the public service, in line with the economic, political and 

technological transformations, affected the curves of the objectives of the public service and its management 

methods, as it became not satisfied with achieving the public social benefit, but rather developed this benefit To 

an economic public benefit that is achieved by the public service’s orientation towards profit and profitability 

and following the methods of competition, as it has become dependent in commercial transactions on the same 

methods used by ordinary persons, and the door of competition has been opened for the public sector to run by 

the private sector .  

 Keywords: public service,  public interest, commercial neutrality, economic public interest, competition. 

 

Intitulé « La neutralité commerciale du service public (une étude comparative) » 

Résumé: 

   La fonction de l'État consiste à créer des services publics en fonction des besoins de ses citoyens, et son 

objectif principal est d'atteindre l'intérêt public, et c'est son objectif initial. Par conséquent, il ne s'engage pas dans 

des activités commerciales et ne vise pas le profit, ce qui consacre la neutralité commerciale du service public. 

     Cependant, les nouvelles tendances du service public après les évolutions de la fonction étatique, et les facteurs 

qui sont intervenus pour modifier le modèle du service public, en lien avec les transformations économiques, 

politiques et technologiques, ont affecté les courbes des objectifs de la service public et ses modes de gestion, car 

il ne s'est pas contenté de réaliser le bien public social, mais a plutôt développé ce bien A un bien public 

économique qui est atteint par l'orientation du service public vers le profit et la rentabilité et suivant les méthodes 

de la concurrence, puisqu'il est devenu dépendant dans les transactions commerciales des mêmes méthodes 

utilisées par les personnes ordinaires, et la porte de la concurrence a été ouverte pour que le secteur public soit 

géré par le secteur privé, De ces points de vue, le champ de la neutralité commerciale s'est resserré à chaque étape 

où l'État ouvre l'initiative privée pour contribuer à la gestion et à la gestion du service public. 
 

Mots-clés; service public, intérêt public, neutralité commerciale, intérêt public économique, concurrence. 
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